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تلعب التجارة اخارجية دوراً هاماً متعدد ابواب والاهداف سواء 
على مستوی الاقتصاد الوطي وخاصة في مجال الانتاج واعادة الانتاج »أو 
على مستوی التجارة والعلاقات الاقتصادية الدولية ؛ وخاصة في ظل النظام 
الاقتصادي العالمي ال حالیءالقائم على استغلال و نحكم البلدان المتقدمةللبلدان 
النامية ‏ وعلى الظلم وعدم التكافؤ في البادلات والعلاقات القائمة بين 
الفريقين »ومن خلال التجارة اللحارجية وعبر قنوات الاستيراد والتصدير 
تمارس الدول المتقدمة ضغوطها وتحكمها و استغلاطا للبلدان النامیة وبأشكال 
متعددة . 

وتز داد أهمية التجارة ا حارجیة في اقتصاديات البلدان النامية خاصة . 
فهي ني بايد كالقطر العربي السوري لا تزال تمثل حوالي ( /اه 1 ) من 
الدخل القومي ( بالأسعار ا حاریة ) وتؤمن للقطر عن طريق الاستيراد من 
ا حارج حوالي (85/ ) من الأصول الثابتة والواد الوسيطة ( عام ۱۹۸۱) 
كما يصرف عن طريق التصدير حوالي (۲4/ ) من النتجات الصنعة 
وتصف الصنعة ویتوازع مهام التجارة ا حارجیة في القطر قطاعان » 
اقطاع العام کقطاع رائد وقائد ۔- ویتول حوالي ٩۱(‏ ۸ ) من 


بے @ سم 


الصادرات و ( ۷۹ 1 ) من الستوردات - ويتولى القطاع اخاص حوالي 
٩(‏ / ) من الصادرات و ( ۲۱ ) من الواردات عام (۱۹۸۱ ) . 

ومن انعصااص الباوزة لتجارةنا الحارجیة لاسیما في مراحل التنمية 
الاقتضادية و الاجتماعية و بناء القاعدة ا مادیة الاماسية » العلل الواضح في 
العلاقة بين الستوردات والصتاهذات أي" نی اليزان التجاري وبنسبة أقل 
في ميزان الدفوعات . 

فلقد تطورت نسبة الصادرات إلى الواردات خلال سي اللمطط 
ا ا9ر ت الي تفذها القطر حى الآن من (1۸۰) وسطياً في 
استیتات» إلى حوالي ۳ ) ومنطيا خلال السبعينات :إل أن وضلت في 
بدأية اللمأنيئنات إل خوآلي 9 0 رسوا 750 ) آم 
۸۱ : 


وا استعر ضنا تطور حمجم تجارتنا ا حارجیة خلال السنوات الهش 
الماضپة ,ما ہین ۱۹۷۲ و ۱۹۸۱ على سبیل الال لوجدنا ان قيمة ہستورداتنا 
قد ارتفعت من / ۲۰۸٢‏ / ملیون ليرة سورية في عام ۱۹۷۲ إلى /۲۹۷۲/ 
ليون لیرة سورية في عام ۱ أي بزيادة تعادل ( حوالي ٩,۵‏ ) تسع 
أمثال و نصف لٹ ریا ینما از دادت صادراتنا بنسبة ة أقلءوتعادل نیف وس 
أمثال »أي ازدادث من / ۱۱6۱ / مليون ليرة سوریة في عام ۱۹۷۲ 2 
٤ /‏ / مليون ليرة في عام ۱۹۸۱ . 


ويلاحظبمن دراسة التوبزيم ا مغرانی لتجارتنا اللملوجية حسمب۔الکتل 
اادو لیق ان اقطاویناو ربا الخوبية والبلاد الامیر ,كية تستاثر بالقسم لا كبر. من 
تجار تنا اللخارمجية استیراداً وتصدیر اء وبأ كر من أية. كتلة أو مجموعة دولية 
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آخری با فیها البادان العربية . فصادراننا إلى البلدان. الأوربية الغربیة 
والآمير كية تمثل حوالي ۷٩(‏ /:) من صادراتنا.إلاجمالیة في عام ۱۹۸۱ 
وتشکل سبتووداتنا من هذه البلدان -جوالي.(47/:.) من مجمل مستورداتنا 
في عام ۱۹۸۱ء بينجا تشبكل :صاجر اتنا ی العام نفسه ۱۹۸۱ ء إلى البلدان 
الاشر اكية حوالي (۲۱/ ) وإلى البلدان العربية .( 1۰ ) من قيمة 
صادراتنا الاجمالية؛ و مثل مستورداتنا من البلدان الاشتر | كية حوالي(7١/)‏ 
ومن البلدان العربية حوالي (۳۰ ۸ ) نی العام نفسه ( عام ۱۹۸۱ ) . 


.ومن حیث.التوزیم. السبلعي لتججارتنا ا خارجیة فان ضادزاتنا لا ترال 
تعتمد بصورة أساسية ومنذ::مدة طويلة على سلعتین. أو . ثلاث. من :المواد 
الأولية انمامية»سواء کانت معدنية أو زراعیقد كانت منه‌السلم ني الا 
ال جبوب والواد الزراعية واليوانية ثم أضیف إليها القطن اللهام ولم تابث 
الحبوب والنتجات الزراعية واطميوانية انٴإختفت من میزاننا التجاري» 
لیحل محلها ني قائمة. صادراتنا البفط والفوسفات :ال جانب:القطن الام 
بحیث أصبحت تشکل بمجموعھا حوالي ( ۸۸ + ٩۰‏ 14 ).من صادر این 
الاجمالية 


' وبالنسبة السٹوردات فھی آقل "اعتمادا علمنلم معينة أعحادية أو" 
ثنائية. أو ثلاثیةء بل هي أكثر تنوعاً ويغترة: ولكنها اذ“ منحی مغاكدناً 
انی الصنادر ات بحیث تشكل الدلع المصتغة اغامرۃ في لفنتم و 

منها» وتشکل الواذ الوسيطة ندبة:أق لٰءواللؤاد اللخامية أقلها جميعها اوحضب 
الاحصاءات اللحمر كية لعام ۸۱ فان حوافي (89/ ) من مساؤر انها 
تتوزع بین الأتهمام .الحمسة الأولى على الشکل التي : 


۲ - آلات ‏ أجهزة > معدات كهربائية ۰.۲ 
۳ - معادن عادیة ومصنوءانبا ۳ / 
٤‏ - منتجات الملکة النباتية والحيوانية والغذائية ١5,٠‏ / 
۴ اسب معدات نقل گر 1 

NYY 


ون كانت بعض هذه النسب من المستوردات معةولة ومقبولة في 
مرحلة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و بناء القاعدة ا ادیة ا تینة کاستتراد 
الالا ت والعدات والسلع الرأسمالية والوسيطة وبعض الواد الغذائية » 
ولکن بعضها الاخر غير مرغزب ويحتاج إلى اعادة النظر والمعابلية؛ 
کاستیر اد الواد الز راعية وا حیوانیة والنشکیلة الواسعة من الواد الغذائية 
والكمالية والي تبلغ قيمتها السنوية بضعة ملیارات من اللیرات السورية 
منها / ۳ / ملیارات ونيف تقریباً قيمة منتجات نباتبة وحيوانية و غذائية 
وبلدنا زراعي واقتصادنا یعتمد على الزراعة ني الدرجة الأول والقسم 
الأكبر من سکاننا يعمل في الزراعةءوالقسم الاكبر من صادراننا کان 
يأني. من الزراعةءوھذا ی کد العلل في بنیة تجارتنا المارجية الهيكلية 
وتر کیبها السلعي وتوزیمها الحغراني استيراداً أو تصديراً لابد من‌معابفته 
وازالته »و لکن‌آین‌یکمن هذا العلل وما .هي الوسيلة لعا هته »وما هو السبیل 
إل ازالته ؟ . . کیف ومی ؟ .. 

وعلى المستوى الدؤلي فلابد من الاشارة إلى ما يعانيه الاقتصادالر أسمالي 
من أزمات واختناقات تنعكس على العلاقات الاقتصادية الدولية وخاصة 


على اقتصادیات البلدان النامية والسائرة في طریق التحرر الاقتصادي والبناء 
الاشراكي . 

هذا فضلا" عن الاتجاهات السائدة في تعامل هذه البلدان مع البلدان 
الصناعية المتقدمة ني مجال التجارة الحار جية والي تتميز بالا تخفاض المستمر 
في أسعار صادرانها والارتفاع المستمر في أسعار مستوردانها وبنسب عالية 
وبالتاليتفاقم عجوز موازين مدفوعانها وزيادة أعباء دیونها اللحارجية» 
ويمكن أن نذكر هنا بأن العجز التراکم لوازین مدفوعات بلدان العام 
الثالث - غير المصدرة للنفط ‏ قد بلغ خلال الأعوال السبعة 19104 
۰ ( حوالي ) ۳۲۰) مليار دولار أمير كي . كما تقدر المديونية 
الطويلة المدى لمذه البلدان في عام ۱۹۸۱ تجاه الدول الرأسمالية والمؤسسات 
المالية والصارف الدولية محوالي 4۲۵ مليار دولار يضاف إلى ذلك ان 
عبء الدين العام الحارجي قد ارتفع من حوالي /١١(‏ ) عام ۱۹۷4 إلى 
حوالي (۲۱ /) في عام ۱ أي ان البلدان النامية كانت تدفع ما يعادل 
هذه النسب من دخلها من قيمة الصادرات المنظورة وغير المنظورة 
لتسديد أقساط دیو ہا مع الفواند»ومنها من كانت تبلغ نسبة أعباء دیو نہا 
الخارجية ما ينوف على (0" / ) في السنة 

وهذا ما يؤكد الضرورة الملحة لتصحيح واصلاح النظام الاقتصادي 
العالمي واعادة بنائه من جديد على أسس جديدة يتحقق فيها التكافؤ ني 
البادلات والعدالة في النافع والمساواة والاحترام المتبادل وانتفاء 
الاستغلال والتبعية في مجال التعاون والمصالح الشتر كة»وأول ما يجب أن 
تسارع إليه الدول الصناعية التقدمة هو ازالة الحواجز التجارية وغير 
التجارية الي تقف في وجه صادرات البلدان النامية إليهاءو کسر ا لحلقة 


له ۹ ب 





الجهنمية في ارتفاع أسعلر مستوردامها من‌السلم الصنعة ‏ و نخفيف الفوائد 
على قروضهاء وتقديم المساعدات على تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية» واقامة القاعدة المادية الاساسية اللازمة لتقدمها الاجتماعي 
وتحررها الاقتصادي . : 
لقد تضمنت ونصت الخطط. اللهمسية جميعها ما نفذ منها وما هو 
قید التنفيذ على ضرورة 'تصحيح بنية تجارتنا الجارجیة وسلامة تر کیبها من 
حيث تقليص العجز ني الميزان التجاري وتنويع الصادرات وزيادة حجم 
الصنع منها مع الاقلال من الاعتماد فيها على المواد الاولية الحامية و كذللك 
تر شید الاستير اد والاقلال من استير اد السلع الكمالية والترفيهية واعطاء 
الاولوية للآلات والتجهيزات, والملع الرأسمالية ومستلزمات الاتاج 
والواد الغذائية الضرورية والتوسع في انتاج بدائل الستوردات في أوسع 
الحدود اللمکنة» ولةدقطعنا شوطاً لایأس به ني هذا المجال»ولكننا لم تبلغ 
بعد الهدف المنشودءولا يزال علينا يذل المزید, من اہ لحھد واعتماد العقلانية 
والتوازن ني مبادلاتنا التجارية مع العالم اللمارجي والتقشف وشد ا حزام 
في أنماطنا الاستهلاكية ني الداعل, . 
ومن ليل وتقویم الوضع الاقتصادي في القظر القربي ورن 
خلال الینوات الاخيرة. وخاصة .خلال فترة اللعطة احمہبیة الرايعة ما 
ين ۱۹۷۵ - ۱۹۸۰ تبین أنه قد تحققت تنمية اقتصادية واجتماعية 
متزايدة» وان الاقتصاد السيوري قد نطور تطوراً ملحوظاً؛ واستمر نموه في 
مخثلف قطاعاته و کان معظم التطور والنمى ایجاپیاً ني انجاهاته ونتاشجه» 
وان كان قلیل منه غ پر مرغوب ني بعض جوانبە؛ ولقد تصدت 
الاستراتيجية العامة للاقتصاد الوطي لعام ۲۰۰۰ النطلقات العامة للخطة 


ہم ۰ سم 


اللعمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات ۱۹۸۱ - ۱۹۸۵ 
معابلحة. وتصحیح هذه.ابلوایب في مجال التجارة الخارجية:وفق الأهداف 
المجددة لما ومن مها : ۱ 

۲ - تقليص العجز في الیزان التجاري . 

ع کت لامجاد توازن في التبادل التجاري مع مختاف الکتل 
و ) عن مستوى اسنة ا خلال بغترة اللمطة ویو احامسة + 
أي هدل .مو وسطي. قدره د5ل ) سنويا . 

٥‏ - تعديل البينة الهيكلية الصادرات بزيادة الأهمية النسیڈ مع 
الشلع المصئعة ونصنف الصنعة وخةض الاهمية النسبية للصادرات من 
الواد: الام ٠‏ : 

. ے زيادة الصادرات من اغکمات‎ ٩ 
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۸ - تعديل البنية الهيكاية للمستوردات بزيادة الاهمية النسبية 
للستوردات من سلع التكوين الرأسمالي » وخفض الاهمية النسبية 
للمستوردات من سام الاستهلاك النهائي » وخاصة الكمالية منها . 


n i 


۹ - تقلیص الستوردات اللحدمية . 

ي ظل هذه الظروف والوقائع الي تحيط بتجارتنا الحارجیة دعت 
جريدة تشرین مشكورة عبادرة من الاستاذ سمير صارم إلى عقد سلسلة 
من الندوات الاقتصادية لبحث ومناقشة مواضیع نجارتنا المارجية من 
مختلف جوانبها شارك فیها عدد من المسؤولين والختصین - وعلى 
«ستویات رفیعه من العرفة والمارسة والشعور بالسژولية في هذا الجال ٠‏ 

وقد طرحت من خلال الناقشات وما تضمنته من تحلیل علمي وعملي 
لواطن الضعف والقوة في تجارتنا امحارجية حلول هامة جديرة بالاهتمام 
والعرض على مغر موسع ومتخصص لدراستها والأخذ با ينفع منها 
في تصحیح مسار تجلرتنا الحارجية وتحقیق الاهداف والهام الحددة في 
الحطة اللحمسية الحامسة للتنمية الاقتضادية والاجتماعية للسنوات عام 
۱ - ۱۹۸۵ 

ولاشك في أن ميادرة الاستاذ سمير صمارم الشکورة بطیع مادار في 
هذه الندوات من مناقشات وبیانات وحلول سوف يخي مکتبتنا الاقتصادية 
ویزود القاریء والسژول الاقتصادي ني آن واحد بمرجع جدي ومفید » 


دکتور طه بالي 


ہم ہہ 


التجارة اللحارجية بالتعريف شکل من أشكال العلاقات الاقتصادية› 
وهی عبارة عن مجموعة من العلاقات السلعية والنقدیة والواصلات 
لدولة ما مع دولة » أو دول أخرى . 

وهي ضرورية للدول کافةءسواء إذا نظرنا إليها من حيث قدرما 
على توفير الموارد بعد بروز ما عکن تسميته بالتخصص الدولي ثي العمل 
والانتاج ء أو التعريف بأهم وآآخر البتکرات التكنولوجية ني ميدان 
الصناعة أو الزراعة أو اللحدمات » أو نقلها إلى دول أخرى . أو اذا نظرنا 
إليهاأخير امن‌حیث وظيفتهاني تسريع الدورة السلعية » وربط المنتجين من 
دولة ما » بالمستهلكين في غيرها من الدول . الخ . 

أو بعبارة موجزة ومن حیث الهدف النهائي ۰ فان التجارة الحارجية 
ہدف إلى : 

- توفير الواد الأولية أو الوسيطة للانتاج» أو الاستهلا کیةللمو اطنین 

- تصريف الفائض من الواد النتجة . 


الاشتراكية مع الانظمة الرأسمالية » لكنها نختلف من حيث الوهر ۰ 
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كفي النظام الاشتر اكي تکون التجارة الخار جية في يد الدولة وذات أهداف 
انسانية واجتماعية تنشط في خدمة الاقتصاد الوطي ٤‏ وتابي الحاجات 


الاساسية والتنامية للمجتمع ٠‏ بينما تتحكيم علاقات الزاحمة والصراع 
والنفوذ في السوق الرأسمالية . 

وقد لعبت التجارة الخارجية في القطر القربي السوري دوراً هاما في 
حياة القطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية » وساهمت إلى حد كبير 
في توفیر میتازمات التطور والتقدم من خلال دورما في تطوپر مختلف 
فروع الاقتصاد الوطي › لاسيما بعد مرحلة التأمهم الي تحققت في عام 
6 اذ أنيطت مهمة التجارة الخارجية بالقطاع العام ليساهم إلى جانب 
الفروع الاقتصادية الأخرى بانجاز مرحاة التحویل الاشتراكي ؛ وتحقيق 
التحرر الاقتصاذي الذاعم التحرر والاستقلال السيامي » وبالتالي تعزيز 
القدرآت الذائية لاقطر بما يكفل تدعیم صموده ني وجه تلف التحذيات 
الدأخاية والخارجية وتبعاً لذلك كان من الطبيعي أن تمر التجارة الخازجیة 
بعدة مراحل » وتطرأ على سياستها جملة تعديلات » كان آخرها أحداث 
الستوق الموازية » وتشكيل لجنة ترشيد الاستهلاك والغاء نظام الكوتا » 
وغيرها وهي في كل الاحوال تبقى ضمن اطار السياصة التجارية الرنة 
والمتطورة للدولة: ؛ -المتسجمة عع روخ العصر والتی تساهم في تحقيق 
التطور راجت والاجتماعي وتعزز 26 السياسية وتدعم القدراث ٠‏ 
الذاتيق للقطر ... 

وتبعاً لذلك کان من الطبيعي أيضاً أن تتعر ض التجارة الخارجية 
السورية لجملة صعوبات وهي تؤدي دورها في رفع كفاية النشاط التجاري 
والتمویل النظم لسوق الداعلیة 5 ۰ وتوسيع دائرة التعاون الاقتصادي , 


حل ۷۳ 


وااتیادل مع العام الحارخي : وتلك الصعوبات تتعلق باسباب سياسية 
اجمة عن مواقف القطر القومية وتجاہ حر کات التحرر العالية » اذ راحت: 
الدو اثر : الامبريالية العالية غارس العدید من الضغوط الافتصادية ذات 
الأهداف السياتية » والي تتعکس بشکل سلي على عملیة التنمية وتوفير 
السلع الاستهلاكية ي السوق » أو تغود لاسباب اقتصادية ذاتية ناجمة 
عن کون القطر أحد بلدان العالم الثالث الفقيرة نسبيآ » والي تسعی لأن 
تنتج بقدر ہا تستهللك وقضع البرامج الطموحة لاستثمار حير انها ومؤاردها 
وطنياً » بها یوفر أسباب التقدم واشباع؛ الجاجات الامناسية لمؤاطنيها » ' 
فهناك صعوبایت تتعلق بالانتاج » واخحزی تتعلق بالتسويق ؛ وغیرھا 
تتعلق بالكادر الفني ؛ ورابعة تخرچ عن النطاق القطري إلى النطاق العاليي 
من حيث العلاقات -- الاقتصادية القائمة » .ومحاولات اقامة العلاقات 
الدولية المتكافثة . . . الخ . 

واذا كانت الدولة قد وضعت يدها على للتجارة اللدارجية » بحيث 
لم ترك للقطاع ابعاص أن عارس دورا آساسیاً أو رئيسياً ني هذا الجال 
فانها أو كلت إلى هذا القطاع أن يقوم بمهمة الإنتاج الصناعي والزرزاعي 
إلى جانب القطاع العإم » ووفرت له كل مستلزمات هذا الانتاج م 
لينطلق في تجارته إلى السوق العالية .» ولعل لي احداث السوق الوازية 
الكثير من الیزات الي كان يطمح اليها القائمون على هذا القطاع .» 
وسعت الدولة ولا تزال إلى تشجيع القطاع اخاص الدج عر ا كان بم 
یکفل تتفي الخطط الرسومة تي هذا الجال . 7 ا 


3 : 
ولعلنا ف ای اا اتتا القادمة حاولنا أن حدد بو القطاع انخاص 


في تنشيط التجارة اللمارجية 3 دافه‌نا في فاك هو وجوب آن بکون لهذا 
القطاع دوزہ الگ ف مهمة دعم الاقتصاد الوظي , 


تق کب 


نا نسعی من خلال الندوات التالیة الي جهدنا أن بشارك بها أكبر 
عدد مکن من الاختصاصیین في محال التجارة انحارجية عن القطاءین 
العام والحاص سواء من العاملین الفعليين ني هذا الجال » أو الهتمین 
به » إلى وضع النقاط على ال حروف من ناحية ابراز أهمية التجارة الحارجیة 
کفرع رئيسي من فروع الاقتصاد الوطي > وابراز مشا کلھا الي عکن 
أن تعاني منها غالبیة الدول النامية لیصار إلى الالام بها واليسعي إلى حلها . 

ولاشك بأن مكتبتنا العربية تفتفر إلى مثل هذه الواضیع الاحتصاصية 
الي تتخذ الوضع الراهن أتموذجأآلها حلله وتناقشه » فلا نتوه في العلم 
النظري الا كادعي العام ٠‏ ولا تغرق في تفصیلات بعض الدقائق 
الاختصاصية جداً » هذا كان بیننا مشار كا الاستاذ الحامعي » و کان 
معنا أيضاً التاجر » و كان معنا المسؤول الحكومي وحى الهتم بعملية التقل 
وغير هم 

وبهذه الناسبة نشکر لکل مشارك تواجده وجهده وحسن تقديمه 
ومناقشاته الغنية والقيمة الي نرجو أن تضیف الشيء الكثير إلى مکتبتنا 
الاقتصادية ني القطر والوطن العرني : 

كما نتوجه بشکرنا إلى السید الدکتور طه بالي . معاون وزير 
الاقتصاد والتجارة احارجية الذي كان معنا مشا ركا » وها هو معنا 
مقدماً لهذا الکتاب . 

وشکرنا إلى السيد مدير عام مؤسسة تشرین للصحافة والنشر 
الاستاذ عميد خولي الذي وجه إلى إقامة هذه الندوات ونشرها في 
صحيفة تشرين . 

مرة ثانية التجارة اللعارجية مرآة لعلاقات الانتاج بالاستهلاك في 


سے وت 


الاقتصاد ۰ وتصور علاقات الاقتصاد مع العام احارجی الناجمة عن 
ضرورة تأمين متطلبات السکان العملية والانتاجية هذا من العام 

وبعد . . نرجو أن نکون قد وفقنا نی اختبار عناوین الندوات أو 
اعدادھا والتقدیم للا وادار ما 34 03 حدم هدفنا 5 تروید القاریء الکرم 
بخلاصة علم وخبرة العدید من آساتذتنا واختصاصپینا ني هذا القطر ؛ 
في مجال التجارة اللحارجية . 

والله من وراء القصد ۰ 

سمير صارم 


س ۱۷ سم التعجارةم--؟ 


ی ی 


يد شجلا لا الا عه e‏ تلا بحا : لا 


٦ 


العا نے دنه لاان لبط با کات یمد ی 


ا تایا ربلد دا را لتق لا نایها ‏ پا , . مس 
e‏ درد بل ا 7 فدہ ملع پا 2 لا ۳ جا له ابندا 
د ا لاہ غ تلكا نانا ره ينعا یں ماه ان 
. ل غيب نا ,سنا الد ر؟ 


اع Sel‏ بف 1 و + 


وله یمه 


وق یمتا ےہ )۷ ب 


رب باب س س 


سے رد س سے 


المشار کون حسب تسلسل الحديث : ۰ 

الأستاذ صلاح علوش : مدير عام الشركة العامة للصناعات التحويلية 
رئيس بخنة تصدیر منتجات القطاع العام 

الاستاذ سالم حداد . : مدير عام المؤسسة العامة للتجارة ا حارجیة 
للمواد الکيماوية والغذائية / غدائية / 

الاستاذ عبد القادر قدورة : مدیرعام المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية 

الد کتور داود حیدو : مدير التجارة ا حارجیة في وزارة الاقتصاد 
و التجارة ا حارجیة 


Kt‏ الوظائف المذ كورة المشار كين في هذه الندوۃ و الندو ات التالية هي الي کانوا یشغلو ا 
ابان انعقاد الندوات » لذالث اقتضى العنويه . 


2 ۹ 





» سمير صارم : 

- ارتفعت قيمة المستوردات السلعية من/ ۱۱۷۳ /مليون ليرة سورية 
عام ۱۹۷۵ إلى / ۱۳۰۹۲ / مليونليرة سورية في عام ۹ أي ععدل 
مو وسطي سنوي قدرہ/ ۲۰,۹ / /بینما ارتفعت قيمة الصادرات السلعية 
من / ۳۹۶۱ / مليون ليرة سورية عام ۱۹۷۵ إلى / 4۵۳ / مليون ليرة 
سورية بي عام ۹ أي بمعدل نمو وسطي سنوي قدره ( 1/١١‏ ) ونتج 
عن ذلك أن از داد العجز نی الميزان التجاري السلعي من / ۲۷۳۲ / مليون 
لبرة سورية في عام ۱۹۷۵ إلى / ٦٦٦٦‏ / مليون ليرة سورية في عام ۱۹۷۹ 

وقد از داد الاستيراد من سلع الاستهلاك الوسيط ععدل سنوي مر تفع 
نسبياً حيث بلغ ( ۲6,۵ / ) خلال هذه الفترة وبقيت هذه السلع تحتل 
النصيب الأكبر من مستوردات القظر اذ بلغت نسبتها ( 1٦٦:۷‏ ) في 
عام ۱۹۷۹ بعد أن كانت ( ۵4 ) في عام ۱۹۷۵ . وأما سلع التكوين 
الرأسمالي فتأتی بالدرجة الثانية بعد سلع الاستهلاك الوسيط اذ بلغت 
نسبتها ( ۲۲,6 1 ) في عام ۱۹۷۹ بعد أن كانت تمثل ( ۲۹ / ) في 
عام ۱۹۷۵ و کان معدل تموها السنوي وسطياً ( ۱۳ / ) خلال هذه 
الفيرة 

ويأتي استیراد سلم الاستهلاك النهايي في السرجة الاخيرة بالمقارنة 
مع سلم الاستهلاك الو سیط وسلع التكوين الرأسمالی ؛حیث بلغت نسبتها 


2 ۳٣ 8.- 


21 ) بالر غم من أن استیر اد هذه السلع كان يتزايد ععدلات عالية 
نسیب حیث بلغت ( ۱۹,۸ / ) وسطياً في السنة حلال الفترة ذاتما . 

ومن جهة التصدير السلعي كانت سلع الاستهلالك الوسيطة وأغلبها 
من ا مواد انحام الزراعية والاستخراجية تمثل ا لحانب الا کبر من صادراتنا 
السلعية اذ بلغت نسبتها ( ۹۱,۸ / ) خلال فبرة ۱۹۷۵ -- ۱۹۷۹ والباي 
عثل سلع الاستهلاك النهائي وسلع التكوين الرأسمالي . ویشکل كما 
نری نسبة ضئيلة جداً . 

ومن حيث تطور تجارتنا الحارجية حسب طبيعة المواد خلال 
الفيرة ذالها ما بين عام ۱۹۷۵ -- ۱۹۷۹ فقد بلغت نسبة صادراتنا من 
مواد ا حام ما يقارب ( ۸۸ / ) من مجموع الصادرات في حين يلغت 
نسبة الصادرات من السلع نصف المصنعة حوالي ( " / ) وبقيت سبة 
الصادرات من السلع الصنعة تراوح حول ( ٩‏ / ) تقريباً . وبالنسبة 
للمستوردات حسب طبيعة المواد فقد كانت المواد الخام وااسلع نصف 
المصنعة تمثل أكبر من نصف مجموع المستوردات السلعية حيث بلغت 
نسبتها حوالي ( ٥٤,۸‏ / ) في عام ۱۹۷۹ بينما كانت في حدود (057/ ) 
في عام ۱۹۷۰ 

آما مستورداتنا من السلع المصنعة خلال هذه الفيرة فقد كانت تمثل 
حوالي ( 1۷ ) نی عام ۱۹۷۵ اتخفضت قليلا إلى نسبة (40.5 / ) في 
عام ۱۹۷۹ . وإذا كان لنا مانشير إليه من خلال تطور مبادلاتنا السلعية 
منحيث طبيعتها وحسب استعماها فهو العجز الننامي ني الميزان التجارتي 
الذي ارفع من (587) مليون ليرة سورية ثي في عام ۷۵ إلى ( ۱۵۷۹ ) 
٭لیون ليرة سورية في عام ۱۹۷۹ والذي يعكس القصور اواضح في 


س ۲٢‏ نے 


الانتاج الحلي عن تلبية الطلب الداخلي على السلع الاستهلا کية والوسيطة 
و اعتماده على العام الخارجى نی تلبية حاجات الاستهلاك النهائي ومستلز مات 
الانعاج الوسيطة (») 


هذا العجز مطلوب أن نسدده عن طریق عدة آمور يأتي ني مقدەتھا 
تنشيط الصادرات . . والسژال البديهي الذي عکن أن يتبع ذلك القرار » 
هو كيف 9 ذلك ؟ . 

للاجابة على هذا السؤال الكبير وما يتفرع عنه من أسئلة آحری 
التقینا عدداً من ااسوولین ني القطاع العام ذاته » وكانت الاجابة على 
الدوال الكبير المشار إليه > بتفرعاته الي سنتعرض لا » مادة ندوتنا . 

لکن وقبل أن نبداً ا حوار لابد من التأكيد مرة أخرى على أهمية 
الصادر ات . ليس لأا مورد لتأمين العجز وسده » أو لہا مورد 
لتأءين العملات الصعبة : وتمويل المستوردات : بل لأنها تلعب دوراً 
هاماً في عمليات التنمية وترتبط ارتباطاً وثيقاً بعمليات الانتاج والبناء 
الا قتصادي > وبالتالي زيادة الدخل القومي > اضافة إلى مساهمتها 
المعروفة والهامة ني اقامة علاقات تجارية دولية مستقرة ومتکافثة . 

انطلاقاً من آهمية عملية التصدیر الي تعي سد العجز في ميزان 
الدفوعات وتصحیح العلل ني الیزان التجاري وتأمین العملات الصعبة 
اللازمة لعملیات التنمية والانتاج » و عویل الستوردات اضافة إلى زيادة 
الدخل القومي أيضاً لکونها تلعب دوراً بارزاً في اقامة علاقات دولية 





٭ بشأن آعوام ۱۹۸۰ - ٠۹۸١‏ انظر الملاحق المثبعة نی نہایة هذا الباب . 


YY 


ستقرة وأکانتة . . ونظر؟ لان الفائض في انتاج القطاع العام بدأ یتر اکم 
وهذا يعي مشكلة كبيرة تتدعي ضرورة الاسراع نی زیحاد الل التاسب 
والخرج السلیم والصحيح هذه الشکلة ‏ لذا نری من الضروري 
أن تحاول ا مشار كة بایضاح الأمريين التاليين : 

الأول 3 أهمية عملية التصدیر ومعناها . 

الثاني : كيفية التخاص الصحيح من الانتاج المتراكم . 

ويمكن ني هذا المجال ولايضاح هذين الامرين أن فطرح السؤال 
التالي : 

اذا عه‌لية التصدیر ؟ . . كيف بدأت منتجات القطاع العام 
تتراكم وماذا يعني ذلك ؟ وما علاقة هذا بالأمور التالية : 

نوعية الانتاج - ابلفودة = وضع الطط - القوانين ؟ . 

لقد أكد السيد الرئيس حافظ الأسد ء في ورقة العمل الوطي للمرحلة 
الوطي ء واستمرار مراجعة قوانينه وانظمته » بما یکفل نحويرة من 
الروتين > وزيادة صلاحیات قياداته المباشرة » وتعزيز كفاءات هذه 
القيادات وقدر انها ومعالحة كافة الظواهر السلبية الي تبرز خلال الحمارسة . 

فما هي تلك السلبيات ؟ وما هو الطلوب ونحن نبي الدولة العاصرة 
في مجال تعميق وتوسيع دور القطاع العام في قيادة الاقتصاد الوطي 
وتحديد ما هو المطلوب ني مجال تنشيط صادرات هذا القطاع من أنظمة 


أو قوانين أو اجراءاث ؟ . 


ہے ۳ 


@ +7 
1 
ا 


' ملا علوش : 
نی البداية آری وحن نتعرض هذا الوضوح لابه أن نطرح عدداً من 

الاسئلة الهامة كما أرى » وهي : 

ماذا نتعج ۶ . ؟ ما هي الادة الأولية الستخدمة ؟ . . ما هو حجم 
الانتاج بالقار نة مع الطاقات الانتاجية المبذولة ؟ ما هي تکالیف النتج ؟ .. 
أيضاً كيف ننتج وهل‌تتفق هذه الکیفیةمع متطلبات السوق الاستهلا کیة؟.: 
ثم هل سيكون التصدير على حساب ا حاجة المحلية أم لا ؟ ۰ . وأخيراً إلى 
أي الاسواق يمكن أن ندخل وكيف ؟ . . وفي هذا المجال نتطرق إلى 
المرونة الي يتمتع ا المسؤولين عن التصدير وهل هي موجودة أم لا . . 
+> سمير صارم : 

- هذه. أسثاة نتفر عن السؤال الكبير الذي طرحناه والي‌نسمی 
للحصول على جواب ها . 
۰ سام حداد : 

- أرىأنهلابدأولا” من تبيانوتعداد آسباب المشكلة الي نسمی لعابشتها 
على النطاق الرسمي » وني هذه الندوة وهي مشكلة التصدير : وبالشحديد 
تصدير منتجات القطاع العام..اقول ان مشکلة التعمديربرزت في السنوات 
الاخيرة نتيجة الأمور الثلاثة التالية : 

الأول :زيادة الطاقة الانتاجية بشکل ۸ يعد مکناً للسوق المحاية ان 
تستوعب الكمياث المنتجة 

الثاني : شدة المنافسة وخاصة في الاسواقالعربية المفتوحة لكل 
المصادر الانتاجية 


لد ق۲٣‏ سم 


الثالث : احتیاجنا کدولة نامية لتخطية الاحتياجات اللازهة من 
الستوردات إلى القطع الاجني فلم يعد مکناً تلبية حاجات الاستیر اد من 
القطع الا عن طريق التصدیر . 

تلك الأمور الثلالة الي برزت ي الستوات القليلة الماضية جعلت من 
التصدير حاجة ضرورية وملحة وکان من الطبيعي التهیژ لحا من زمن » 
لکن هذا التهیژ لم يكن بالشکل الطلوب . 
٭ عبد اقادر قدورة : 

- یکن اضافة نقطة أساسية إلى الأمور الي جعلت من‌التصلیر 
حاجة » وجعلت منه مشكلة محاجة إلى حل ء هذه النقطة هي اننا 
ندخحل جال صناعات جديدة غير موجودة ي الوطن الخربي 3 وم 
تتعود الأسواق العربية ان تری مثل هذه الصناعات وهي حمل 
اسم البلد العربي صانعاً » هذه الصناعات هي أقلام الرصاص والورق 
والاطارات والمصابيح والاسمدة ؛ والمشكلة تتجسد یی صرورة 
تصدينا لشر کات عالیة, كبيرة لها باع طويل ثي هذا المجال صناعة 
وتصديراً » وا العملاء والزبائن والسمعة الدولية 7 

أقلام الرصاص ملا كانت لالانیا الخربية والصين واليابان» وقد 
دخلنا هذه الصناعة » وسندخل ني منافسة مع الشر کات العالیة الصانعة 
للاطارات . 

الأمر الاعر هو اننا بحاجة إلى التصدير لتعديل الميزان التجاري » 
فنحن نستورد كميات كبيرة من الواد الاولية » هذه الواد تصنع في 
شركاتنا ثم تكدس » وبالتالي فاننا نجمد عملات صعبة نحن بحاجة إليها . . 


حب ٩‏ # کت 


اذن ونتيجة ا حاجة إلى التصدیر کضرورة اقتصادية وتنموية : خاصة وان 
مادة التصدیر موجودة ؛ و کوننا ندخل مجالات صناعية جديدة كانت 
تقوم علیها شر کات عالية کبری »> فاننا سندخل منافسة حامية » ومن 
هنا ينبغي أن نوفر الکادر القادر على عملية التصنیع الحید » القادر على 
النافسة ‏ والحبیر بکافة طرقها وهذا یتطلب السرعة في امجاد امعل» وقد 
بدأت كما آشرت مصانعنا الحديدة تؤتي کارها » ومنذ البداية » عندما 
كانت هذه الصانع مشاریع على اوراق حددنا في الدراسة الاقتصادية ها 
ان نسبة التصدیر ستکون کذا : وقد تصل إلى ۸٠‏ / من انتاجها » وقد 
تقارب ال 5٠‏ /7 
د د . داود حيدو 

بالتأكيد اننا عندما غارس عملية التصدير ء جب أن عارسها 
کونہا عملية اقتصادية» وليس كحاجة أو حالة اصطرارية انما بحب أن 
نعارسها كجزء من العملية الاقتصادية الي تم في القطر » وکما يجب 
أن يكون لما ريعية > ينبغي ان يكون لها أسس » سواء منها ما يتعلق بعماية 
الانتاج أو التسويق : وهذا يقودنا إلى الاسئلة الي طرحت‌ي بداية الندوة؛ 
وهي أية منتجات یمکن أن نصدر ؟ وإلى أي باد ؟ وبأي سعر ؟ ونقرر 
بعدها ان كانت ريعية الصفقة مجدیة . . أيضاً حى تتحول عماية التصدير 
إلى عمل اقتصادي يؤدي إلى زيادة الدخل القومي والقطري بالتالي يكون 
أمامنا أسواق في انحارج » ومثلها ني الداخعل ‏ . 
. صلاح علوش 

- آعقب على عملية التصدير فأقول انہا تتلازم مع الانتاج ۰ ولاتقل 


ع 
أصصة عنه 


3 سمیر صارم : 

حى الآن لم ندخل ني المشكلة كما ینبغی . . لاذا تنشط عمليات 
الاستيراد » عكس عمليات التصدير ؟ خاصة وان لذلك كما نعتقد 
دوراً ی المشكلة وسببها . . 
+ عبد القادر قدورة : 

- هناك عمایتان مرغوبتان على الصعيد الجماهير ي٠‏ هما الانتاج 

والاستيراد ٠.‏ وهنا تخطر لي عبارة قيلت وتقال 34 وهی أن المصدر ذليل 
بینما المستورد مستکبر ومتعال . ..عندنا المصدر يعرض بضاعته ولا حد 
بني ؟ لاننا لا نستطيع أن نستقطب أحداً ؛ فعندما نقول مثلا أذنا محاجة 
إلى کذا طن من احدی الواد الاولية » يأتينا وكيل الشركة أو مندوب 
عنها لیعرض انا هدایاه وخدماته واستعداده لأن بحملنا لزيارة الشركة 
عل حسابه . بینما نحن لا نستطیع أن نهدي أحداً حى القلم الناشف . 
وهذه نقطة أساسية تجعل لدینا من التصدیر مشکاة أحد آسبایها القیود 
الفر و ضة على السژولین عن هذه العملية . ٠‏ ما يجب أن يعلمه ابحمیع ان 
لتصدیر آهمية کبری » فلیست مشكلة ان انفقنا عانية ملايين ليرة 
مصاریف دعوات وزیارات مقابل صفقة قیمتها مشي ملیون ليرة 
سورية ء إذ سنکون رابحین . . لاذا لا ندفع التسعة حتى تأتينا العشرة ؟ . . 
» د . داود حیدو 

هناك نقطة هامة وهي اننا حى الان أو لا قبل فترة قريبة ننتج سلعاً 
اعتدنا على تصریفها كالأقمشة و النسوجات وتو جد ها الاسواقالتقليدية . 


3 ۲۸ — 


لكننا مقبلون على مرحلة جديدة » وهی مرحلة دخولنا الصناعات 
الحديثة . . . . فهل خططنا لتصریف الفائض منها ؟ . . اذا فاض الناتج 
من خیوط النايلون مثلا" نوقف الاله » أو نکتفی بواردیه واحدة لکن 
الافران لا تقف الا للصیانة؛ وهذا بحدث کل عدة آشهر مرة » فأين 
سنذهب بالفائض من انتاج هذه الافران وهو كيماوي في غالبيته » وکما 
ذ کر الاخ عبد القادر فقد دخلنا جالات صناعات جديدة وعالية في نفس 
الوقت کالاطارات والصابیح والاسمدة . . ورداً على التساؤل الذي 
طرحته » وسواء تم التخطیط السبق لتصریف الناتج محلياً أو خارجياً آم 
لم يتم » أستطيع القول اننا قادرون على ان نقوم بالانتاج والتصدیر لاعقد 
المواد » دليلنا في ذلك البترول ء فعندما بدأنا باستغلال النفط وطنياً ء كنا 
نسمع من يقول لنا بأننا لسنا قادرين على تذليل الصعوبات الى ستعتر ضنا 
لکن تبين للعالم اننا قادرون على تذليل ما يعبر ضنا من الصعوبات . اعود 
القول اننا ونحن نواجه أو نبيء لانتاج صناعات جديدة كالورق 
أم لا ؟ . . أعتقد واستناداً إلى تجربة استثمار البترول وطنياً اننا قادرون » 
انما جب أن نتحلى آولا" بروح وطنية فالتصدیر مهمة وطنية» وھذا يعي 
أن نبذل قصاری جهدنا : وأقصی ما نستطيع من طاقات : خاصة لدی 
الدولة : من أجل هيئة وتنظم واعطاء کل الامکانیات لتوفیر الاجهزة 
الي عکن أن تقوم بہذہ العملیات ۰ الاسواق تطلب السلم و الاسعار عاليق 
وانتاجنا لن یکون سيئاً » لان معاملنا حديثة . 


+ سمير صارم : 
اذن هناكاجراءات محددة ينبغي انخاذها من حيث #كوينأداة العمل 
اللازمة . 


ے ۲۹۰ نہ 


+ د . داود حیدو : 


بالتأكيد. وينبغي أن نقفآمامآیةعقبات‌تحد من اتجاهنا نحو القصدير › 
فينبغي آولا" تسویق هذه النتجات بأيدينا » وهذا يعي أن نبيء ها مسبقاً 
حى لانفاجاً بالانتاج يتكدس » مع ما يعي ذلك من تجمید أموال بالقطع 
الاجني » وهذا يستدعي توفير الاجهزة المختصة » المجسدة للخبرة 
والاخلاص والصلاحيات » وأعتقد أنه اذا توفر ذلك فلن يكون لدينا 


أبة مشكلة تسويقية : سواء في النتیجات ا الیة أو المستقبلیة 


م سمير صارم : 

م لکننا الآن نعيش مشکلة تکدس العديد من المنتجات ٢‏ . 
+ عبد القادر قدورة 

والذي يزيد في تعقيد هذه المشكلة أن قيمتها تنخفض من سنةلأخرى› 
بسیب تعرّضها للتلف » وفوائد رأس ا ال وتغیر الواصفات » وغير 
ذلك من الاسباب . . من هنا أقول بضرورة بيع السلع بالأسعار العالمية 
ولیس بالأسعار الثابتة الي نضعها ٠‏ والي ينبغي كما نعتقد أن تستمر 
هذه السنة والسنة والقادمة والي بعدها . وهذا عدا عن كونه يخلصنا 
من فائض مثر اکم تساهم عائداته في عملية التنمية» فانهيعطي سمعة سياسية 
دولية حسنة » وهذه السمعة لاتقاس بحجم الاستيراد » بل حجم التصدير 
کون هذا الاخير بعطی دلیلا" على مدى التطور الاقتصاديالحاصل » خاصة 
إذا كانت المادة المصددرة مصنعة » وليست خاماً أو نصف مصنعة » 
والمعروف ان الدول الرأسمالية كانت تفرض على الدول النامية تصدير 
منتجاتہا دون تصنيع . . وهنا لابد من الاشارة إلى ان اهتمام الدولة 


سے ۳٣٣‏ ہم 


عوضوع ضرورة تنشیط عملیات التصدير یبشر بانلیر » وحی الآن تم 
تصدير الکثیر من البضائع المكدسة ؛ وقد شکلت لحان لبحث عملية 
التصدير وطريقة تطویر وتنشيط هذه العملية » وعکن أن یم ذلك عن 
طريق توفير التسهيلات اللازءة ۰ سواء المتعلق منها بالشحن البري أو 
الببحري أو المتعلق بالتسهيلات المصرفية وتسهيلات ني التفريغ او ايجاد 
الاجهزة القادرة على فهم طبيعة وأهمية عملية التصدير فتوليه الاهتمام 
الطلوب . 


ه سمير صارم : 

هنا بخطر لنا أن نتساءل وحن على أبواب مرحلة جديدة في التصنيع . 
ماذا اعددنا من تسهيلات » خاصة من جهة النقل والتفريغ في الوانیء 
کوننا كنا ولا نزال نشكو التأخير ني عمليات التفريغ » أو التحمیل ؟ . . 
ه عبد القادر قدورة : 

.. حسب معلوماتی لم يم شي ء في هذا المجال فنحن مثلا” سننتج في القريب 
كميات كبيرة من الاسمدة وهذه المادة يتبادها العام ( دكمه ) أي دون 
تعبئة بأكياس . وتوجد بواخر عکن أن تحمل مثل هذه الكميات : وتقدر 
سعة البواخر با يقارب العشرين أو الثلاثين الف طن واستقبال هذه 
البواخر يعي أن مبيء الطاقة الكبيرة لتحمیل الي تتجاوز الثلاثة آلاف 
طن يومياً . . إذا استمر الامر كذلك ونحن لانعتقد ببذا نتیجة اهتمام 
الحكومة بهذا الأمرء فسيأتي اليوم الذي نجد أنفسنا فيه أمام ثغرات ومشاكل 
لا نعرف كيف نواجهها ۰ وستعرقل عملية التصدير الى اجمعنا على 
أهميتها وضرورا والي ثقدم للقطر الارباح والقطع الاجني والسمعة 
السياسية ال حیدة وتساهم في عملیات التنمية 


25 ۳٣ ے‎ 


+ سمیر صارم : ۰ 

- هذا الاجراء مطلوب على الصعید الداخلي..لکن ماهو مطلوب على 
صعيد الاسواق الستوردة للنتجائنا ؟ . . 
٭ عبد القادر قدورة : 

- نحن كما اسلفنا مطلوب منا أن نبيء أنفسنا النمافسة الشديدة 
والحامية ء وهذا يعني أن نعرف ماذا نتج و كيف ننتج > ومطلوب منا 
أن نعرف كيف نصدر » خاصة وان لكل سلعة ظروفها ء فلا عکن أن 
تكون طريقة تصدير السلع النسيجية نموذجاً لتصدير السلع الغلائية » 
أو غيرها » ومطلوب منا أن نعرف كيف نتصدی للاحتكارات العالمية. 

وتتجلى وطنية أية دولة بمقدار سعيها للخلاص من هذه الاحتكارات 
وتسويق انتاجها وطنياً »فعلى سبيل الثال نجد أن حمس شركات في العالم 
تعمل في الحبوب »و كل الشر کات الاخری تعمل لساب تلك الشر کات" 
الحسس ء كذلك الاسمدة» والفوسفات » والقطنء والبترول؛ والتحاس » 
من هنا حب أن يكون تصديرنا مستنداً على جودة انتاجنا » واذكر ان 
انتاج معمل البصل المجفف في السلمية بباح في أرقى دول العالم هثل 
سویسرآ كما يباع في بریطانیا وغيرها > والسبب هو جودة هذا الانتاج 
لمعد للتصدير والذي استطاع أن یقف وجهاً لوجه أمام الانتاج ا لمنافس 
في الأسواق اللحارجیة . . . اذن آهم ما يجب أن نسعى باتجاهه ولا" هو 
جودة الانقاج » وان نسأل أنفسنا كيف ننتج الافضل ؟ . . ومن ننعج ؟.. 
أيضاً ماذا فعلنا من أجل التسويق ؟ 
۰ صلاح علوش : 

- بالتأكيد لن نستطیم خلال ندوة واحدة ان نخطي‌موضوع التصدیر 


یز راک 


والمشاكل الي بعانيها ء والعراقیل الي تفف حجر: عرة دون تأديعه 
لدوره فی عملية التنمية » لکن ومن خلال تجربتي وعملي نی القطاع العام 
اعتقد ان هناك مشكلة هامة تجدر الاشارة. البها وهي مسألة النقل 
الخارجي ۰ فمکتب الدور یضع الاسعار الي يريدها » وهذا یرفع 
سعر السلع الصدرة » ععنی آخر ان مکتب الدور يضرب آسعار 
التصدير » آیضاً هناك موضوع العارض الدولية » فاشتراکنا با معارض 
الدولية كان حى الآن يعني أن یکون ضمن آحد الاجنحة الي یتم 
عرض السلع السورية من خلاغاء‌ویقوم على العرض آشخاص لا 
علاقة لحم بالتجارة أو بالتصدیر » أي آنهم مجرد مراقبین السلع » وبعد 
انتهاء العرض يعاد تغلیف السلع ۰ لتدخزن حى العرض القادم › 
هذا يعني أن العرض لا يحقق لنا شیثاً ‏ بینما ينبغي أن یکون فر صة 
سانحة للتعرف على السلع المنافسة » والتعریف بائتاجنا » أو بعبارة 
أخرى یکون سوقاً تجاریة لنا .. ذهبت إلى الیمن الشمالي م الجنوبي" » 
وفوجثت بأن الثتجات السورية غير مثداولة ء مع ان الانتاج السوري 
مرغویب في هذه الدول ودول الخلیخ العريي أيضاً » وهناك بضائع 
مستوردة كثيرة ء لکن هذه النافسة تسبب ها بعض الكساد » وي 
أحد الاجتماعات مع السيد رئيس مجلس الوزراء طرحت موضوع 
المارض ار رف کان متحساً لوضوع ضرورة تنشيط الصاحرات 
و کات هتاك فكرة اقامة العارض الخضصة للأسواق العربية لٹعریف 
مواطنیها بالتعجات العريية السورية . 
+ سمیر صارم : 

¬ ذکرم أن البضائع السورية تعاني بعض الكسناد فتیمپفهدنافسة الشديدة › 





وتو یی ٠‏ مق خرا باقامة المعارض في بعض الدول الا حنبیة لعر ض 
مؾ تنام ۱۹A‏ معر ضان في طهران ومو سكو وت خلالها كل المنتنجات 
سد ۳۳ — التجارةم ٠‏ 


بتصور كيم . کیف مجابه هذه النافسة £ in,‏ 
صلاح علوش : 

مجانه هه المنافسة بالإجابة على وال : 

- کیٹ نصر ؟. . 

تحن لا نريد أن نفرض آنفسنا على النخرین » اذن لابد سن إيخاد 
الطريقة الي تجعل الاخرین يقبلون” علينه-» اذن المطلوب امکانات 
وصلاخیات © وفي أحد الاجتماعات بوزارة الاقتصاد طرح مثل هذا 
الوضوع »وقیل یومها أنه يجب أته يعطى الصدر . كافة الصلاحیات 
والامکانات والکافات . على مستوی شخصي أو جماعي . . نحن لانز ال 
في البداية ولابد من بل مزید من آبلمهد للوصول إلى ما نبغي » و نجد 
للقطاع العام الأسواق الطلوبة 
٠‏ سمير صارم : 

أستطيع أقول. الآن . أنٹا لطم مشكلة فائض من الانتاج» ونطالب 
بايحادقوانين وأنظمة وحلول مختلفة لہ المشكلة» لکن تلك المطالبة تدفغتا 
للتساؤل . . لاذا وقعنا في هذه المشكلة ؟ . . لماذا لم حسب-حساہا قبلا » 
فبدأنة الآن نبحث عن الاضواق ؛ وایحث عن طرق التصريف . 

أيضاً نحن أمام مشكلة مستقيلية ستضاف إلي. المشكلة إلقائمة + ذلك 
عندما تبدأ المعامل الحدیدة انتاجها العد: أصلا حسپ الدراسات ؛ وي 
أكثره » للتصدير ۰ في حين لم نبيء أنفسنا لذلك . . لماذاة!.» . 
. عبد القادر قدورة : 
- عندما نتعاقد على مشروع معمل ما » ندرس طاقته وفرص العمل الي 
يتيحها ء وندرس كلفة المشيوع .۰ .هذا على الورق + .لکن عند التطبیق 
نخد أنفسنا آنا ۸ تدرسن شي .نحطي تالا" : . بل أمثلة : 


بر ۸ 26 سے 


: رو کر ری ی حر ید هون 
ثلاث مزات: من سعر .تصديره.. 

ن فی ش ڑکاتتا شعی من" خلال الاتجتماعات الادارية المختلفة 
لیر اسةه الخطة الانٹانجیڈ والاستظماریة > رخطة التصیر لکن اکثر ما 
نعطيه یا هو اللخطة الأول > رھكکدا اتی الوقت الڈي' یلکدس فيه 
الانتاج لأن أحداً لم يهم بخطه التصدی را كما ينبي . 


- نحن ني هذا القطر أقمنا مصنعاً للغاز الطبيعي » وهذا ثم بعد 
دراسة مستفيضة © مع ذلك فان كلفة الطن الواحد ستکون آکتر بكثير 
من عر بيعة عالیا . . فكي سنصدر هذا التج المعد لعصدیر أصلا ؟ .. 
وهنا لابد من توضيح نقطة آشار إليها الد کتور داوود » وهي ان التصدير 
مهمة وطنية » لكن هذه المهمة ليست وقفا على العاملين بالتصدير » 
بل أيضاً مسؤولية العامل وراء آلته فبدل أن بپدر © ) كغ بودرة بوياً 
مدر )٤(‏ كغ فقط .فهذا يعي أنه ينفذ مهمة وطنية كونه يساهم في تقليل 
العکلفة ء وإذا أنتج من أصل ألف مر قماش » تسعمائة مثر من الفوع 
اليد » يكون قد نفذ مهمة وطنية » وبمقدار الاستغلال الاعظمي للاله 
ينفذ مهمة وطنية » وتكون السلعة قادرة على المنافسة مجدارة . . کیب 
تباع قطعة القماش من تايوان و کوریا ۰ في أسواقنا العربية » بأقل مما 
تباع به قطعةالقماش السورية » رغم بعد السافة بين تلك الدول وهذه 
الاسواق ؟ . 

نحن لا نطألب بأن یکون استغلال.العامى رأيسمالياً ء بل اشتراكيا ء 
وطباً ے فاذا كان المعمل يحتاج لأربعمائة عامل فلا بنبغي أن أزيد عدد 
العمال؛ لان هذه الزيادة ستحل عبثاً على قيمة النتج الٹھائی . 


سے لان ہے 


اذن عملية التصدير عطية معشابکة مع عملية الاثنتاج »> ومع عملية 
التطوير ء ومسألة التطور هامة جداً في عملية التصدبر اذ أننا لا نزال حى 
الآن نتعج على سبيل الثال أحذية تعود المواطن لبسها منذ عشر سنوات.. 
عمی آنا لا نواكب العصر ني تطورهامن حيث ما يطرأ من جدید عل 
الأسواق ء ونراعي أذواق المستهلكين ورغباتهي » وطالا ان ذلك سيسعمر 
فان فرص التصدير تكون أقل . 
+ سمير صارم 0 

تعقيباً على الهمة الوطنية في مجال التصدير ۰ واعتبار انجاز العامل 
لعملة بالشكل الامثل قدر الامكان نوع من المساهمة في تتفیذ هذه المهمة » 
ود الاشارة إلى أن ذلك بتعدی العامل والمسؤول عن التصدير ليشمل 
كل من لهم علاقة بالعملية الانتاجية » وحنی ما قبل هذه العملية» 
وایض فان الادارة غير الناجحة لأية شر كة ستساهم في تخریب المعمل 
والائتاج » وبالتالی فان شعار الرجل ا اسب في المكان الناسب 
ضرورة وطنية . . ان الارقام التي تعرضنا لذكرها في مقدمة هذه 
العدوة عنيفة و طبيعي ان جملة الاخطاء الي تراكمت بدءاً من عملية 
التخطيط » وانتهاء بعملية التصدير » مرور؟ بكلفة العمليات الأخرى > 
كانت سبباً ف بروز مشكلة اسمها مشكلة القائض في ااتاج القطاع 
العام » ومسؤولية هذه الاخطاء تقم على الكثيرين . اذكر قول أخد 
الاقتصادیین آننا دفعنا عن علب فارغة فقط لاحد آنواع الجيټ 
الستورد خلال السنوات الثلاث الاضية ما يكفي لوضع أكر من 


معمل لانتاج مقل هذا جہن .هوضع التشغيل ۲۳ . 
ری الس مکل تلك اموز غلاقة بانط البتاني المتدهور اتصدیر 
والعجز الذي گن أن بتهکل ؟۲. . 


ےے۔ 1۳۳ = 


. د . داود حيدو : 

- نحن في هذا القطر لدینا تجربة في عملیات الانتاج والتصئیع‌ولسنا 
جدداً على هذا العمل » أيضاً لسنا +تعدین على عملية التجارة » و كما نحن 
أذكياء في عمليات الاستيراد » ينبغي أن نكون أذكياء في عمليات 
التصدير ۰ فقط باستخدام هذا الذكاء بالمجالين معاً » فالحط الفارق بين 
العملتين هو المرونة اکثر والتعالي . . لديئا مؤسسات مارست عملية 
التصدير واعتقد أنه اذا أحسنا تنظيم هذه المؤسسات ودعمها › وقدمنا لا 
بعض التسهيلات نستطيع القیام بہذاء العبء » على سبيل المثال فهناك 
مؤسبي تسویق الآقطان » وادارة حصر التبغ والتنباك . ونعرف أن 
بعض مؤمسات التصدير الأخرى تعمل في ظروف صعبة وهي تحاول 
العامل نی الأسواق الخارجية وتتعلق هذه الصعوبات بالروتين الذي 
يقيدها مع الادارات والبنوك والرافیء والنقل » وأضيف هنا أن 
العمل وحده لا عکن أن يشكل عبثاً على الانتاج » بل الروتين يما 
يتبعه من تکالیف. نتيجة هدر الوقت ومرور الزمنء والسمعة الي 
تتدهور نتیجة الاأخیر ۰ کل ذلك يؤثر سلیاً على عمليات تنشيط 
صادرات القطاع العام » وأني لا أعتقد أن هناك ني العام من ينتج 
بأقل كلفة من انتاجنا » وهناك العديد من دول العلم الي تبفع 
أجورأ اکٹر » ومکافات أكثر ٠‏ مع ذلك فهي تصدر بكلفة أقل » 
لذا مهما كان الدعم لمؤسساتنا المصليرة فانه لا يشكل شيئة تجاه ما 
يمكن أن نقدمه للاقتصاد القومي من خلال دعم الممليات الانتاجية 
التمويتية » اذن لا بد من اعادة النظر جم هذه الۇمىسات وتوزعهاء 


ت. 8۳۷ سد 


ورعا زيادة عددها » حى نستطیع القيام عهمتها على أكحل وجه » 
وأن لا تترك الأمرٍ الصدفة بل تدخل عملية التصدیر حسب خطة 
ما فا اظروف الوضوعية وتتابع عملها » وتدعمهاء والذین استطاعوا 
تصدير البترول والحبوب والقطن والتبغ» قادرون على تصدیر الاسمدة 
والاطارات والمصابيح والاحذية »ولا أعتقد أن العقل العربي يعجز عن 
استيعاب أكثر الأمور تعقيداً اذا توفرت الظروف المؤاتية والملائمة» 
ومن الممكن أن نستفيد من تجار بالآخرين بالدراسة وارسالالوفود 
القادرة على التعلم ۰ والراغبة فيه ...پنبغی أن نحافظ على میادثنا الوطنية 
من خلال تعزيز دور القطاع العامءوهذا یکون. بالعمل الحديعلى 
الصعيدين الاقتصادي والاداري . 
۰ سام حداد : 


- على اعتبار ان التصدیر برتبط بشكل عضوي بعملیات الانتاج» 
وقد تحدثنا أكثر عن عملیات التصدیر »رى أن نعود قلیلا" إلى الوراء .. 
إلى العملية الانتاجية + لنلاحظ أن هناك أبضاً مشکلات تتعلق بالآنتاج 
من حيث التكلفة » كما توجد مشكلات تتعلق بالأسواق اللحارجية » 
وغيرها تتعلق بأساليب التصدار وأنظمته » وكما توجد أيضاً مشكلات 
تتعلق بفقدان الدعم لعمیّات التصذير : .حل تشارلة الدکثور داود بأنتا 
نشتطيع القیال بعملية التصدیر > اذا توفرت الظروف الناسبة سیما وان 
هناك عاملین اجابیین لصا نا 

“الأول :“هو آننا نملك أداة لانتاج وواسعلة نقله وشحنهال‌شارج 
القطر كالمحمل وارفاً .٠‏ وهناك شر کات حالمية كبيرة نارس عملیات 
التصدير دون ان تلثم بأية ميزة من هذه الزایا ولا تملك أية تسهيلات » 


بت ۳۸ سم 


ومع ذلك أصبحت دولية وعالية كما أسميتها » و کونت زوس آموال 
كبيرة على حسابو المنتجين والمستوردين معا . . 

الثاني : هو أننا نستورد أضعاف ما نصدر › فاذا وظفنا هليه 
البتوردات الإضافية:ي عملیابّء التیادل: الميجاري لما عجزنا عن تصوير 
کل ما نستورد . . اننا علك کل ظروف انتاج السلعة وتسویقها 
وتسهيلاتها » وینفس الوفت ندفع مالغ ۔طاثلة للمستوردات » اذن یعکن 
أن نمارس عملیات ااتبادل التيجاري من هنا أقول أن مشكلة. التصدير 
تكمن أولا" في طريقته » و كيف إنبغي أن يكون اقتصادیا اکر + ومن 
هنا تتفرع بقية العوامل » كالانتاج والنقل والشحن البحري » وعمولات 
الانعاج» لذا أرى تقدم عنلية التصدیر على كل الْمَمْليات الاشرى با فيها 
عملية الاستيراد . . عل سبيل الثال نحن لا نعرف ماما مهي الكميات 
الي سنصدرها . . قل أبام بطلب إلي من اسدی الشر کات الغاء العقود 
التضديرية »المادة معینةلحاجة السو ق الداخلية اليها » علماً آننا اتفقنا مع 
الین على تصدير هذه المادة الیہم © ولا نستطيع الغاءها لن المشتزي 
يستطيع: مقاضاتنا وژیکسب دعواه , .و أععفد آن هذه الساعة غير ضرورية» 
وحی لو كانت ضرورية بسبة معيئة فان ذلك ليس أكثر ضرورة من 
القطح الاجني . . وآمور کفرة مشایبة»هذا يجعلي أو كد أن بعضص 
السژولین فی القطاع العام لا یفهمون اما ماذا يعني التصدیر وماغي 
أهنيعه » وانه عطلية اقتصادية وطنية وسیاسة ‏ . ۔ 
» سمیر صارم 4 ١‏ 


- هذا يعي أيضاً أنه لا توجد دراسة حقيقية حاجة السوقر الحلي . 


سے ۳4 سے 


2 سام حداد : 


- حى لو كانت هذه الاراسة موجودة .فان الأمر ناتج عن عدم 
تضهنم لمسألة: الفصدير . . لذا آری وجوب اعادة دراسة اثر كيب اهاز 
الاهاري في القطاع العام وقدرته. » أيضاً اعادة النظر بعدد مؤسسات 
الامتیر اد » وعدد موضساتخلعصدیر والانحادات » فتزيد أو تقل » حسب 
الدراسة الحدیدة » وحسب المغطيات الراهنة ويعاد النظر بها بين كل 
فيرة ولحری على ضوء الستجدات ني عنطيات التجارة اللارجية . 


سهير صارم : 
- هل من اقتراح محدد حول هذا الموضوع ؟ . . 
5 سام حداد : 


نعم . . كل الدول واللدكومات تعید.النظر نی المؤسسات الوجودة 
لاعادة تشكيلها » وتکوما وفقاً لطبيعة عملها والتطوير ا حاصلى من خلال 
المستتجدات” الي . تحصل .۰ لذا أقول أن: التشب في عملیات التصدير 
يشل كل المؤسسات الصناعية » أو ععی آنحي وجود أكثر من جهة.تقوم 
بعملیات التصدیر » واعتبار بعض هذه اللمهات للتصدير عملية ثانوية 
[لليجانب العملیات الأخرى » ور بما أقل أهمية »و هذايعقدالمشكلة خاصة 
إذا نظرنا اليها کمجموع ». وليس بشكل: منفصل» ولکل مؤمسة أو 
شر كة بمعزل عن الموسسات والشر كات الاجعوی هناك اقعراحات كثيرة» 
لکن هذه الاقتراحات تصب ني الاتجاهين التاليين : 

الأول : ضرورة حصر عمليات التصدير بجھات معينة تعطي عملية 
التصدير الاهتمام الأول » وتكون اذارات هذه ال مھات واعية لمعاني هذه 


حون :60/8 حت 


العملية ‏ وقد يكو ذاك. ببحداث مؤسسة واحدة للتصديو أو شر کات 
عامة افتصدیر . 

الثاني : ان تقوم هذه الوستة أو آلشر کات بوضع آنظمتها 
وتطورها حسب حاجنها المستندة إلى تجربتها » وعلاقتها بالأسواق 
الخارجية » وان لایفرض علیها نظام أو خط معين للتعامل بکافة 
الضلع . . لنترك ها المرونة حى تقف على قدمیها » وتصبح ها الأسواق 
الخارجية . . وأعتقد أن بقاء الأمر بهذا الشكل بحيث تتسلم ععلیات 
التصدير مؤسسات غير مهتمة ما » سيجرتا إلى مالا تمد عقباه .. 
۰ صلاح علوش : 
۱ - آرید أن أعود للتأكيد على نقطة اثيرث» وهي ان بعض السلبیات 
المعيقة لعملية :الفصدیر تنتج عن الغائضی ني الجهاز العمالي والجهاز 
الاداري » وبالتالي لاقول ان هذا يزيد من كلفة- المنتج للذي. نعده 
التصدیر ‏ ععنی آخر ينبقي أن ندرس الحاجة الفعلیة لعدد العمال. » 
والجهاز الاداري » وأقول ذلك لا لاحظته من أن شر کات كثيرة 
تعاني مشكلة الفائض في الجهاز العامل » كما تعاي من ترا کلم الانتاج ء 
وليس من عمل للفائضین غير تقاضي الرواتب ۰ خاصة وان السيولة 
ا مادیة للعديد من شر کاتنا ضعيفة » وتعتمد على القروض الي تدفع 
فوائدها » و کل هذا يضاف على سعر السلعة . 
ه عبد القادر قدووة : 

- تا کیها على أن عملية القصدير عملية وطنية أقول اننا يجب اننعطي 
الصناعات الحديدة الي دشلنا ممجاها الاهمية الي تستحقها من حیث 


عم ۹۷8۲ ىت 


دقة الواصفات حك تسعطیع أن نهخحل بہا۔الاسواق انلجية.». وضافة 
إلى الواصفات الدقيقة ينيغي أن حرص على اللحودة ؛ وعلی الاسعار:,.: 
الآن. .الا الصناعي بتخل عن الصناعات الي تأحذ جهداً کییر؟ ء 
ویتجه :ال ,صناعة الالات الدقيقة والالکترونية وسواها ء مثلا" سيغلق 
أشهز معمل للاطارات ني العام, ومکانه سو يسرا > وصناعة الغزل 
والسیج لم تعد مرغوبة في آوروپا مثلا . . الان بقدم ,لنا العام الصناعي 
التكنولوجيا ۰ وعلینا أن ننتج بالواصفلت والاسمار العالمية » و بالتالي بنيفي 
أن لا نحہل,أیة سلعقرفوق طاقتها من التكاليف ۰ حى لا بنعکس الأمر 
على التصدیر » کل ذلك اضافة إلى ضرورة تحخفیف نسبة الهدر والاستفلال 
الاعظمي للاله ء وعلینا أن ندرس كيف نوجه کل قدزات الشركة من 
الدیی: العام یدیل علملى «رتبة نحو: الانتاج ليككؤظ | کي-جزدة . . ويجب 
أن جکلزن مناك محانية . . ععیی كر أوى .أن كل طاقة الشركة ينغي 
أن توجه إل الانتاج: ٤‏ قبل الاستير اه » وقبل التضدير + شبرط أن تتو 
مؤسسادتة أرق لقيام به العملیلت» عندفلك لا يأتيقا لیعمل فی الش رکفالا 
من کان‌نبرید العمل فعا .لا حلم پالبیض إلى خارج القطز: أو بالتعاقد 
استير اذا لو تضندی را . 
٠‏ سال حداد : 

- آزجو آن آمود قلل" إلى ماقبل قلیل. عن ضرورة أن تکون 
اسعار موادنا مقبولة » هذا يعي دراسة موضوع التكلفة » آنا أقول 
باختصار » علينا أن حدد سعر التصدیر بدیلا" لمدم التصدير:. مق یآنفر أا 
أبيخ “هلاه السلم: ان وجفدفت سعراً متدنیً ننه فلسلع قي الوق آلارجية 
والبدیل لعدم مدير ها اذا كان للنديل متو فر +قتصادبا نشکل بعطينا زيمية 


س ۱۱8۲ نت 


أفضل من تصدیز هذه السلم ء آماعننما لا یکون البدیل أفضل ؛ فينبغي 
التصدیر ؛ دومن كثيز من الدول تبيغ كثيراً من السلع. بأقل من تکلفتها 
لگن خر ينها لا حمق فائدة . 
الدول تنظر إلى أية مجالات يمكن أن تحقق فيه لنفسها رجا أکتر قبل 
ان تبيع سلعتها غ٠‏ وما زال آلسعر في الاسواق الحارجية العالية هو 
الذي پتحہم في العرض والطلب وبالتالي الاسعار » أما الاصرار على أن 
نبيع باستمرار بنفس الاسمار ‏ كأن نقول اننا بعنا طت في العام الاضي 
بكذا دولار ولن نقبل أن نبیعہ هذا العام بأقل من ذلك حى لا تسر 
على الأقل » فهذا خاطىء » ماما بل ينبغي أن لا بوجد يديل لعدم 
تصدير السلعة بتكلفة أقلءفاذا قلت نبي أستطيع تصدير هذه السلعة یکذا 
مبلغ > ينبغي أن أبحث عن البديل في السوق المحلي ء أو بتعطيل الطاقة 
الانتاجية الفائضة » أو بابقاف العمل ء مار بالسوق هو هكذا 
وتكلفي أكثر ء » فينبغي أن أبيع والا اعتبرت نفسي أن ني ارتکب خطأ. 
٭ہ د . داود حيدو : 
مب ينغي أن نبيحث .عن الطريقة :الي تجعل حل المشكلة على .وطاق الققطو 
أو على نطاق القطاع العام والوسسة الصدرقوالنتجة لا هي الهدفب » 
فلا نستطيع أن نساوي مشكلة الانتاج بمشكلة التصدير » ونربطهما يأحكام 
بعضهما دون هدف عام للاقتصاد الوطي نی العملیتین معا ء بمعی أنه 
حّی اذا أخذنا موضوع الربعیة الصفقة الواحدة التي تحدث عنها الأخ 
سال أو عندما أقرر تصدیر کمية من انتاجي طبعاً أفعل ذلك ي أفق 
اقتصاديعام فقد يجوز لي تصديرهدهالكمية بار ةجزئية لهذه المؤمسةء 
لکن هذهاللسارة تحب أن لاتكون عائثقاً أمام” تفيل اللنطةالانتاجية 


س ٣ج‏ لم 


الاقتصادیة ني القطر » ويالتللي تنعکس‌علی الاستير اد و الانتاج والعمالة 
ومجمل أجزاء المطة الاقتصادية العامة الآخری؛ وعل. هذا الاساس, اذا 
كنت آنظر إلى عملية التصدیر ككل » ولا" ي اطار اقتصادنا و تخطيطة 
وموازنة آچزاءه الختلفة مع بعضها عندئذ آستطیع أن أوزع الهمات على 
مختلف الوسسات فأقول ان على هذه المؤسسة کذا » وعلى تلك كذا ء 
وافعل ذلك حى إذا ثبت لدي أنه يوجد بعض اللسارة هنا أو هنا » 

وإذا لم آستطم أن اتفاداها ني الوسسة اللحاسرة فبامكائي 

تحقيق . نوع من التسوية من خلال الارباح الي نتحقق 
في المؤسسات الاخرى ء أو من خلال الريعية الي تنشأ عندي ني الإقتصاد 
الوطي ككلءمثال : اذا صدرت ما قيمته خمسة دولارات وامتوردت 
مقاباها بذات القيمة ما احتاجه ۰ أغطي انحسارة الفردية للمؤسسة بريعية 
اجتماعية عالية ولكن يكون هذا اذا أحسنا التخطيط ولا ينبغي أن تعمل 
كل مؤسسة بدافع الانانية المؤسساتية ۰ ععی قيام کل مؤسسة بعمل ما 
يدفع مصلحتهاالخاصةإ ل الأمام » قد نصدرني وقت من الأو قات و بسعر معين » 
لأننا بحاجة إلى التصدير ونحجب التصدير اذا كنا لا مخقق شيا للاقتصاذ 
الوطتي فتیجته . . بعد ذلك أريه العودة إلى موضوع كثزة العمال و كلفة 
اليد العاملة » صحيح أن ذلك مشكلة > لکن اذا حسبنا عناصتر الكلفة 
الاجمالية ٤‏ وهدى ماتساهم فيه الأيدي العاملة من كلفة المنتج الواحد › 
اعد أنها لن تكون عالية » على اعتبار أن اليد العاملة لدينا رخيصة» 
وحن نجعلها اک رخصاً باعتبار أن الحدمات الي تقدم العمال متدنية 
نسبياً » كمستوى التعليم والتعريب والتأهيل » أو ظروف العمل صعبة 
جداً » وهذه جناصر مهمة»من هنا فالسوال المههم » هو من يستورد المواد 


سیر وت سم 


الأولية للعامل ؟ . . كيف يم هذا ؟ هل جمیع الکاف آلي تر تب على 
الادة الأولية وعلی الالاث والقطع التبدديلية والتخزین » وغيرها .مبررة 
اقتصادیاً ؛ مثلا” كم يربح التاجر و کیل الشر کات الاجنبية عندها یبیع 
للمصنع الادة الأؤلية والالة والتچهیزات ؟ , . الها ساوي آضعافت ما 
بتقاضاه عمال الشركة ربا خلال جام ۰ 


: عبد القادر قدورة‎ ٠ 


- لذلك قلنا أن على الشر کات أن تتفرغ للعملية الانتاجیقوتتر كعمليات 
الاستبر اد و التصدیر لوسسات اختصاصیة ٠‏ 


۰ سال حداد : 

- تعقيباً على ما ذكر حول هذا الوضوع ؛ وتكلفة الاستبر اد المللیة» 
هناك شر كة » وان آسمیها ء تحتاج إلى أنواع من الکرتون » وقد طلبت 
إلينا استیر ادها » فقدمنا ها عدة أنواع من الکرتون لاختیار ما يناسبهاء 
فاختارت ثلاث نوعبات وعندما طلبنا آسعار ها وعرضنا هذه الاسعار على 
الدیر العام للشركة لاحظنا أن الطلوب آعلی عرض قدم؛ وبعملية حسابية 
رایناآن‌هذایکلف الشركة سنویاً حوالي . ۲۷۰ - آلف ليرة سورية > 
وربح الشركة السنوي حوالي ‏ ۲۰۰ - آلف ليرة سورية » بالالقفاع 
استطعنا رفع مجموح الربح هذا إلى نصف ملیون ليرة سورية باختهار 
کرتون مناسب وأقل سعراً : . نعود إل موضوع . التصبیر ‏ لنقول 
باخعصار أنه ضرورة کالعمل فان لم أعمل لا أستبليع شراء طعامي؛ وان 
| أصدر يا اُستطیع الاستبر اد . 


ۓ وا ے 


د . داود حیدو : | 

م واضافة .لذلك نقول أنه لابد من ایجاہ طريقة القصمديرالمناسبة من 
کل النواحي >> وعناصر الکلفة تلمب"اللور الأسامي في' الوضوع» 
وبالامکان. توفیر الكثير منها سواء.من ناحية العمولات أو کلف 
الاستیر اد والواد الأولية والابنية واللهدمات الأخرى 'غیر الضبر ورس 
والوضوعية » علماً أنه بالامکان اضافة آمور آخجري , تتعلق, بالانتاج 
پیب وتنظیم الحاسبة 
. صلاح علوش : 

- آیضاً اضافة ما قبل فان الاستیراد متلازم تماما مع ا 

توظيف الأول لصالح الثاني ء وبالتالي فان عملیة الانتاج يحب أن تگون 
بأدق افواصنفات و بأعلی نسبة من اطلودة » تشكل جید واقتصادي وتقدر ما 
نصدو ١+‏ نستطیع أن نیتوود.: 
ہ سمیر صارم : 

- هل الوضع الحالي. قانونياً راطيا و5 تنظيمياً یساعدعلی ,بلورة 
الاقتر احات الي وردت ؟ . 
ہ سال م حداد. : 

= الشکلة المعيقة هي تشعب ابمهات العاملة في التصدیر» وتشعب 
مفهوم التصدیر > هناك جهات وضحت ھا أنظمة التصدیر > وجهات ثم 
توضع ها ية انظعة ‏ والقوانين' حددت تمترورة وضع 
هذه الانظمة . 


کے ای تس 


+ سمیر ضارم : 

“والقوانين هل هي مرنة ؟ . 
. سام حداد : 

ب القوانين مرنةء لکن الأوامز :غير هرئة . ولکل جهة اجعهادانبا 
الخاصة ومفاهیمها الخاصة ۰ وأحياناً تقوم على أسس خاطثة » واذا كبا 
حاول في هذه الندوة ومن خلاها البخروج پالتصورایت حول عملیات 
اتصدیر + لا يتبخي أن تغل نا في تطر خریں لنا اناي الي تلم 
صناعات عربية شقيقة . لذا يجب أن نجد باستمرار أحد الأشكال 
اضر مسق 
٠‏ د . دارد حیتو : 

- تنقصنا أنظمة محفزة للتصدير ۰ ليس لدینا آنظمة تعرقل التصدیر» 
ا اہ مد کو رت پک ہیں 
تفهم غاماً ماذا تعي عملية التصدیز 


۱ : سمير صارم‎ ٠ 

- شکلت لحان لبحث آمور, التصدیر ومشاکله والعقبات الي تقف 
حائلا” دون تأدية هذه العملية الوطنية . . ونری في ختام هذه الندوة 
آن نضيف بعض الاقتر احات الي وردت نی مذ کراث تلك اللجان ال 
ما ذکرناه في هذه الندوة » لتکون حصیلة النلوة آغی وأكر فائدة . 
لکن في البدابة لاتق من ت#قیص 'واقع ااکضلیز ني "لتظر . . لند ازدادت 
قيمة الصادرات خلال السنوات الاضنية > لکن ف الوقت ذاته رادت 
قيمة الستوردات ولکن؛ بنمبة" آعلن.» مما دى. إلى لتمكاسات سلبیةاعل 


س €۷ بت 


الاقتصاد ولازال النفط یشکل السلعة الرئيسية الأولى بين صاهرهت للقطر 
يليه القطن » لیشکلان معأ نسبة تتراوح بین ۵ - ۸۰ .1 من جموع 
الصادرات . . آما السلع الاخری فهي : 

هنمسية ار برادات ‏ لفران -- مقاهم.هاتفية - تلفزيون ‏ مدافیء 
هیا کل. سیر ات .. . 

گیمیاو بة : ُخذیة مختلفة ‏ دهانات زجاج - فوسفات ام - 
آدوات صحية . 

نسيجية : سجاد ‏ آقمشة - البسة ‏ خحیوط ‏ . 

غذائية وزراعية : بصل مجفف - فول سوداني - کونسروة - 
عيوب ع تخ 4 . 

مختلفة : صابون - كبريت أقلام رصاص - محارم ورقية . 

ويتوقع فائض كير متاح للتصدیر يتحقق عند انجاز بعض الشاریع 
وأبرزها الأسمدة الفوسفائية » وسماد الیوریا » والاطارات » وغبر ها.. 
وتقوم عدة جهات حالیاً على التصدیر آپرزها : 

المؤسسات الصنادية وشر کاباً العديدة 

= مؤسسة التبغ .0 

مد شر كة الفوسفات والناجم 1 

ولیس هناك نظام محدد للتصدير لدی الحهات المصضرة ٠‏ بل ان 
معظمها یفتقر إل نظام لعمليات التصفیر . . 


ے جوع ةلد 


- مشکلات تتعلق بالانتاج ونوعیته 

- مشکلات تتعلق بالأسواق اللحارجیة وطريقة الوصول إليها. 

.- مشكلات تتعاق بأسالیب التصدیر والرونة والاتصال بالزبائن. 

- مشكلات تتعلق بأجهزة التصدیر و كفاءتها . 

- مشکلات تتعلق بالتخطیط من حرث تأمين مہ تلز مات الانتاج. 
وفیما یل الاقتراسات الرفوعة لدراستها 

ب ضرورة تطبیق مبدأ التخصص في التصدیر واعطائها الابعاد الي 
تستحق انسجاماً مع الط العام للدو ل4 ۲ وعکن أن يم ذلك بو اسطة احدی 
الصيغ التالية 

۱ -- أحداث مؤسسة عامة للتصدير على غرار «ؤسسات الاستيراد 
تتفرع إلى عدة أقسام أو شر کات متخصصة وفقاً لطبيعة السلع » تتولى 
تصدير جميع فوائض السلع للقطاع العام المعدة للتصدير ء عدا النفط 

۲ - احداث شركة أو أكر للتصدیر تتبع احدی أو أكثر من 
مؤسسات التجارة الدارجرة القائمة» يحصر بكل منها تشكياة واسعة من 
السلع . 

۳ - احداث شركة عامة للتصدير في كل مؤسدة صناعية 
تتولى تصدير فائض منتجات هذا القطاع > وتتبع مثل هذه الشر کات 

ان كل مؤسسات الانتاج حالياً مغرقة بقضایا الانتاج ومستلز ماته 





من ضعف أجهزتها . لهذا فان تکلیفها باعمال التصدير سيؤدي إلى اشغاها 
ني مهام تصرفها عن عملها الاساسي . أما مزسسات التجارة ا حارجیة 
فانها تر كز جهو دها الأن على عملیات الاستیر اد التز ايدة : وقد یکون من 
الأفضل أن تستمر بالاهتمام بشژون الاستیر اد ۰ وتأمين الواد الطلوب 
استير ادها یکفاءة أفضل سیما وأن الکثیر من الواد الاساسية الستوردة 
غير منوطة حبّی الان عوسسات التجارة ا حارجیة . . لذا تبقی الصيغة 
الأول هي العملية أكثر لعالحة المشكاة الطروحة ۰ لکن ينبغي أن نشير 
هنا إلى ان هناك ضرورة من اجل امجاد صيغة متناسقة العلاقة فيما رن 
المهات الثلاث ٠‏ الانتاج و التصدیر والاستیراد . . وعکن أن تتبع المؤسسة 
العامة للصادرات القترح آحدانها ثلا أقسام أو شر کات متخصصة ني 
تصدير 

- المواد النسيجية ‏ المواد الغذائية والزراعية ‏ الواد الهندسية 
والكيماوية ؛ وعکن أن يتبع للمؤسسة العامة » مركز التتجارة اللحارجية » بشكل 
بحقق الانسجام وتوزيع الهام‌بینها بشکل دقيق » وهذا التسيق لابد 
أن يشمل أيضاً و كما أسافنا مایب أن يتم بين الؤسسة القترحة 
ومؤسسات الانتاج وهناك مقترحات أخرى تتعلق د . 

١‏ -- تحقیق الرقابة على الانتاج العد للتصدير وتحديد مواصفات 
قياسية للسلع المصدرة وذلك ضمن اختصاصات ( مر كز التجارة ا حارجیة) 
وبالتعاون مع مر كز الابحاث الصناعية . 

۲ ل الاهتمام بعمليات التصدیر من حيث التغليف وللتخزرن 
والثقل والدعاية » وهذه تشمل الاسواق . 


۳ - برمجة التصدیر ني خطة سنوية تضع أهدافاً رقمية ها من حيث 
الكمية ونحسین وتنويع السلع با بتلاعم مع احتیاطات الاسواق اما رجية. 

4 تحدید العلاقة بین ما ينتج الاستهلاك الحلي وبين الانتاج 
المعد القصدیر کماً ونوعاً وسعراً في کل مئشأة وبالتالي دعم السلع الصدرة 
الباعة بأقل من تکلفتها ا حقیقیة عن طریق مر كز التجارة ار جبة 
الذي حل محل صندوق دعم الصادرات . 

٥‏ - اعطاء عملية التصدیر الأولوية ني الاتفاقیات‌ووضع الاستیر اد 
ما آمکن فی خدمتها » والنظر في امکان عقد اتفافیات خاصة طويلة الاجل 
لتصدیر آنواع معينة من السلع . 

. م وضع العارض والشار كة بها في خدمة التصدیر‎ ٦ 

ا الاستفادة من الناطق الحرة في زین السلع العدة للتصدیر 
باجور خاصة . 

۸ م دراسة الانظمة اللحمركية التعلقة بالواد الأولية أو بسلع " 
التصدیر المائلة في الاسواق العربية + 

۹ ¬ تخصيص جائزة سنویة هامة ومیدالیات ذهبية وأوسمة 
للمتةوقين في التصدیر سواء کانوا افراداً أم معامل عا يعزز النظرة إلى أن 
التصدیر عمل وطني آسامي : ولیس عملا جانبياً أو انوباً . 

۰ - رقع القيود الي تحول دون تحرك مؤسسات القطاع عرونة 
نحو تصدير منتجاما عند استيراد المواد الداءعلية في انتاجها المعد التصدير 

۱ - دراسة الاسواق المماثلة لنا اجتماعيأواقامةمراكز تجارية ف ها 
لعرض متتجاتنا . 

۲ - اعداد اللاکات اللازمة للاستمرار بعملية التصدير عن 
طري قالتدريب المستمر . 


د ۵١‏ سا 


تعاب ند ما ا ی ریب تست بیان تشد چم کا 
کے ,تفا ٤ا‏ ب تال تک مه منت 7ۃ ۱ قد سا امد + نیسحت سا 

و ۴ 2 را مز جت لت 5 عق 
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fe‏ هب ENS‏ یه هب۱9 عستا عة عدا ے و 
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طت > و 7 ايف اک عامقا نٹ یاه د۸ 
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۴۹ 


الا الاک 


لہ ترو 


الشار کون حسب تسلسل الحدیث : 
الأستاذ عيسى درویش : وزير الفط والروة العدنية 
الد کتور أسامة المالكي : أمين السر العام في مصرف سورية ا مر كزي 
الد کتور عارف دليلة : رئيس قسم الاقتصاد في كلية الاقتصاد 
: والتجارة بجامعة حلب 
الد کتور طے بالي : مدير عام الهيئة العامة للمناطق الحرة . 
الأستاذ عبد القادر قدورة : مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية 


آدار الئلوة وأعدها : سمير صارم 


بے ها س 


+ سمیر صارم : 

م كانت لنا ندوة سابقة حول التصدیر وسبل تنشيطه. وکانت لنا 
مقترحات بي هذا الجال لعل أبرزها ضرورة دعم مركز التجارة 
الخارجية ليأخذ دوره كاملا . وی لا يتحول إلى مؤسسة بيروةراطية 
أخرى تشده القوانین : ويحكم عمله الروتين . . أيضاً انشاء مؤسسة 
مختصة بالتصدير تتفرع إلى شر کات مختصة بہذا القطاع » أو ذاك . 
وتعمل بالحرية والسوولية المطلوبة . 


الآن نحن نعيش مشكلة اسمزا تزايد العجز ني ميزاننا التجاري . 
سببها الأول هو عدم توازن الاستيراد مع التصدير . والاستمرار في 
استیر اد مواد استهلا كية بقيمة تتزايد عاماً بعد عام . وقد بلغت قيمتها 
عام ۱۹۷۹ حوالي ۲۲۱۰ مليون ليرة سورية » بينما لم يزد مجموع قيمة 
مستورداتنا من الاصول اثابتة عن ۲۹۲٢‏ مليون ليرة سورية » وبدخل 
ضمن هذا الرقم اسعار آلات النقل : والآلات الي تستخدم للصناعة 
وما آشرنا إايه ي مقدمة ندوتنا ااسابقة يوضح حال الاستيراد والتصدير 
بالمزمن في میزاننا التجاري :هذا العجز يتزايد ويتراكم ویہدد باخطار 
اقتصادية لابد من مواجهتها . . وتي الندوة السابقة قلنا أن القطر دفع 
خلال ثلاث سنوات سابقة تمن عاب فارغة لأحد أنواع ا ہن المستورد 


مس ©# © س 


ما يكفي لاقامة معامل تنتج هذا النوع من الحبن . أيضاً وحن البلد 
الزراعي نستورد الأغذية ولم شقق الاکتفاء الذاتي ني هذا المجال ۰ وتبين 
آننا نشتري الواد الأولية لبعض الصناعات » كما آننا حاجة إلى سياسية 
تصديرية غير التبعة حالياً لتمکن من تصر یف ماننتجه » لذا لا جد غرابة 
أن يستمر الوضع على حاله . أن تستمر صادراتنا تتجه عنحی بیانی أفقي 
ویتصاعد الط البياني ستورداتنا ۰ وهذا اذا استمر لیس دلیل خير 
اقتصادي . اذن لابد من الیل . وأضيف آننا وحن البلد الزراعی 
الذي بسعی بالقابل لتطوير القطاع الصناعي ‏ ۰ نستورد الأقمشة 
وابوارب والأغذية أكثر ما نستورد من مواد ضرورية للصناعة . وحن 
استورد اللحوم والاجبان والانسجة وصنادیق الباصات والاسمنت 
وأجهزة الهاتف والکابلات . وکل اءكانيات توفیر هذه الواد مكنة 
علا . 


نحن نستورد کل شىء تقریباً . بدءاً من السیارة للاستعمالات 
المختلفة . إلى ألعاب الأطفال . عروراً بالاجبان و الشروبات الروحية 
والفراكه والمعادن وغيرها . بالاضافة إلى أن أرصفة الشوارع »ليكة 
بال مهر بات الي تتضمن كل المواد الاستهلاكية تقريباً : وعشنا فرة 
كانت خلالها السيارة من الواد الي يستطيع المواطن شراءها تهریباً » 
ولا يرال بامكان أي منا أن صل على البراد والتافاز والغسالة مهرباً . . 
بل ان - وللأسف -. بعض المدن مثل مضايا وسرغايا في محافظة دمشق 
وسواها : مدناً محظور على رجال المارك دخوها ء كأغا هي مناطق 
حرة تشتري منها أي ثيء ممنوع استيراده . 


. عیسی درويش : 
-- بعد الاستماع إلى ما قيل » والاطلاع على ورقة العمل المقدمة للندو ة . 


نت ۹۹ھ 2 


لابد ولا" من التعرض لسیاستنا في مجال التجارة ا حارجیة وا حدیث 
عنها لعرفة السیاسات الي یتبناها القطر العرني السوري حال هذا 
الوضوع . 

أن التجارة الحارجية هي آولا" قطاع من قطاعات التنمية 
والاقتصاد القومي ۰ وسیاستنا مهد ف فيما مهدف إليه وجوب الانسجام بين 
القطاعات الختلفة » وتحقيق آهداف السياسية الاقتصادية بشکل عام » 
ولتوضیح الصورة آکتر ء لابد من استعراض التطورات الجارية في 
القطر العرني السوري فی مراحل سابقة من تاريخه الاقتصادي ؛ فلو 
بدأنا مثلا” مٹذ عام ۱۹۵۸ نس عرض تطور التجارة الحارجية » نجد شبه 
سلسلة تبدو وكأنها تتطور بشكل متوازن » ودون أية طفرات منذ العام 
المذكور » وحى عام ۱۹۷۰ ۰ وعلى سبيل ا ثال أقول انه كانت في هذه 
الفيرة اللعطة ا حمسیة الأولى الي بدأت عام ۱۹٦۰‏ ء و انلعطة االحمسية الثانية 
الي بدأت في العام ۱۹٦١‏ ۰ وانتهت ني عام ۱۹۷۰ ء لتبداً اللعطة 
ا حمسیة الثالثة » والنمو خلال تلك ا حطتین كان بشكل غير متواتر » 
وبالحدود العادية » لكن يعد عام ۰ وني الحطة اللحمسية الثالثة بيدأت 
الطموحات الاقتصادية للقطر العربي السوري تتوازن مع الطموحات 
السياسية والطموحات الاجتماعية » ویتجلی ذلك في الرقم الكبير نسبياً 
جم استثمارات اللحطة الحمسیة الثالثة » ومع ذلك لم تتقيد بهذه الحطة ء 
وزادت الاستثمارات عما كان مرصوداً ها » وبدأت الأمور ني التطور 
الإيجاني مند مہایة عام ۱۹۷۳ ء والانطلاقة لحقيقية بدأت عام ۱۹۷۵ء 
وما بعد فمثلا" حبى عام ۱۹۷۳ كانت الستوردات تر اوح بین ۲6-۱۸ 
من مجمل الناتج القومي » وي عام ۱۹۷4 ارفعت من 75 / إلى ۰۳۱ 
ووصلت في عام ۱۹۷۷ إل ٤١‏ / . 


بے ¥ 





والسوال الذي یتبادر الآن إلى الذهن هو ء ماذا يعي هذا التطور ؟.۰ 

للاجابة على هذ السؤال لابد من الاعتراف بأن هناك ميلا نحو 
الاستيراد » يفوق الئمو في معدل الدخل القومي » ونعيد أسباب هذا 
الئمو الرتفع نسبياً إلى العوامل الثلاثة التالية 

العامل الأول : هو التسريع في حجم التنمية الاقتصادية » وهذا يمكن 
أن يسلط الضوء عليه زملائي الشار کون في الندوة لکن أذكر على سبيل 
المثال ان هذه الانطلاقة في التنمية لم تشهد ها البلاد مثيلا” ء بل عکن القول 
أن كمية الاستثمارات خلال سنوات الخطة ا حمسیة الرابعة تتراوح 
بين ۵۰ - ۵ه مليار ليرة سورية . 

العامل الثاني : هو التضخم ء فلاشك أن هناك عملية تضخمية في 
القطر لکٹھا لم تكن وقفاً عليئاً بين دول العالم الثالث »واتما شهدتها دول 
كثيرة في البلدان النامية»ومرد هذا التضخم لاسباب داخلية وأسباب 
خارجیة تتعلق بالاقتصاد العالي بشكل عام ۰ والتأثيرات المتبادلة بين 
الاسواق الاقتصادية العالية 

العامل الثالث : ويتجلى بارتفاع دخل الواطن » وشدة الیل نحو 
الاستهلاك » وهناك مقولة اقتصادية تفيد أنه كلما ارتفع الدخل ۰ كلما 
زاد الیل الحدي للاستهلاك > وخاصة إذا لاحظنا الیل الحدي للإدخار 
عند الطبقات الفقیر ة والتوسطة الدخل نری أنه منخفض نسبياً » يسبب 
عدم وجود ذلك الهامش الکبیر من الدخل الذي يساعد على عملية الإدخار 
واضافة إلى ذلك ربا ي وضع اقتصادي كوضعنا تلعب السیاسات دوراً 


ه انظر الا حصائيات الثبتة في نهاية هذا الباب . 


OA ہے‎ 


كبيراً ني تنمية مدخرات الواطنین ولکن کبلد يقود القطاع العام النشاط 
الاقتصادي فيه فمعظم الاستثمارات یقوم بها هذا القطاع ء لکن إذا ما 
قیست هذه الاستثمارات عا یقوم به القطاع الحاص فهي ضثيلة نسبياً ولکن 
يحب علینا أن نو كد ضرورة أن مخلق وعیاً ادخارياً وقنوات ادخارية في 
بلدنا وان ننشط عملية الاستثمار قدر الامکان لرفع الانتاج القومي » أو 
الانتاجية للذرد ء أو الوحدة الانتاجية سواء كان ذلك في جال الانتاج 
الصناعي الادي أو في مجال الانتاج الزراعي وا حیوانی » ونحن نلاحظ أنه 
خلال ورقة العمل الي قدمها معه الندوة ؛ ان هناك آرقاماً ملفتة للنظر » 
تؤ كد ال يادة في حجم الطلب على الاستیر اد معدل آکبر من حجم الناتج 
القومي . رما يقال أن السبب في ذلك ضخامة حجم التنمية الاقتصادية 
وضرورانها ولابد من أن یکون هنالاث عجز . ولابد من أن یکون هناك 
مو في التضخم ؛ وهذه العملية تقود مستقبلا" إلى وضع الكثير من 
الوسسات الإنتاجية في الانتاج ء وبالتالي تستطيع هذه المؤسسات أن 
تغطي هذا العجز وتقاصه » وتبطىء من معدلات التضخم كما تخلق فر صاً 
كثيرة للمواطنین القادرین على العمل ؛ وللراغبين فيه » ولكن يمكن أيضاً 
أن نعترف وهذه حقيقة أن بعض القطاعات الانتاجية تعاني من التدني في 
الانتاج . هذا ما يجب الاعتراف به ورصده » ويمكن أن نقول بوجوب 
تسليط الضوء على رفع الانتاجية في الصناعة اذا كنا قد خططنا جيداً لبناء 
مصنع . و كان عاملنا فعلا" مرتبط بهذا المصنع ومومناً بالنظام الاشتراكي 
الذي یبغی تحقيق العدالة الاجتماعية » وإذا اختیر هذه الوحدات الانتاجية 
القیادات الكفؤة > اذن لا جوز اطلاقاً أن تتدنى انتاجية هذا المصنع 
أو ذاك ء فالدولة قد حققت اصلاحاً زراعیاً ودعمت الانتاج الزراعي 
بالقر وض الي يعطيها المصرف الزراعي ۰ وضمنت الكثير من الحقوق 


ہہ 86 سه 





للاخوة الفلاحین ۰ ولکن أيضاً من اللفت للنظر أن الانتاج الزراعي أي 
بعض التطاعات یتناقص ۱ يؤدي إلى زيادة الطلب على مستوردات 
معظمها غذائیة . وهي ضرورية للشعب ۰ ولامجوز إطلاقاً التضحیة بها » 
فالتنمية تسیر جنباً إلى جنب مع تلبیة حاجات الواطن . بالاضافة لذلك 
هناك الاستثماراتلاننا مخوض تنمية اقتصادية في ظل معطیات بالغة 
الصعوبة » وعلینا عندما نناقش هذه الظاهرة أن لا نغفل هذه الوضوعة 
الهامة والمؤثرة في سياسة التجارة الحارجية ثي بلدنا . . 

أيضاً هناك قضية يجب الاعتر اف بها » وهي أن الدولة باعتبار ها تسیر 
نحو تحقيق مجتمع اشتراكي ۰ فلابد من پتول القطاع العام النصیب الا کبر 
في قيادة عملية الاستشمار .. صحیح أن معدل حجم الاستثمارمن قبل العام 
القطاع ير تفع باستمر ار » لكن بالإضافةإلىذلكلو حللنارقم الستور دات لو جدنا 
أن قسماً كبيراً منها هو من مستازمات الافتاج الذي بتضمن العدات 
والتجهیزات ۰ بالاضافة إلى اضطرار الدولة لاسنیراد السلع الضرورية 
والغذائية للمواطنین ولکن فیما یتعاق بالتجارة ا حارجیة لا يعني أنه لا 
يوجد في سیاستنا الاقتصادية خالل أو بعض الأخطاء ۰ لذا فالطلوب لرفع 
الانتاجية في بلادنا » نی مال الانتاج الزراعي و الانتاج الصناعي والانتاج 
الصناعي والانتاج النباتي والحيواني وانحدمات الأخرى » الي يمكن أن 
تساهم في تخفيض العجز ني الميزان التجاري > وتقلب الکتلة من عجز إلى 
فائض مستقبلاة . إضافة لذلك علینا لفت النظر إلى أن المواطن يجب أن 
يتحمل مع الحكومة واجبه ني المرحلة ا حاضرةء وهي أن لا نبدد ثروتنا 
ولا نبذر بها » وان نرشد عملية الاستهلاك بالذات . واضرب على ذلك 


ے ۹۰ سے 


لا" قضية الازوت : فالدولة تتحمل أكثر من تسعمئة ملیون ليرة سورية 
خسارة سنوية من جراء تأمين هذه الادة للمواطن »فلا يجوز اطلاقاً أن هدر 
هذه السلعة ولا يجب أن يسرف في استهلاكها لکونبا متوفرة ورخيصة 
بالمقارنة مع كثير من البلدان حى المجاورة . . أيضاً زیت الكاز ء 
والبتزین » والكهرباء » وغير ذلك من مولدات الطاقة الي تعمل على 
لفط » فحبذا لو ساعد المواطن الدولة في التخفيف من الهدر الذي 
يصرف ني هذا المجال » وثالثاً ينبغي عدم الاسراف في استعمال الآليات 
العائدة للقطاع العام لأنه يمكن أن محقق الكثير من الوفر فيما إذا اتبعنا 
الصيانة وتوفير المعدات وقطع الغيار والاطارات » وما إلى ذلك . . 

قد يكون في حديي بعض الاطالة ولكن أرجو من الزملاء ني هذه 
الندوة تسليط الضوء على المشاكل الموج دة والي تعرضت ھا ورقة 
العمل لكي تخلص إلى نتیجة عکن أن نضعها في خدمة الوطن والشعب . 


+ سمير صارم : 


م نشکر للسيد الوزير إطالته الي نعتبر ها مقدمةهامة وضرورية لاغناء 
ورقة العمل المقدمة من قبانا : وإذا لم تكن هناك اضافات هذه المقدمة 
عکن الانتقال لمناقشة ماورد في ورقة العمل من الافكار والاجابة على 
ما طرحته من تساؤلات حول الاستيراد بسابياته وإجابياته »وماذا يمكن 
أن نقدم في هذا المجال لتنشيط تار تنا الحارجية بما يخدم خطنا الاشترا كي 
وما أكدت عليه مقررات مؤتمرات الحزب المختافة وليحصل التوازن 
في ميزان التبادل التجاري ء إذا لم يكن مکناً » وني هذه المرسحلة ترجيح 
الكفة لصالح الصادرات ومايتبع ذلك من حسن في الوضع الاقتصادي 


نت ہہ 





لنتساءل دائماً ما هو ضروري ۰ وما هوغیر ضروري لقطرنا » في هذه 
المرحلة ۴ . 
مہ د . أسامة الالکي : 

آود (ضافة نقطتین إلى ما قیل.. الأول هي آننا لا نستطيع فصل 
سياسة الاستیر اد أو التجارة الحارجیة » عن السياسة الاقتصادية للدولت 
فعندما تقوم الدولة بسياسة تنمية «تسارعة ۰ فمعی ذلك أن یکون هناك 
انفاق داخلي أو انفاق خارجي ء الانفاق الداخلي يؤدي إلى زيادة الطاب» 
معنی آننا إذا احكمنا الرقابة عل الاستير اد فسيؤدي ذلك إلى تضخم داخلي 
أكثر مما هو موجود حالياً » اذن فالاستیراد ضروري ۰ وهو منفذ من 
المنافذ الي تحفت من التضخم الدخلي وعرض السلع » كما هو في 
الأسواق ء ععی ألا يؤدي إلى موازنة مع الطاب عليها ء اذن الاستیراد 
لیس شرا كاملا" » بل انه أحد علاجات التضخم » لکن المشكلة السياسية 
في دولة نامية كدولتنا » هي توفیر القطع الاجني عن طريق التصدير . 
وهذه المشكلة حلت نسبياً بعد حرب تشرين ۱۹۷۳ء اذ قدمت لنا بعض 
الدول الشقيقة القطع اللازم لزيادة مستورداتنا ٠‏ 

النقطة الثانية تتعلق بفكرة أن التنمية هي التغيير الهيكلي في مستوی 
معيشة الفرد في سورية ء وأيضاً لا نستطیع هنا أن نتجاهل هذا التغيير » 
فعندما بشاهد الفرد عن طريق الوسائل الاعلامية » كيف يعيش المرء ي 
البلاد الأخرى » یلم بالعيش بنفس مستواه » ولذلك يشتد عنصر الطلب 
عنده » بالإضافة إلى الطلب الناتج عن زيادة دخله لهذه ا حاجات » لذا 
فلاتغيير الهيكلي ني أسواق المستهلكين ني سورية آثره الكبير في زيادة 
الاستير اد » خاصة الکمالیة والغذائية منها ‏ بالإضافة إلي الزيادة الي هي 


3 ٦٦ ے.‎ 


بح نة جداً » فاعتقد أن تزاید مستورداتنا من السلع الرأسمالية آمر ضروري 
لبناء قاعدة صناعية وانتاجیة جيدة » وأرى أن سياسة الدولة تی الآن » 
هي الصانع الي تنتج بدائل للاستیر اد » طبعاً هذه السياسة لن تودي إلى 
ا حد من الاستیراد للها ستزید من مستورداتنا لبعض الواد الأولية » 
ولکن الصورة ستکون قاتمة أكثر فیما لو لم توجد هذه الصانع الانتاجية, 
+ سمير صارم : 

تختلف مع الدکتور الالكي في أن الاستیرادوغمر السوق بالواد 
الاستهلا کية الستوردة وغير النتجة محلياً » يودي إلى امد من عملية 
العضخم ٠‏ مع ذلك هذه نقطة جديزة بالاهتمام لذا رك للاخوة 
الشار كين ابداء الرأي حوضا ؛ ونشیر كذلك إلى أن سیاستنا في افتتاح 
الصانع الي تنتج بدائل الاسیر اد ۰ وان كان بعضها سیعتمد على مواد 
أولية مستوردة لن يسبب مشكلة كبيرة في زيادة مستورداننا ء لأن هذه 
الصانع ستنتج للسوق المحلية الي تعتمد على الاستيراد » وسننتج للتصدير 


0 


يضأ . 
» د . عارف دليلة : 

- بعد ما ذکر آجد أن الوضوع يحتمل الكثير من المسائل للمناقشة ء منها 
ماھوذو طابع خار جي ومنها ماهو ذو طابع داخلی » و منها ماهو ذو طابع في 
يتعلق بطرق وأساليب وآدوات رفع معاییر التجارة ا حارجیة ء لذلك 
آری أن نفرز بین هذه السائل لنناقشها وفق خطة معينة ء نبدأ ولا" عناقشة 
السائل الاقتصادية والوثرات الحارجیة الى تتعلق بالسائل الاقتصادية 
العالمیة » وننتقل بعد ذلك إلى القضايا الي تتعلق بالتنظم العلمي والعقلاني 


بے ۳ - 





سواء بالنسبة للمشروع أو بالنسبة للاقتصاد ككل باعتبار أن هذا التنظم 
يتجسد بالتخطيط الاقتصادي السلم أو باعتباره أحد اشکال إدارة 
الاقتصاد وتطوره ني الوقت الحاضر » ذلك أن التجارة اللتارجهة » 
كما نحدث السيد الوزیر والدكتور المالكي ؛ لا عکن فصلها عن العمليات 
الاقتصادية الي جري في جميع فروع النشاط الاقتصادي في بلادنا . . . 

ثالثاً : بمكن الانتقال بعد ذلك إلى قضایا فنية بحتة تتعلق بأساليب 
وطرق فعالية التعامل مع العالم الحارجي » سواء في مجال الاستبراد » أو 
في مجال التصدير . 


: سمير صارم‎ ٠ 


بمكن السير ني المناقشة وفق هذا التسلسل لاختلاف العواملالوثرة 
عن بعضها البعض ۰ كما يمكن المنافشة وفق تسلسل الأفكار الذي طرح 
في ورقة العمل . 
٭ د . طہ بالي : 

- لاشك أن للتجارة المارجية بشکل عام دور في السیاستوالمطط 
الانمائية للقطر » ولا اعتبره دوراً منفعلا” » بل هو دور فاعل ء لگن 
التجارة اللعارجية تلعب دوراً كبيراً ني الانتاج وتجدیدہ » وهذا هو الدور 
الاسامي فی رأيي » إلى جانب دورها ني تأمين السلع واللحدمات أحياناء 
لسد حاجات الواطنین» فاذا قسمناهذاالدور ل‌قسمين فباعتقادي‌آن الدور 
الأهم سیکون للانتاج وتجدیده وني ضوء الارقام الي ذكرتهاووقةالعمل 
تبدو لنا آهمية هذا الدور كما ونوعا » خاصة إذا أضفنا إلى هذه الأرقام 
قيمة الصادرات.. . أن مفهوم التجارة انا رجية » ينهم شقين » الاستيراد 


ہے 0۳ 


والتصدیر ‏ و كافة فروعهما وجوانيهماء لذا آری أن یکون ار کیز في 
الحديث . على دور التجار ة اللدارجية الهام والفاعل في عملیات التنمية 
المختلفة ء ودورها أبضاً في الحدمات.. 


موضوع آخر أرى وجوب التعرض إليه > وهو دور الاستيراد في 
مكاقحة عملية التضتحم . انا إلى جالب معد الئدوة في هذا الرأي »> 
واختلف مع الدکتور المالكي فيه » فمن الناحية الكلاسيكية اللفاهيم 
لاشك أن هذا صحيح فحى لا يقع التضخم نؤمن حجماً من السلع بعادل 
حجم الانفاق أو الحجم النقدي » ولكن باعتقادي أن لهذا آیضاً سلبياته » 
وبامكاننا حقيق هذا اللور » وئتجتب السلبيات عن طريق الانتاج » 
فمکافحة التضخم تگون عن طزیق زيادة حجم الطع النتجة محلا لذلك 
أقهم مسألة الرقابة هي أن تقلص حجم المستوردات ویکؤن دور 
الاستيراد فقط لتأمين ما یلزم الانتاج ونجدبده : وسد ا حاجات الاساشية » 
,هنا أصل ال موضوع الانتاج الژراعي . ذکر السيد الوزیر وأنا آشاز که 
الرأي ء آهمية الصناعة والتر كيز علیها واعظاء‌ها دورها الخطط ني إطار 
الحطة العامة » سواء من حيث الحجم لو من خیث التوعیات وخاصة من 
حیث الانتاجية » و آهنم ما ضيفة هو الاستفادة من التقدم التقي والعلمي 
ي دعم الصناعة » ولکن إلى جانب الصناعة يجب أن لا نسی الزراءۃ » 
فلا يزال الطابع الزراعي یغلب عل اقتصاد بلدفا » سواء من حیث ا ەجم 
والائتاج »أو من حیث عدد السکان » وباعتقادي أنه من أجل مرن 
حاجتنا من الواد الغذائية أيضاً » والي نستوردها » و کما ذکرت ورقة 
العمل » نستورد عثات اللایین » ون بلد زراعي » و كنا مصدرین شذه 
امواد الي ننعزردها » لابد من الاتجاه إلى العصنيع الزراعي والاستفادة 


نے ایک ہے التجارممہ 


من ثرواتنا وامکاناتنا الهم في أیة حطة آن: ننطلق من الدور الهام للتجارة 
الحازجیة في ال خطط الاعائية » وتتفیذ هذة الحطط على الصعيد الاقتصادي 
والاجتماعي » وان یم بذلك بخدمة التخویل الاشراكي . . نحن » 
وني کل خطط"ا ٠‏ ومناقشاتنا الاقتصادية في مجال الاستيراد ينبغي أن 
نتساءل عن الخلل أو التوازن في المستوردات » ونتعرف على مصادرها 
والكتل أو البلدان الاجنبية الي تأتينا منها » ونحلل دورها ني الانتاج 
وتجدیدہ ؛ وهل هي سام رأسمالية أم وسيطة » أم مصنعة ومعدة بقسمها 
الأكبر ء أي الأصغر للاستهلاك ثم نحلل السياسة السعرية في الستوردات 
تلك » وانعکاس التضخم العا مي عليها . ودراستنا للاسعار وللأسواق 
والفتر ات الزمنية » وإلى أي مدی من نراعي هذه الاعتبارات الاساسية في 
احصول على مستورداتنا بأفضل‌الشروط » قيمةو کلفةوزمناً ان‌هذاضروري 
لنجاح خطط التجارة الحارجيةءأيضاً پنبخي قبل تقریر أمور الاستیراد 
معرفة امکانیات القطع الاجني » وما هو دور مؤسسات التجارة الما رجية 
في عملیات الاستیر اد والحد منه بعد ما كبر. وازداد بشکل غير طبيعي ٠+‏ 
في ورقة العمل احصاءات تدل على أفنا ننفق الکثیر في سبیل مواد ليست 
ضرورية ۰ أو كان بالامکان تصنيعها محلياً . 

مینیغی أن .نتساءل أخير أعن أثر الأز ماتالاقتصادية العا ميةو الاحتكارات 
الدولية على تجاوتنا الحارجية ۰ وعلى هیکل وبنية مستورداتنا » وهذه 
تلعب دوراً كبيراً ء سواء في سيامنات القيود أو ني الخصصات أو 
الأسجار . 
» عیسی درویش : 

-- شخصباً آشارك الد کتور عارف بضرورة تقسم البحث إلىالاقسام 


کر وہہ 


> لکن أريد التدخل ني ترتیب هده الأقسام فیمکن البدء من الداخل 
وليس من وضع السياسة الاقتصادية العالية وأثرها على السياسة ا حارجیة؛ 
فالواضح من خلال ورقة العمل ان لدينا أزمة انتاج » هذه الأزمة تتجل 
أن صادراتنا تتألف من سلعتين رئيسيتين » تشكلان ۸۲ 1 من جمل 
الصادرات بشكل كامل » هما القطن والبترول » وتعر ضت في البداية 
إلى أن زيادة معدلات الاستيراد تلعب دوراً هاماً بي زيادة العجز ‏ أو 
بعبارة أخرى عکن القول ان سبب العجز هو استير اد العدات الرأسمالية 
وهذا ما قد يبدو صحيحاً من جانب لانه يتيح خلق طاقات انتاجية جديدة 
ولكن ما نخشاه هو هل هذه الطاقات الانتاجية الحديدة تعطى ما حططنا 
له ؟ هذا هو التساؤل الأول . ۱ ۱ 


واتسازل اي هو . . هل شكل تبادل الانتاج سواء في الداخل ؛ 
أو في الحارج يحقق 2 محفیض العجز في الیز ان التجاري ؟ . . 


افا . . هل قنوات التوزیہ » وتعقيل الاستهلاك عکن أن يؤدي إلى 
الأهداف النشودة ؟ . . واکثر من ذلك نتساءل . . هل لدينا خطة 
للتجارة الداخلیة واللحارجية » بحيث يتمكن الخطط ۰ أو المنفذ من 
السيطرة بأحكام على عملیة التجارة اللحارجية » لكي محقق فعلاة الأهداف 
الاقتصادية والاجتماعية للخطة ؟ . . انا تدخلت بادثاً بااشكلة على أرض, 
الواقع وني الداحل . وي هذا المجال يمكن القول انه عندما كانت 
صادرات البترول والقطن تشکل نسبة قدرها ۸۲ من مجموع صادرات 
القطاع العام كما آشرنا > شکلت مستوردات القطاع العام نسبة ۷۷ل 
وهنا ينبغي الفصل بين الستورداتٍ كمعدات رأسمالية > أو سلع 


2 ٦۷٦ سے‎ 





الاستهلاكية » وبعد ذلك نری اذا كانت ادارة التجارة اللفارجية هي 
ادارة حكيمة » أم هي ادارة مبعترة أو منفعلة لا لتحکم خی لیس لديا 
القدرة على التجیکم فیما هو موجود ني الداخيل » أو ني انمارج ؟ ۰ . أنا 
أعبقد أن هذا ما عناه الدكتور عارف » وهذا ما يحب تسلیط الضوء عايه. 
ه د . عارف دللة : 

- أنا متفق مع السید الوزیر » بخصوص ال رکیز على العوامل الداخعلية 
باعتبارها ابقانب الأهم في أي عملية اقتصادية ولکن ما قصدته من وضع 
المؤثرات الحارجیة في البداية > هو بالات محاولة وضع دور محدد شُذه 
الوثرات حى لا توثر على سير المناقشة إلى حد بعيد »> أي أت نأنيذها 
بعين الاءتبار منذ البداية ولا تؤثر على مناقشتنا للمسائل الداخلیة وأهميتها 
الي ستحةها . 
ء عبد القادر قدورة : 

- قبل - حدید" هذه اللقاط لاني" مجموغقمن التسنتؤلات حولوظیفة 
الاسٹیراد ي مل عملية التنمية » هل هي ني الوقوف عائقاً أمام تطوير 
بخض الصناعات القائمة ؟ . : وهذا ما عارس حال ؟ . " ا حقیقة أن 
الاستیر اد بالتسبة النعمیع سهل > وأكثر تاولا" باليد > وأقصد بالتهؤلة 
أن عملية الاستیر اد ليست محاجة لقيادة ءمالية ٤‏ ولیست محاجة لصيانة » 
ولا ثتأمين مواد » وانہا تحتاج لمناقضّة فقط > هي عملية سهلة » وأكثر 
مردوفاً » ليش علي اقتصاد القطر وانما على القائمین بالاستیر اد والذین 
برغبون باستمرار هذا الاستيراد »واللالاصة أن من يعمل بالتصدیر الوطي 
يبق ذلیلا » والستورد الوظي أمير ۰ فما ان نعلن عن مناقضة حى 
بأتيتا عشرات العار ضين يطلبون الواعید > ویدعوننا إلى أي مکان نرظبء 


1ه ابح 


وتي الغلفات الاخری ؛ هذه نفطة حساسة جداً في مو ضوع الاستیر اد , . 
لقد آقمتا صناعة للتخفيف ما أمكن "أولا” من حجم الاستيراد أو لإيحاد 
صناعات معینة في هذا القطز » ستقطب أيدي عاملة وتدخل التكنو لوجياء 
ويم رفع السوية العلمية والتقنية في هذا القطر . . لکن ماذا كانت النتيجة 
ني بعض الحالات ؟ ٠‏ : لقد أصبح استیر اد المواد الأولية هذه الصناعات 
التي أقيمت ضرورة والسبب أنها لم تدرس كصناعات تتوافق مع امکائیات 
واحتیاجات القطر » و كان مكنا أن يكون هناك بدائل صناعیة » ومشاريع 
صناحية تعتمد أكثر عل مواد أولية ینم توفير ها علي . 


مثل بسیط .. لدینا مصنع اطارات »نستورد /٩۰‏ من مواده الأولية؛ 
لذلك فنحن ني هذه الصناعة مصنعين تحویلیین ء لو فكرنا بصناعة آخری 
أكثر موادها الأولية موجودة لدينا » أو لو فكرنا كما تتقول ورقة العمل 
أن نقيم مصنعً للجین ۰ بدل ان نستورد منه سنويا بملايين اللیرات 
السورية .. ألم يكن هذا اجدى ؟ ..أنا أؤيد الاراء الي طرحت والمؤكدة 
على أن التنمية هي حدی الموامل الرئيسية ني ازدیاد حجم الاستیر اد ۰ 
لکن لو القينا نظرة على الارقام الي استهلکها الاستیراد نجد أن ٠٥‏ 
فقط لالات ۰ واا ٠٥‏ الباقية للعملیات السلعية, الاستهلاكية مثل 
الکحول ء والاغذية » والسیارات الخاصة ۰ وما إلى ذلك .. صحیح 
ان الوضم الاجتماعي لجماهير الشمب ارتفع ۰ لکن هل نمي الواقع 
الاجتماعي هو السبب الوحید في زيادة مستورداتنا ؟ أعيد التأكيد بأنه 
لیس هو السبب » فالذین ارتفعت مواقعهم الاجتماعية عثلون ۰ من 
عامة الشعب ؛ أما الأكثرية الساحقة › أو الشريحة الا كبر > فلم يكن 
ها ذاك النصيب الکبیر من تحسین مستوی اللخل > فهي لا تشرب 


الويسسكي. > ولا .تركب السیارات الفارهة .. .هذه حقیقة » وس جهة 
ثانية آزید السيد الؤزير. بأن التنمية بحب ألا تقوم على ساب الباجات 
الاجتماعية » ولكن على المکس ٠‏ فالنتيجة هي 'رفع. مستوی ا حاجات 
والخدعات الاجشماعية ؛ فكيف ركن التخفيف من عمليات الاستيراد ؟ . 
هناك نواحي لا يمكن التخفيف فيها .. أي أننا نقیم صناعة معينة کالاطارات 
أو.الأدوية » والامونيايوريا ٠.‏ وهذه في جزء كبير من موادها الأولية 
تعتمد على الاستیراد :. انتقل لنقطة آأآعری هي بعض آسپاپ خسار ة 
القطاع العام ۰ وأعطیٰ مثلا" اكتشفته اليوم ء فنحن نبيع للدولة السناد 
الازونی وسعر الطن[؟الواحد ۳٣۷‏ ليرة سوریة > خلال الاشهر الاضية 
ولتغطية احتیاجات الوسم الزراعي القادم قررت الدولة شراء ما جموعة 
۰ الف طن من السماد » لانه لیس باستطاعتنا انتاج مثلاهذه الكميات 2 
فهي آکبر من طاقة معملنا ء وستضطر للاستیراد على آساس أن سعر الطن 
هو ۱۲۱ دولاراً » أو ما یعادل 44۷ ليرة سورية › أي آننا ندفع للمادة 
الستوردة قيمة أعلى مع آمبا تشابه الادة المصنعة محليا ماما » اذن نحن 
في معمل السماد آلآزوتي الذي يغطي جزعاً من الاحتياجات الاستیر ادية 
حوالي ۱۳۰ لبرة سورية ني كل طن »2 ويجب أن ندفم هذه الخسارة » 
لان الصندوق العدل ني الجاس الزراعي يقول ان هذا هو سعر النتج 
المحلي > ولکن لا" يقول ها" لمورد الماذة الاجنبية .. بعد هذ أعود 
للسؤال الأساسي الذي طرحته ورقة العمل » وهو : 

- كيف کن أن خقف من الاستیرآد ؟ 

قبل کل شي ء يجب أن نعلم أن ہنا صتاعة لا بتكن تفیفت الاستر اد 
فيها > لكننا فقي" أريعة معامل لبلاتیلف دون أن نبيع انتاجها » وندتمر في 
استبراذ مواردها الأولية . . لاذا ؟ . 


الحقيقة > و کما تحدث السید الوزیر » الطلوب عملية » ترشید. 
ونوعية » لکن لیس فقط في عملیات صرف الحروقات عند ربه البیتِ 
بل أيضاً الطلوب ترشید ونوعية العمال وقيادانهم من كافة الستوبات 
والاستفادة من طاقتهم وامکانالہم مقابل تقد.م ا حدمات الختلفة مم 
سواء أكانت مادية » أم طبية > أم اجتماعية » وهذا أفضل من أن لا یقدم 
شيئاً مع أن کل تلك الخدمات ستبتی كذلك من الأفضل أن ننتج ونبیع لا 
أن ننتج ونكدس » والذي بحصل هو عكس الطلوب » فلو قمنا بعملية 
جرد ني منشأت القطاع الصناعي لوجدنا بضائع مكدسة تقدر بحوالي مثة 
مليون ليرة سورية » ومع ذلك نسدمر ني استيراد الواد الأولية للمنتجات 
الي لايم تصريفها » ولا يمكن الاستغناء عن استير اد هذة الواد لن تقنية 
مصانعنا تقوم على مواد أولية مستوردة » وا خحطاً ليس في وجود مثل هذه 
الصانع الي تعتمد على مواد خام «ستوردة » لکن ني عدم إيجحاد مصانع 
تعتمد على مواد آولية محلية » خاصة غذائية » فصناعة اللواء أصبحت 
ذات جانیرن جانب لتصنيع الواد الأولية » وجانب اتصنيع هذا الواد » 
ععی أن العمل الواحد ‏ يعد ينتج الادة الا ولية » ویصنعها » وسیب هذا 
التقسيم انه كلما زاد حجم التصنيع كلما قات التکلفة . . اذن ومرة 
أخرى » نحن أمام مستوردات لا عکن الاستغناء عنها خاصة في بعض 
الصناعات الكيميائية » ومن هذه المستوردات الي لا غی عنها يجب أن 
تبدأ عملية المراقبة » وعملية الترشيد » وعملية التحديث + حى نستطيع 
بيع ما ننتجه فلا يتم تکدیسها »> وتجمد الأموال الطائلة بلا فائدة . 


التبادل التجاري ء ولا فرق أن م البيع للسوق الداخلية » آم للخار جية 


سے ۷۹ سے 





وهذا ينطبق على الأدوية وعلی الصناعات البلاستيكية » ونینطبق عنمتقبلا“ 
على صناعة الاطاراث » وبعض الضناعات الا حر ى » خاصة الكيميائة . 

هناك مصانع آقمناها وموادها الاولية متوفرة » ولکن عندما أقمنا 
هذه الصائم » وضعنا في الخطة أن 6۰ 1 - ۰ من هذه التجات 
مخصص للتصدير » لکن اذالم ننتج وفقاً لمواصفات العالية أو بالتكاليث 
التنافسیة ستصبح هذه الصانع مرة أخرى مستهلكة » غير منتجة » لأنبا 
تأخذ حصنها من الاستیر اددون أن تقوم بالتصدیر أو التصریف؛ لذا يجب 
أن نقیم عملية توازن بین ما نستورده وبين ما نصدره أي نکون ملزمین 
بتصدیر آکتر كمية ممكنة . . وني میدان الصناعة يجب أن یکون الانتاج 
پمواصفات مقبولة للمستهاك الحلي » فنتوقف عن الاستیراد » وان تکون 
الواصفات غالية لنتمکن من التصدیر » واضافة للانتاج الحيد بالواصفات 
العالمية » يجب أن يكون السعر مناسباً » فلدینا على سبيل الخال زجاج » 
وهذا الزجاج ان آردثا ارساله إلى القطر الاردني مثلا"» سیکون معادلا 
للسعر الزجاج اللبناني أولسعر الزجاج الستورد ني أي بلد آخر » من هنا 
فقول انناإذا م نستطیع القيام فض التكلفة » وتحقیق الانتاج الحید فان 
الالات الي استوردناها وتشکل حى الآن ٠٥‏ .7 من الحجم الكل 
للاستیر اد ستكون غير ذات فائدة » بل تصبح عبئاً على الاقتصاد الوطي . 
ہ سمیر صارم : 

م اذن ما هو ا حل هذه المشكلة . . كيف نوازن بین عمليي الاستیر اد 
والتصدیر » وننتج بأفضل الواصفات وأقل تكلفة N‏ 
. عبد القادرنرقدورة : 

م لحل مسألة تراید حجم الاستيراد لابد من وضع الامكانات‌الكاملة 


1 


لتشغيل الشاریع والصانع القائمة بطاقانها .الانتاجية الكاملة. مع 
ا مراقبة الستمرة للجوردة » والكلفة والهدر » حى لو اضطرر نا في بعض 
الحالات لگن نتخذ اجراءات قاسية في هذه السائل . . طبعاً يمكن القول 
أن الدولة شعرت بهذا الأمر » فأ كدت عدم وجوب تحمیل النتج الصناعي 
أكثر ما يجب أن يحمل » والواقع الراهن يقول انه اذا کان لدیئا نولا 
للنسیج يكفي لتشغيله عاملان ۰ نجد نی غالب معاملنا أن ستة عمال 
یقومون على تشغيله » ولکن ليس جمیع هؤلاء بعملون عليه بشکل فعلي 
انما هم یتقاضون رواتبهم من انتاجه . . . آبضاً فاکتر ما يزيد في 
تكلفة الاستبر اد عملية النقل ۰ وني البلدان العربية الجاورة مثلا" یباع 
القميص المستورد من الصين بأرخص مما يباع القميص المصنع 3 
دمشق » والسافة بين دمشق وهذه الاقطار لا تقارن بالسافات تلك .. 
ماذا ؟ . . الحوا بهو لگن أحدا لا يحاسب الخلمل اذا ازدادت نشبة الهدر › 
أو العیب » والآلة حمل أكاي من طاقتها من العمال . . باختصار . . 
يجب زیجاد قنوات لتصدير ء أو تضصریت الواد النتبجة والي تعتمد على 
مواد لا يمكن الاستغناء عن استير ادها فلا نستطیع ایقاف الآ لات نی 
بعض الصانع ٠‏ لگن ایقافها لغير الصيانة يعي تخوییها ونخریبها انتهاء 
للمعمل » أيضاً اعطاء الامکانيات حر كيّة في عملية الانتاج للمعامل الي 
أقيمت من أجل اتصدبر من حیث تنوع أشكال النقج وا حوافز المادية » 
والعقویات أيضاً : . بحيث أننا عندما نخطط لتصدیر ۸6۰ يحب أن نصدر 
هذه |( 4۰ ا ۰ وبالتالي نحقق الغاية من التصدیر ومن ایجاد العمل . 

في ورقة العمل آمور كثيرة ندعو للاستغراب ؛ نحن البلد الزراعي 
لازلثا نستورد المتيجات الژراعية . . نحن نقیم معامل اسمنت » ولو اننا 


ہے لے 


خصصنا البالغ الي دفعناها كقيمة لاستبر اد هذه الادة عاماً واحداً فقط 
لستریم عملية انهاه هذه العامل » كنا لی أقل تقدیر أنبینا بناء کافه 
معاملتا و استطعتا تصدیر آلاسمئت . . 

د . غارف دليلة 

- اذا تجردنا عن الوثرات الفارجية »وكنت أرغب منذ البداية أن 
نتوصل إل تحدیدھا » حى نستطیع التفرغ العوامل الداخلية الوثرة على 
التجارة الخارجية ء وهذا أنفع > لآن هذه العوامل بين آیدینا » وغلك 
التأثير . عليها . 

أما العوامل اللحارجية ء فهي في أحيان كثيرة خارجة عن نطاق 
ارادتنا » مع ذلك أود القول مايل ؛ 


مخصوص العوامل ا خارجیة 

أولا“ : يجب أن لا.نتطلتی من آنه لا یار لنا مطلقا ني التعامل مع 
السوق-المحارجية ء رغم أننا الطرف الأضعف ۰ سواء في الاستیراد ء أو 
ي التصدیر ء باعتبارنا بلد صغير نو اقتصاد متخلف .2 ومستوی عملي 
تکنولوجي ضعيف. » رغم ذلك ففي ظروف العلاقات الدولية القائمة 
والتتافس الاقتصادي بالدرجة الأؤلى بين التظامین الرأسمالي والاشترا كي 
بالدر جة الثانية داخعل, فزقاء التظام الرأسمالي نستطيع القيام بعملية الاختیار 
ویجب أن نحین.هذه ااعماية » ندتدايع :أن نستفيد كثير آ :من عملية 
الاختیار وااتتافس ونسهخرها لصا نا الحصول نعل :أفضل الشروط' من 
حیث الساعدبات والعمويل والمستوى التي > ومن حیث ريط عمليي 
الاستيراد والتصدیر » وبمكن ني بعض الحالات أن نفرض شروطنا أيض.. 
اذن يجب ان لا ننطلق دائماً من أن الأمور مفروضة علینا » ولايد لنا 


عت ۷6" مت 


اطلاقاً فيها » لکن عملية الاستفادة من هذه الامکانیات تحتاج في الواقع إلى 
توفیر شروط هامة جداً . ۱ 


ثانياً : يحب أن لا نبالغ في تضخم آثر العوامل ا حارجیة على التطور 
الاقتصادي ني الداحل ۰ وعلى ميزان التبادل التجاري مع العام الحارجي. 
هنالك تضخم عالي ۰ وتبادل غير متکافیء تفر ضة الدول الامبربالية على 
الاقتصاد المتخلف » هنالك استتز اف وحشي لعروات البلدان النامية»ولکن 
توجد أيضاً البلدان الثامية الي استطاعت تحييد هذه العوامل 
بصورة شبة كلية نتييجة استخدامھا للتخطيط الاقتصادي العقلاني التطور 
في الداخل : والسيطرة على العلاقات الاقتصادية الحار جية » واخضاع هذه 
العلاقات الاقتصادية لصالحها من ذلك أصل إلى نتيجة هي أنه رغم كل 
ااؤثرات الحارجية نستطيع بناء اقتصاد متطور » ذلك ني حال استغلال 
امكانياتنا الذاتية أفضل استغلال هناأول ما يتبادر إلى الذهن ء هو أنه في 
العلاقة بين الاستيراد والتصدير تؤثر مؤثرات داخلية هامة » أهمها 
الظروف الي تسود في ميدان الانتاج نفسه » بدءاً من اختیار المشروع ثم 
انشائه » وثالثاً . وضعه موضع التشغیل والانتاج . 

اك : التتجارة انحارجية تتطلب تقديراً فنياً صحيحاً للموقع الأفضل 
في تنسیم العمل الدولي» نحن لا نستطیع بأية ظروف في هذه الرحلة على 
الاقل أن نصل إلى موقع تنافسي دولي » حى الدول الكبرى مثل دول 
أوربا الغربية العريقة في التطور الاقتصادي » وحتى أمير كا نفسها مضطرة 
الآن لاتباع طرق ال مایة الاقتصادية في وجه المنافسة الحادة من الخارج» ٠‏ 
والحرب الاقتصادية الدائرة بين هذه‌الدول‌ه حول هذه المسألة بالذات ء 
لذلكیجب أن لا نكون ني المسائل الاقتصادية ليبراليين إلى درجة مطلقةء 


س ۷۵ نت 





نضع نصب اعیننا الوصول إلى الستوی التاضسيی الدولي . هذه مسألة نحن 
بعیدون عنها في الرحلة الراهنة » اذن المسألة الاساسية هي هل نتبع سیلسة 
الحماية الاقتصادية » أم سياسة الانفتاح الاقتصادي ؟ . . . هذه هي 
المسألة الجوهرية »وللرد على هذه النقطة أقول ان الدول الکبری مجبرة 
على الحماية الاقتصادية » فالاحرى ينا ان لا نكون أمام خيار في هذه 
المسألة » واذا نظرنا إلى أسواقنا الحلية نحص ل على كثير من الوقائع المادية 
الي تبرز التناقض بین سیاستنا الاقتصادية والوافع » فأسواقنا مليئة بكل 
ما حطر على البال ء اذ لا يوجد ما ترغبه الا و تحصل عليه > أما بالطرق 
الرسمية » أو بالطرق غير الشروعة ؛ اذن لا يمكن أن نقول أننا نعيش 
يي وضع حمایة اقتصادية » فالاقتصادي الذي يفكر بطریقة علمية » 
وعندما بقع في تناقض بين النظرية والمارسة بقف بتحيز إلى جانب 
المارسة › إلى جانب الوقع الفعلي > وعلم الاقتصاد هو علم دراسة 
الواقع الفعلي » ومعطیاته هي الوقائع القائمة فعلا” » وهذا هو أهم ما ميزه 
عن العلوم الآخری؛ فاستنتاجانه لا تببی على آساس‌من الفراخ أو التصورات 
الوهمية واعا یستمد من التحلیل العلمي لمطیات الواقع وا کتشاف قوانین 
حر کاته ۰ وذلك للتنبؤ بالانجامات الحقملة لتطوره من أجل توجیه 
السياسة الاقتصادية لادخال التعدیلات اللازمة على مسيرة التطور من أجل 
تحقیق أفضل التتائج»ولکن المشكلة الي بواجھھا الاقتصادي عادة هي أن 
الواقع العياني لا عده بالارقام الدقيقة» كما تتوفر لدی الصادر الرسمية › 
الا أن الاقتصادي عندما یکون آمام اختیار ما التضحية بالحقيقة من أجل 
الارقام وأما التضحية بالأرقام من أجل الحقيقة فانه اذا کان معمسكاً 
بالمنطق والفکر العلمي لن یر دد ني اتیاع الاختیار الثاني » فعندما تقول 


سوت 


اللحطط الرسمية مفلا اننا لم نستورد هذا العام » هذا الصنف من البضائع 
أو ذاك » وبالتالي لا بظهر أي مقابل في أرقام الاستیراد له بیئما یکون 
الصنف المذ کور بين أيدي جمیع الواطتین » عندها ےب على الاقتصادي 
أن يضحي بالأرقام الي أحسن اخراجها وطباعتها من أجل كرامة . 
ال حقیقة التي تملا الافاق . . أقول هذا للتعليق على الأرقام الواردة في ورقة 
العمل ء وهذه الارقام مستمدة من الاحصاءات للر‌مية وبالطبح لا یعکن 
التقلیلمن أهمية الاحصاءات الرميمية فهي الصدر الأسامي للمعلومات 
ولکن الاحصاء‌ات الرسمية لا تسجل کل شي ء فالأسواق تحوي داقیمته 
عشرات اللایین من اللر ات السورية هي قيمة البضائع الستوردة وغير 
السجلة في القیود الرسمية » ومثلها من الوارد النقدية ۰ سواء بالقطع 
النادر » أو بالعملة السورية تخرج إلى خارج الظود ‏ وهذه أيضاً غير 
مدونة .. وإذا كان تحليل الاحصاءات الرسمية ۰ ریا لا يبرز النقاط 
الخطيرة ء فان خطورة الوضع تبدو بي الارقام غير الرسمية » وغير 
النشورة » فان نستورد ني العام با يزيد عن سبعة ملايين ليرة من الوسكي 
فقط ۰ فهذا الرقم لا يبدو خطيراً لدرجة كبيرة » ولكن أن یکون 
استيرادنا الفعلي هو أضعاف هذا البلغ فتلك مسألة تختلف بصورة 
جوهرية »> وقس على ذلك ؟ اذن نحن من الناحية المبدثية متفقون على أن 
أهم حاجات التنمية هي إقامة وضع معين من الحماية الاقتصادية لذلك 
فاهم مايجب أن نبادر إليه هو تلبية هذه ا حاجة ووضع الحماية الاقتصادية 
موضع التطبيق الفعلٍ » عند ذلك نسعطيع اختضاع کل العمليات الاقتصادية 
ي الداخل إلى دراسة علمية دقيقة ومفصلة . . 


ہے ۷۷۴ مت 


+ سمير صارم : 


ب سياسة حماية اقتصادية ..: ۰ . سياسة انفعاح اقتضادي أو صسياضة 
انفلاق اقتصادي ء ومفاغیم مختلفة في هذه الأمؤر او بالأحرى ترجمات 
مختلفةءاوالہواال الذي بتبادر .إل الذهن ما سعی هذه العبارات ؟ + . 
لاحو حرس باس : 

6ض دلیلة 


: - هذه المسألة تقتضي طرح السألة من جذورهاء وهي انطلاقاً من 
ظروفنا » ومتظلبات تطورنا ء نتساءل عن أي وضع اقتصادي أفضل 
لٹا من الآخر . . وضع الحماية » أم وضع الانفتاح ۶ . . وحتی لا 
يتسرع البعض باساءة الفھم > آقول انوضع الحماية لا يعني الانغلاق 
ضمن جدران سور حديدي » واعا في ذاته الانغلاق بالانجاه وا حدود 
الضرورية لتطورنا الاقعصادي ء والانفتاح البرر اقتصادباً في الحدود 
والاتجاهات الضرورية > ومن هذا الفهوم نجد أن الدول الي توصف 
بدول الاقتصاد « الغلق » هي بالعی الاقتصادي العلمي منفتحة 
اقتصادباً ۳ دول « الانفتاح 2( الاقتصادي هي بالقایس الافتصادية 
الحقيقية دول « مطلقة » ذلك ان الانفتاح هنا يكون بشکل عام انقتاحاًعلی 
مايضر ولا ينفع » والانغلاق هناك ء » یکون انغلاقاً على ما یضر وانفتاحاً 
على مايتفع التطوز الاقتصادي» وعلى کل حال أعتقد أنالانفتاح الاقتصادي 
بقتصر الیوم على بعض البلدان المتخلفة فقط » ول يعد له وجود حى 


عدب الاڈ عد 


بالنسية للبلدان ال وأسمالية العريقة المتقدمة »فى الاقتصاد الامريكي أصبح 
في حاجة إلى:الحماية » وأكثر من ذلك فالاقتصاد الأوربي الغرب وني معظم 
الاخيان پواجه الحماية ضد الاقتصاديات الضعیفة المتخلفة بالذات » هذا 
الحديث يقودني لناقشة دراسة مشكلة الیزان التجاري دراسة اقتصادية 
ميامية كلية من خلال العلاقات اللولية من جهة ومن. خلال. السياسة 
الاقتصادية التبعة في الداخل › لا الغلقة نظرباً فقط. »وانغا المتحققة على 
آرض الواقع أيضاً » وأیة دراسة فنية لأية مشكلة اقتصادية تکون غير ذات 
جدوی إذا لم توضع في هذا الاطار . . اضرب مثلا" على ذلك » اذا كانت 
نالك فثة من الأثرياء الذين تنصب عليهم العروات دون عناء » والذين 
تجذبهم نوادي القمار » فان النظرة « الاقنصادية المنية»: تقول انه من 
الافضل ء بدلا“ من أن ندع هؤلاء يذهبون لقضاء سهرآت القمار خارج 
البلاد » افتتاح ناد للقمار في الدتغل » وذلك للاحتفاظ « باليروة الوطنية» 
في الداخلءأما الاقتصادي الذي يفكر ان تحصیل هذه ار وات» مثل طرق 
أنفاقها » هي طرق هدامة للاقتصاد الوطتي »لذا فان محل المشكلة یکمن 
في الغاء هذه الطرق من الاساس وحماية الکسب من وراء العمل والانتاج» 
وبالتالي الغاء الحاجة من حيث البداً إلى وسائل مثل « نوادي القمار » 
لحماية ثروة الامة من الضياع . . بنطبق هذا الثال على كثير من السائل 
الي ترتبط بالعجارة الحارجیة ء ان كثيراً من حلول ١‏ الفنية » تأقي استجابة 
متطلبات ضارة من الاساس طرحها الواقع ۰ والبعض یتضور مسائل 
اتمجاره اتمارجية > أو مض یا عق شکل داكرة مطلقة + نشم : ۱ 

- اذا منمنا. استيراد بعض السلع تضاعفت کمیانها بالأسواق عن 
طریق التهریب: ؛ وأصبنح ال فصول علیها آپسر وأوفر >ویکون الوطن في 


ہے ۱۷ مت 


۱ 
الحقيقة قد دغع نها جالقظم النادرء ولكتة سر ضرائیها ال مو کیة » 
وأرجاح نجار جما » واذا:فتحتا الاستبر اذ يز داد العجز الرسمي بالقطع النادر 
وعلی كل حال النتیجۂ الاقتصادیة واحدة ثقريباً ٠‏ رضم الفارق الكبير 
الذي جظهر في لارقام 3 والنتيجة هي ان الاستهلاك الحلي کالوحش 
الکاسر پنتخ ممدته ضام کل ما بقلم إلیه ما هو غير منتج في جوهو 
الأمر وبتعضر عليه هضم أي اسفبراد منتج الا بعضب والقوة . 

والسژال الهام : 

سس اذا نحن عاجزون عن أن نقيم حماية اقتصادیة مبررة ۰ على 
الأقل + كما تفعل الدول الرأسمالية لحماية اقتصادية وهذا السوال یطرح 
بالحاح الاسئلة التالية 

الماذا يزداد عجز نا عن سد حاجاتنا بطاقاتنا الذاتية ؟ . ۔ . 

ولاذا نتدھؤر مواقع بضائعنا التناضية في الأسواق اللحارجية یوما 
بعك يوم ا 

في الإجابة على هذه الاسثلة ء وأخرى كثيرة غير ها ثظهر 
الخارج » وتنفتح الأبواب الي عکن الانطلاق منها على الطريق 

ما معنى أن أقول ان حاجة القطر من هذه المادة هو عشرة ملايين 
ليرة سورية » وأرصد ني الخطة هذا المبلغ لمذه المادة » ولكن يتحمل 
الاقتصاد عملباً ثلائین مليون ليرة عبثاً > نتيجة الاستيراد غير الشرعي 
ده المادة » وهذا لا يعني انه إذا لم أرصد تي الخطة ثلاثين مليون ليرة 


سب 988 ه 


الانتاجية في هذا القطر مسؤول مسوولية وطنية عن الكل الامثل 
مشاریعنا الاقتصادية وزيادة الإنتاج وتحقیق فائضن للتصدير : لاسيما 
وان لسنا جدداً في عملیة الانتاج و التصنيحع ۰ ولسنا متعدين على عملية 
التجارة ۰ و کما نحن أذكياء فی عملية الاستیراد ينبغي أن نکون أذ لياء 
نی عملية التصدیر ولدینا موسسات مارست وتارس عملیات التصدیر 
من ستین طویلة » کوسسي تسويق الاقطان والتبخ والتنباك ۰ وهناله 
أيضاً ابترول + ومن استطاع تسویق الفوسفات أو الاقطان والتبغ 
قادر على تسویق النتجات الأخری > فقط الطلوب أن نصل ونتجاوز 
بعض الاجراعات: اليوتينية ۰ وك كير من الأموز "غير مكلفة 
ماديا الي لو اتبعتاها لكان توفيتنا في مهماتنا] كير منالا” . .أن التصهير 
عملية اقعصادية تنموية وطنية ‏ وتبقى مهمة تنشيط الصادرات للقطاعات 
النتجة ني القطاعين العام والخاص حاجساً مورقاً حلصة في الرحلة 
الراهنة الي تسحی فيها الدولة ناد القاعدة الصناعية المئينة › القاحرة 
على ظبية الاحتیاجلت الذاتية من لواد الحختلفة , ویزداد هذا اخفجس 
تأريقاً مع النظر إلى الأرعام والاحصائیات الي تشير إلى مؤقعنا الاقعصادي 
من ناحية التصدير والاستيراد والوازنة بينهما . . لتصهیر ني القطر 
السوري أهمية كبيرة خاصة في المرحلة ابي تتطلب منا مواجهة تحدیات 
عتلغة داخلية وخارجية ‏ تنموية ودفاعية ۰ فما موقع التصدير في 
التجارة الخارجية ني القطر وكيف ساهم حى الآن في نحقيق اب 
المختلفة الحلية وألدولية ؟ 

ما الظاوب لتتشيط الصادرات على صعيدي ضا العام والخاص 
قانوخياً ‏ ادارا قتا ۴ ۱ ۱ 

هذه هي التساؤلات الي ترجو الاجابة علیها ومناقڈتھا 


سے ۱٩۱‏ مہم التتجارةم-١١‏ 


ه کے فاد السید ۳ 


- استطرادا لا ذكرناه فان مسألة التصدير نی اقتصاد القطر الُوري 
هي عملية حيؤية باللسبة لعملية التنمية › هذه آلعه‌اية هي عامل أساميٴ 
ومساعد التنمية ي وجوه عختلفة منها : 


أولا” : ني توفیر القطم الأجننبي اللازم لتمویل عملية التنمية . 

ثانیً + تغيير . البتية. الهيكلية اني الاقتصاد الوطتي وبالمالي تحقیق 
منعکسیات ایجابیة آخری من خلال عملية 'التنمية » ولاشك. آن لألة 
التصدیر ني القطر السوري أهمية اس بالطب إلى الظروف الي حيط 
بالقطر وتحديداً اسهامه في عملية.التنمية واسهامه ني عملية الدفاع ۔ اذن 
فالقطر ویحکم سياسته التقدمية. یتعرض لأخطر . هجمة: من . الامببالية 
العالمية وهذه الهجمة .ليست سياسية فقط .أو عسکرية واا هي هجمة 
اقتصادية آیضاًوهذا یفرض على اقتصاد القطر عبياً اضافياً. لصد الهجمة 
بجانيها .الاقتصادي من نابعية ». ولإتاحة امکانیات آکبر من لال 
الصادرابك لتقوية. الهدرابت الدفاعية .من فاحية .ثانية ٠‏ . 


+ د . مصطفى جاموس : 

- لاش أن اتصدیر كما ذکرنا مهم. للدول‌الامية جميعاً ونحن 
كذولة امیْة للتصدير أهمية خاضة ني واقعنا الاقتصادي » فهو 
مهم بالاسبة للوضع التمويلي ٠‏ لأننا كدولة نامية والعنصر الود 
الضعینب نی العماية التموية هو رأس الال . يجب ان نجتمد على 
اتصدیر الذي بضلي بجزئه ارضی ویجانبه اللاي عملية تفویلن 
القطع الحر . واذا تناولنا عماية التصدیر من زاوية آخحري نجد ن 


ہے ٦۹۲‏ مه 


الته دير يبدأ من الانتاج ۰ فاذا اردنا أن ننشط التصدیر ني هذا القطر 
ونتعرف إلى واقعة لابد أن ننشط بی مجال الانتاج من حيث النوعية 
ومن ام ننتقل إل العماية التنظيمية : وضدن القطر لابد أيضا من التعرف 
على هذا الواقم التنظيمي العملية التصديرية ۰ حى بعد تبسيط المشكلة 
وتحدیدها ننتقل إلى الاقتراحات الي ستأتي لاحةاً : وبعد التنظیم 
نأتي رل العلاقات الاقتصادية مع الاقطار العربية من منطلق وجوب 
أن نأخذ ني الحسبان أن لعلاقائنا التصدیریة مع هذا الاقطار أو غیرها 
من دول العالم خاصة أوضاعا مخعلفة . 
+ د . مراد الشطي : 

- بالاضافة إلى ما تفضل به الزملاء أقول اننا بحاجة إلى التصدر ر بالقطع 
الاجني لتسديد ن مستورداتنا حاجات التنمية وحاجات الاستهلاك أو 
استير اد السلع الرأسمالية . بالاضافة إلى آننا بحاجة إلى التصدير لتسدید 
الالتز امات والمديونية ار تبة علينا تجاه بعض الدول نتیجة اتفاقیات‌الدفع » 
ععی آخر نسدد أثمان مستورداتنامنها بقم نصدرها إليها من مواد سلعیة 
ولیس بالقطع الأجنبى ا حر . وأقف عندما طرحه معد الندوة ہی أنه من 
الصعب أن بری الانسان تكدس السلع أو النتجات ونحن بأمس ا حاجة إلى 
تصديرها : ولكن لا يوجد تكدس السلع ولا يوجد فائض مکدس 
للسلع الا بحدود ضيقة جداً. أو بحدود مصنوعات نسبتها إلى الصادرات 
سيطة ٠‏ على سبيل الثال ان نسبة /٦٦٤‏ من صادرتنا هی من النفط 
لام المتعاقد عليه سلفاً لدة سنة أو سنتين »هذا لیس فقط بالنسبة للقطر 
السوري انما بالنسبة لکل البلدان النتجة للنفط ۰ إذأن اسواقه معروفة 
و العتود موقعة مابين الجهات الصدرة والجهات المستوردة . 
نأني إلى القطن هناك المؤسسة العامة (نسويق. الاقعلان السورية ولدہا 
عقو د مسبقة على الاقطان الموسم التالي . ۱ 


۱۱۳ = 





بدلیل أنه لا بوجد في آخعز موسم القطن ء أو موسم التصدیر ما ندوره 
ال العالم التالمي » الا ختبة بسيطة من الجموع لا تتجاوز ٥‏ ) وأحیانا لا 
بوجلہ هذا الفافض ‏ أي أثنا فی حوالي ٠١‏ من صادراتنا لا ثعافی من 
مشكلة تسويقه » أو ععی آلعر ء لا نجد صعوبة في تصدبر ما فرید تصدیره 
واذا كانت هناك بعض الصعوبات فهي أي بعض الصناعات المحلية 
انلفبغة والي :لا تشك ٠١‏ / من مجموع الصاد رات . . الصاهرات 
حاجة إل تنشيظ ول دفم على الرغم من عدم وجود الزید من النتلع قي 
القطر الصادرات . . وبالتالي يجب أولا“ تنشيط الاٹتاج الزراعي والصنناعي 
والٹر كيز على توفیر دعام التصدیر ۰ وأقصد بدعلقم التصلیز وجود 
السلعة مادا الاضلية . . ععی أنه لتنشيظ الضادرات وزیادما يجب 
أؤلا” توفر آکبر فائض مکن من الانتاج آلزراعي والصناعي « 

حن نعرف بأن خطط التنمية نی القطر ء الأولى والثانية والثالثة 

والرابعة قد لظت مشاريع ضخمة للتنمية الزراعية والصناعية اضلفة إل 
تنمية .الررة العدنية. واستخراج اللفط . 

اذن فستقبل التصدیر يتعلق ویرتبط مباشرة في تنفیذ هذه الشاریع 
الي لعظتها الط التمسیة ۰ واذ لم يزدد الانتاج الفعلی » لا عکن أن 
نزید التصدیر . . 
م د . مصطفی جاموس : 
بت آشار الد کتور الشطي إلى أنه لا توجد هناك مشکلة تخزین » والواقع 
أن هذه الشكلة كبيرة » ونعاني منها يومياً > قد تکون نسبتها ال 
قيمة الصادرات قلیلة . لأن صادراتنا الاساسية قطن ونفط . ولکننا نود 


ے € سم 


أن نغیر تر كيبة الصادرات من خلال تسریع التصدیر ني الانتاج الصناعي › 
حقق الغاية البي توخیناها من تنویع ار کیب الهيكلي للصادرات 


التخزين مشكلة قائمة في الصناعات الى ينبغى أن يم تصديرها . 


-- أوافق الدكتور مصطفی ان مشكلة التخزين مشكلة أساسيةبالنسبة 
للفوائض المعدة للتصدير . وهناك أمثلة حية يكفى أن نأخذ مثاها الأحذية. 
في هيئة تخطيط الدولة أثناءتقويم الحطة اللحمسيةالرابعة » وتقويم 
الوضع الراهن . وجدنا ملاحظة أساسية وهي أن معدل نمو الواردات 
هو أكبر من معدل نو النانج الوطتي ء ومعدل نمو الصادرات أقل من 
معدل الناتج الوطي :من هنا فان المعادلة صعبة جداً أمام أي اقتصادي » ' 
ويعرتب عليها نتاتج خطيرة جداً بني في رأسها تفاقم العجز ني الميزان 
لتجاري وتفاقهم العجز في ميزان المدفوعات: بالإضافة إلى زيادة المديونية 
الحارجیةء وبالاضافة إلى امكانية تعرض القطر إلى ضغوط سياسية كبيرة 
نتيجة قصور أو عجز أو جمود الصادرات عن تحقيق أهدافها . . في 
الحقيقة تكتسب الصادرات أهمية خاصة من محاولتها حل هذه المعادلة 
وأعتقد أنه رغم صعوبة المعادلة : فامكانية حلها ليست صعبة . 
النقطة الثانية الي أود طرحها هي آنه لا توجد هناك صعوبة £ 
تصريف الواد ا حام . خاصة أن الواد الموجودة في سورية هي مواد وسلع 


دولارية مطلوبة وها أسواقها . ويأتي مستوردوها إلى القطر » فھناك 
مزاحمة على القطن والنفط . اعا المشكلة الاساسية هي فی السلع الصناعية . 


سے ۵ 5 





أستطيح أن أقسم السلع الصناعية إلى ثلاث فصائل هي : سلع تجھیزات 
وموارد أساسية ء وموارد انعاجية مثل ابحرارات وبعض آنواع الأسمدة . . 
والحقيقة أن العامل. والوحدات الانتاجية صممت لأغراض . السوق 
الداخلية والاستغناء تدریجیاً بل كلياً عن السوق اللحارجية لکن حصل 
تکدیس ني وجود بعض هذه النتجات » مثل الحرارات . وأعتقد أنه اذا 
انجذت اجراءات وسیاسات معينة بتوفیر بعض التسهيلات للافر اد 
وابلمعیات التماونية فانه عکت أن نحل مشكلة التکدیس . . هناك فوائض 
تصنديريَةٌ ليست ها أسواق خارجية › نتبجة أن الصناعات أوجدت: 
للسوق. .الداخلية أیضاً هناك. سلع , استهلا كية كالمنسوجات والألبسة 
الجاهزة.وبعض السلع الأخرى الي نعانفي عدم تصريفها. أحياناً » 
وحتى ني السوق الداخلية. ومن أجل تنشيط توزيعها ني هذه السوق» 
وأعتقد أنه لابد من تطبيق مبدأ من الحماية وهذه الحماية تتم عن طرپق منع 
التهريب آولا" » وانخاذ سیاسات تقيبديه للاستيراد أو مانعة له » لاسيما 
المبمائل للسلع النتجة عاي أما الوجببات الانتاجية الي أنشئت في القطر 
لغرض التصدير ۰ فتواجه مشاکل كبيرة في الاسواق ابلارجية ومنافسة 
من قبل الدول المنتجة لمثل تلك السلع , وباعتقادي يجب دراسة هذا النوع. 
من الہلع پامعان و ماولة اکتشاف الحلل في حالة عدم قدرتنا على تسویقه 
في الأسواق الحارجية » فاذا كانت القضية .في القوى النتجة سواء كانت 
في وسيلة الانتاج مثل قدم الآلات أو في عدم وجود قوة عاملة مدربة 
ومؤهلة ؛ أو كانت هناك أسباب آحری > يجب معالحة هذا الخلل من 
أجل دفع هذه الصادرآت إلى الاسواق الحارجية وآثبات وجودها فيها . . 


مت ٦۹١۹‏ تہ 


» سمیر صارم : 
- تعقي بعل كلام الأستاذ خليل نجد آنه لابد من تحنین النوعيةوالتقيد» 
بالمواضفات” والقاییس الدولية لنشمکن من دخول الأسواق العالمية » 
ولا بد من شجیع الصناعة المحلية سواء أكانت للسوق الداخلية أو 
للتصدير » لانتا عندما ننتج قطعة ماسواء للسوق الداخلیة أو للاستهلاك» 
يمكن ان نوفر بعض الوآد الطلوبة السوق أو للمستهلك والي نستوردها. 
د . مصطفى جاموس : 
- من خلال تقويم اللحطة الحمسية الرابعة ونتائجها والوضع الراهنوالي 
أثيرت ني هيئة تخطیط الدولة تبين من خلافا بأن نسبة الصادرات بالقار نة 
مع الواردات منخفضة » اضافة إلأننسبتعقيقها أعلى من نسب تحقیق 
اور دا 1 ی 
الا أن هناك سا رئيسياً بخفف من حدتها دون أن يبررها > 
هي أننا . لال . هذه الحطة. تعاقدنا: على مشاريع هائلقواستور دنا 
منشآت أساسية > آلات وسلع رأسمالية » كبيرة . . بعض هذه المشاريع 
وجزء كبير منها لم يبدأ بالإنتاج أو مازال في مرحلة الانتاج التجريبي 
وبالتالي فالمقارنة حالياً قد تكون غير عادلة بشکل كامل . . هذا ليس 
تبريراً كما ذكرت وانھا قد مخفف من حدة المشكلة . 
٠‏ سمير صارم : 


-. المطلوت أن نعمل:بانجاہ تنشیط الصنادرات و عکن‌آن نتحدث >اهو 
مطاوب 1 هذا الانجام .١‏ 


ب ۱۹۷ سے 


د . فژاد السید : 


اعتبر أن ما أثير حول ر کود بمة بعض الصادرات هو دخول في لب 
المشكلة الي تواجهها مسألة التصدير أي القطر العربي السوري ۰ ونیا 
التساؤل نکون قد فتحنا ملف التصدیر أو ملف المشكلة الاساسية للتصدپر .. 
دای ین چو جو سب 
النسی من الصادرات على الواد. اهام والزراعية بشكل خاص > 
الواد المصنعة ٤‏ نری في الواقع ا کے وا اوہہ 
وسهولة في تصريف الواد الخام والزراعیة » وهنا یثار الشطول . 
ماذا الر كود ني السلع الصناعبة ؟ . . آنا أقول أنه في عملية سوم 
الي تتم في الدول النامية هنالاث مواجهة تکنولوجية بین الدول اانامية 
واللول التقدمة » هذه الواجهة تجعل سلم العام التقدمة » سلما 
ذات نوعية أعلى وذات تكلفة أقل » وبالتالي » وحی نتغاب في معر كة 
الواجهة مذة ۰ بجب أن نعتمد على تكنؤلوجيا عالية لتحسيّن نوعية 
النائج الشلعني الصناعي 2 ولا بد من" زيلدة: الانتاجية بکل عواعل الانتاج 
المتوفرة محلياً وذلاك لتقليل كافة هذه المنقجات ولت هيل عملية المنافسة 
نی الاسواق . 
ب سمیر صارم : 

- ما هي الاقتراحات آلمکن تنفيذها ؟ . 

د . مراد الشطي : 

- من خلال عملنا في مر كر التجارة ا حارجیة وجدها أن النعجات 
ابليبة لا تلاق صعوپات في تصديوها » وعلی.لعکس ان النقچات غير 
الحيدة أو القديمة الطراز هي ااي تلاي الصعوبة في التصریفہ . . على سبیل 
الثال في مجال التتجات البلاتيكية قمنا بزيارات ميدانية لأهم مراکز 


سے ۱۹۸ سے 





هذه الصناعات. الي یکن أن تصبير چزءٴآ من انتاجها: » وجدنا أن هذه 
المنتيجات عبارة عن منتجات قديمة الطرارٌ من حیث المحجم والنوعية ؛ 
حى أنه ثم ني بعض الشر كات اعادة صهر بعض ,المواد البلاستيكية 

لتشكيلها ثانية حیث أن النتجاتِ المعروضية الجلية والي يمكن أن نقول 
عنها مکدستغفذك لانہا لا توافق الأذواق المحليةوبالتاليلاتوافق الأذواق 
للأقطار العربية الي پمکن أن تصدر اليها . . أما ني جال المطلوب لتنشيط.. 
الصادرات فقد ذكرت سابقاً أن المشكلة الرئيسية لتنشيط 
الصادرات هي عدم وجود الادة المتوفرة للتصذير بالحد الكاقي كما ترغب 
[ذا. لابد لتنشيط: الصاحرات من توفير دعائم التصدير ۰ أو الهيكل 
التصديري » وهذا یتوفر عن طريق تأمين أكبر فائض جمكن من.الانعاج 
الصناعي والزراعي .۰ . نحن نملم أن الخطة لحمسية الرابعة تضمنت 
زیادات کبيرة في قطاعات النتیج › وصلی ما ذکر تقرر ان یکون 
الانتاج في صناعات النسيج ثلاث أضعاف الستوی الذي كان علیه.في. 
عام ۱۹۷۵ ۰ . . أيضاً بالنسبة لبقية القطاعات هناك نزیادانت مقرزة. 
وتقریرها كان على ضوء الشاریع الي سيتم تنفیذها خلال هذه الفترة . 
اذن اذا نفذت هذه الشاریم الي تضمتتها الخطة الخمسیة الرابعة ». 
لابد أن پتوفر لدینا دعامة کیری > وهي المادة الأساضية التصدير 
وتشمل هذه الواد الأساسیة الانتاج الزراعي والانتاجالصناعن وانتاج 
الواد النجمية . وهناك مسألة ثانية اعتبر ها دعامة آخری من دعائم التصدیر » 
وهي وجوب مراقبة الصادرات والارتفاع بنوعیتها . أيضاً توجد نقعلة ‏ 
هامة جداً تتعلق بتنشيط التصدير وهي القيام بعماية مسح للأسواق المکن 
لتصدیر اليها 0 الأقطار العر بية ة ول“ > والدوگ الأجنيةء ثانا اعداد 
دراسات تسويقية عن کل دولة من هله الدول » ورب تی بالنا 


ب ۹۹ے ۔۔ 


أهنية أحداث مراک تجاریة في أهم البلدان الي یتعامل. معها" القطر: > 
ومهنة عذہ الراکز مردوجة» أولها مهدية:اعلامية ودعائية وثانیها تتفي 
عقود الضفقات الباعة .خن نغلم أن هناك مر كرا أو هر كزين » وهذان 
الرکران بحاجة إلى دعم تي الاقطار العريية » وا حاجة ماسة إلى أخخداث 
مرا کز من هذا التوع یکون هدفها ععم مر کر التتجارة الاو جية الال 


: د . مصطفی جاموس‎ ٠ 

س .تأخذ الناحية الانتاجية ولا" . والي تتشعب إلى عدة نواح.فمن ناحية 
حن نقادرون في بجال الصناعاث ا ندسیة التطورة یا نی جال صناعات 
التكنيك فغیر قادرین,علن النافسة ء بالقاپل يوجد طلب مرن على الصناعات 
الغذائية في الرجلة الإلیة ‏ فیمکن أن نتوجه من الانتاج الزراعي الى 
التصمنيع اززراعي. ». وهنا ابختیاطي .کبیز متاح لنا . . الناحیة الأخرى 
في الناجیة الانتاجية :هي رفع مستوی.الانتباجية » ونحن لدینا صناعات 
زراعية ۰ :لکن هستوی الانتاجية فیها متدن » ومستوى الجودة متدن 
أيضاً » و كي نصدر هذه الصناعات الزراعية لابد من تحسين النوعية » 
ورفع الانتاچية حى يتحقق الفائض الطاوب الذي أشرنا إليه . كما 
توجد الناحية التنظيمية عدة نواح »> منها الناحية الاقتصادية ( الاسعار )., 
كيف نضع اسعر ,عا يشجع. على التصدير ؟ . 


- لابد من الاشارة إلى پور المشاركة بالعار ضن الدولية» وتطوير 
عمل الملحقين التجاريين ء وان حول القطاع الخاص من مجاله الخدمي إلى 


ق > 





مجاله الانتاجي . والساهمة في عملية لتصدیر . أیضاً ضرورة جصر 
التصدير في جهة واحدة.علی کل حال عکن تلخیص ما وصلنا إليه حى 
الآن في أن التصدیر قضية هامة بالنسبة للتنمية لاسباب عديدة تم ذکر ها 
من حيث تمويل الواردات ؛ أو من حيث توفیر القطع ا حر : لکنه يعاني 
من‌صعوبات مختلفة وني کل الاحوال یبقی التصدير مهمقر طنية ومسڑو لية 
كل القوی النتجة لتوفیر بدائل الستوردات : ولايجاد ما نستطیع آن 
نصدره ونةال به مستورداتنا من الادة الأولية اللازمة للانعاج. . . لدینا 
التفط ء ولدینا منعجات منجمية آخری الطلوب تصنیعها » و كما آشبر 
رأينا أن الطلب يتزايد على هذه الواد کخام ؛ ولکن الطلوب أن نضع 
تلك الواد » لنوفر ما نريد من عملية التصدیر .لاسیما و آننا في الرحلة 
القادمة ونحن نبحث موضوع التشغیل الامثل » ونطرحه کشعار فلابد 
من التوجه نحو هذه الصناعات النجمية لتصنیعها حى محقق بذلك التشغیل 
الامثل ها أيضاً لدینا سدالفرات والشروع الرائد والامن الغذائي يطرح 
هذه الایام كأحذ آهم السائل الطلوب تحقيقها ء لذا فالسژال المکن. 
طرحه الان هو : 

- ما هي المحاور المطلوب التوجه نحوها لتوفير سلع صناعية عکن 
تصديرها ويمكن أن تكون بديلاة للمستوردات ؟ . 000 
ہ د . مصطفى جاموس : 

- لكي نحدد أو نقترح ما هي السلع والصناعات‌اليیجب أن نر كز 
عليها في المرحلة القادمة لدعم الصادرات وتوفير التمويل لصناعتنا وتنميتنا 
الداخلية نشير إلى أن الصناعات تقسم إلى صناعات ذات طبيعة وثقل 
عدالي تحتاج إلى مواد وصناعات ذات ثقل عمالي بشكل رئيسي 


مت ۱۷۱ سا 





وسناعات. تحتاج إلى مادة أولية بشکلها الاساسي. » على صبيل. اافال: 
الصناعات البتر و كيمائية وهذه تحتاج إلى رتسمال كبير »وحمناعات الفزل 
والنسیج ‏ تحفاج إلى مادة لولية ے وصناعات الساعات: واطرفياث 
الضغور ة وتحتاج إلى یدي عاملة . . ٠.‏ اذن فالعخنص التوفر اکثر في 
القطر مب أن نركر عليه ء واذا آخذنا الادة الأولية نجد أن هناك 
هادة أولية زراعية كثيرة عتوفرة لدينا ویجب قبل أنه نصليرها خاماً 
ان نسعی إلى تظویر نےة التصنيع فيها » فیمکن أن حول احاصلات 
الزراعية إلى حاصلات زراعیة صناعية من خلال التصنيع حسب سبد 
معفاوتة قاياة ُو كبيرة حسبەوجة القطوو اني هذا الیدان ؛اذأن أول 
موضوع : أو آول صناعة اقترنم تطويرها لتحقيق فائض متاح التصدیر 
هي قطوير الصناعانت الزراية » وهذا مجلل هام وكبير أمامنا > 
وتكنولوجيا التضنيع في هذا المجال خير محقد . نان هناك تعتنیع 
لعب الأطفانك . وهذه الادة الأماسية نستورد منها. كميات كبيزة 
ونحتاج إليها بشكل كبير: ويمكننا. أن نصنعها في شو کاتنا المندسية 
وستغي عن مستوردات كبيرة في هذا المجال . . . أيضاً توجد 
صناعات پمکن تطوير ها مثل صناعة السیاحة وصناعة الکتاب » 

والصناعات الاجتماعية والثقافية الأخرى الي یمکن أن توفر مردوداً 
كبيراً . . يضاف إلى ذلك أننا يجب أن ندفع مستوی التصنيع في السلع 
الاستخراجية الي نصدرها حالياً بشكلها الاستخراجي کالنفط والقطن 
والجلود ۰ أي رفغ مستوئ التصنيع من السلم الاستخراجية والوزاعية » 
هناك جال هام یمکن "آن ندخل فيه هو" خبرة اش کاٹ الانشاءات في" 
القظر الي صبح لدينا عددا لابلس به منها ولدیها خبرة ۰ فيمكن أن 
نصدر خدمات هذه الفر کات لانشاءات الطرق الجنور وغيزها الى 


س ۱۷۷ سم ۔ 


الأقطار العربیة الجاورة ... أيضاً يمكن الاستفادة من رس الال 
التوفر بشکل معقول ونشکل بیوت خبرة یمگن أن تزدي خبرانها 
وخلماتها إلى. الدول الاخری ؛ لان هذا الرأسمال البشري. متوفر في 
سپوية بدزجة معقولة » وبمكن أن نستغله ضمن القطر ولیس پتصدیر 
العامل إلى الخارج © إا تشکل,غممن القطر. شر کاب خبرة وتقهم 
خدعاتھا إلى الخارج . ۰ . 
+ سمير صارم : 

۔ تتصور ان الطلوب نی الرحلة القبلة هو أولا الا كتغاعااقي قدز 
الامکانه ثم المزجه ال" التصدیر وخاصة في السلع الغفائية 


. د . مراد الشطي : 

- بالنسبة لموضوع اقتراح مواد للتصدير هذا يأني بعد عملية أھم 
هي اقتراح انتاج مواد للتصدير قبل كل شيء » ويحب دراصة وتحدید ما 
هي الواد الطلوية للتصدير وندرس امكانية صناعة هذه الواد محلیاً 
وتصديرها إلى تلك الاسواق ٠‏ لا جرد أن يكون فلذینا امكانية لانعاج 
سلعة معينة » نقول بأننا نزيد من انتاجها وهذا الانتاج والائں من الانعاج 
معد لاتصدير » اذن يجب أن تسبق عملية الانتاج عملية دراسة وتحدید 
ما هي المواد المطلوبة للتصدير وخحاصة بالنسية للانتاج الذي يحل محل 
بدائل الاستيراد ۰ من أجل ذلك هنال هدف كببر هو تغيير الر کیب 
الھیکلی الضتادرات بحيث نصدر بشکل عام أكبر كمية مکنة من 
الصادرات تن الواد الصنوعة بدلا“ من أن نصدرها بشکل ام » علماً 
بن أسعار الواد الصنوعة ميجزية وترفد الدخل القومي بماقد يقار 
بأضحاف ما ترفده به الواد الم في مجال السياسة الزراعية مثلا” بهکن 
التوسع في زبراعة القطن توسماً أفقیاً لکن الأهم. هی التوسع الشاقولي ۰ أي 


IN سے‎ 


ني الانتاجية ولیس على محساپ زراعات آحری . .. ني مجال السياسة 
الصناعية بمكن زيادة الانتاج الصناعي القابل للتصدير بعد در اسة مستوفية 
ویجب أن نعمل دون أن۔خقع في اختناقات » وان ننتج سلعة:ما دون أن 
نبيء سوقاً مذه السلعة : ي جال الطاقة والوقود الطلوب هو العمل: على 
تصدير: الفط مكر زا ويس خاماً > طبه في حدود الامکانیات وعلى ضوء 
در اسة امكانية تسويق هذه النتجات . . . أنا لا آقول أن نکر التفط 
ونقول أن لدينا كمرات كبيرة من البنزین ومن النتجات الأخرى أنه يمكن 
أن ,تقوم أمامنا صعوبات كبيزة في تسویق هذه النتجات » بل يجب 
دراسة الاسواق وامكانية بیع هذه للواد بشكلها فكرراً » جیث نعلم بأن 
النتجات ااکررة والصفاة وا لمعالحة صناعاً هي أعلى سعراً من المواد 
اخام . 


م یی بای ر ۱ ۱ 

- نضیف إلى ذالكأنالمواد الصنعة لا ,ترفد الیخل القومي. فقط.لکنها 
أپضاً تشغل آيدي عاملة نحن بحاجة اجتماعية لتشخیلها . 
۰ د . فؤاد السید 

- أنا لست مع وجهة نظر الد کتور مراد في أننا يجب أن بحث‌عما 
بختاج السوق العالمي من سلع لكي نقيم صناعات هذه السلع » وائما 
النطلق, هو : ماذا عکن لنا .أن نصدر من خلال الموارد المحلية المتاجة » 
وكيف نشغل هذه الوارد بشكل ثل ویشکیل اقتصادي:؛ بحيث. نجد ها 
أقنية للتسؤيق ني الأسواق:العالمية ... أنا أقول أنه يجب أن يكون هناك 
بر اقتضادي عفیق وشامل 'للمؤازد المتاحة في القطر السوري زراعية.لود 
مواد تخل في :الصعاعة » 'ويجب تعقيق سسياسة نیع هذه الوارد 


نت ۷6 ہی 


بشكل أمثل ٠‏ أقوك بشکل أمثل لأننا في عملية التصدیر سنواجه:منافة 
قائمة » 5 دول متقدمة صناعباً و لتحقيق غلبة أو على الاقل الوازاة في 
ميدان النافسة لابد من تحقیق مقومات أساسية في. سياسة التصنیع المتبعة 
حلياً » وتحقیق هدفين آساسین هما جودة النوعية من اجیة وانخفاض 
الكلفة الانتاجية من ناحية ثانية » وبدون هذین الشرطين لا عکن أن 
نتفاءل كثيراً في مستقبل التضنيع أو السیاسة التصنيعية» اذن يحب آولا" أن 
مد الامکانیات المحاية المتاحة من مواد خام 0 و من عوامل صناعية ۰ 
ومن ثم تحقق سياسة تصنيع وشکل نصنیع یم متقدام اتنمکن من طرح هذه 
السلع في الأسواق الالیة بشکل اقتصادي وبأسعار متدلیة ومنافسة . 
٠‏ سمير صارم : ۱ 

- هناك أسثلة لايد من الاجابة عليها ونحن نعجه نحو التصنيع منها: 
ماذا نصدر و کیف نصلر ریس جات ۰ وهل يمكن أن نوفر 
المأدة 'الأولية للأنتاج الممكن أن: يساهم في عماية لتصدیر وتنشيط 
الصادرّات ؟ منذ عام ونيف کان مر کر اڈ الصادرات يتوي سیر 
الموازد ا متاحة في ااقطر اود اوت واف پوس : 
هل لجریت:آم لا ؟ ا 
٠‏ خليل ابراهیم :: تفص 

- مکن آقامة أي صناعة من وجهة نظزني حى ولو كان قیام هذه 
الصناعة يطلب تقنية عالية » اعا ليست هنا الشکلة . الأشكلة اذا بجحت 
مهمتنااي ا وبضورة خاصة اي تصدير' سلعنا الصناعیة : سوااف 
تنجج: مهمتنا: ي التصنیع + اذا جحت مهمتنا 'في التسويق سوف تنخح 
مهمتنا ‏ التصدیع ....لذلك فان اختیار السلع الي يجب 'أن تذهب إلى 


لحم ٩۵‏ ہے 


الأشواق اللارجية يجب أن نيم بای وبدقة * وضطر هنا ي في 
نا عندها تذثنا من الصاحرات- قاتا أن الضادرات تساهم "ی زيادة 
الحصيلة من اطع الاجني > وقلنا أن قيام صنناعات تحل محل ا اسنتوردات 
تساهم ي یف الأعباء الي يتخملها القطر من القظع الاجتي . 

لکن : هلي هناك أولويات محددة للتصدير » هل هناك أولويات 
ي التصنيع ؟ أية سلع يحب أن نختارها للتصدیر ؟ هيل نختار السلع التجميعية 
أم السلع التحويلية؟ اختار تلك السلع الي تعتمد على محتوى استيرادي 
کبیر أم تلك السلع الي لا یشکل المحتوى الاستين ادي فيها نسبة كبيرة؟ 
أسثلة هامة وأساسية وقبل الاجابة عليها لا بمکن‌شال: ن الاحوال أن نضع 
أي تصور لاسر اتيجية التصنیع في الم تقبل . . . عندما نقول ان آلحتوی 
الاستير ادي ي صناعات الغزل والنسبج لا بشکل آکتر من ۱۷ ۸ وهذا 
يعني أن تطویر صناعات الغزل والنسیج سوف يعتمد بصورة أسلسية على 
نعل مات الانتاج الحلية » فلا بد من ااذ قرلر والقرار الاقتصادي ي 
هذا ا موضوع يجب أن یر كز على يام صناعات تعتمد على استخدام 
مستازمات الانتاج المحاية» هلما من جانب » عندما نقول أننا فرغب في 
انشاء صناعات احلالیة المستوردات يحب أن نأخذ بعين الاعتباو اقامة 
صناعات غير محبذة للاستیراد؛والا يكون المحتوى الاستيرادي فيها 
كبير أيضاً » وہہذا يكون من جهة قد وفرنا فوائد لدد حاجة السوق 
المحلية وبنفس الوقت اعتمدنا اعتماداً کبیر؟ على العالم احارجيی في 
مسعلزمات بالانتلي؛ وعندةا نقرو انشاء. صناعات تجميعية ۰ و كلنا يعرف 
آنالصناعات. التبجسسية ی هذا اانطر تعتمد عل مستلزمات انتاج أنبتبية 


ے ۹۷۹ ے 


بنسبة عالية قد قصل إلى نسبة ۷۰ لو ۸۰ فان الخاذ القرار مسألة حطر ف 
كما تفضل الد كور .مصطفی › ففي الحقیقة نحن عندنا مواد استخراجیة 
فوسفات » نفط » مواد زراعية » باستطاعتنا أن نقیم علیها العديد. من 
الصناعات ٠‏ الي لم تستطع حى الآن تغطية اجتیاجات السوق المجلية › 
وما زانا بحاجة لقیام صناعات الطحن مثلا” ۰ هذه الصناعة من ناحية 
توفر عابنا متلز مات صناعة اتفبز و هي الدقيق الستورد ».وعکن أن نقیم 
صناعقالالبانوالاجبان وحلیب الاطفال ء وعکننا تنمیة وتنشيط الأروة 
| حيوانية » وتنمية القطاع الزراعي واقاءة صناعات تعتمد على مدخحلات 
هذه القطاعات لتوفیر متطلبات الستهلك لدينا من الصناعة الحلية دون 
الاعتماد على العالم.اعليارجي . 

+ سمیر صارم 3 

ے طرحت نقطة وتساژل هام هو: هل يوجد لدینا أولوياتمعدة 
لتصدیر ؟ وهذا بتصوري يطرح تساؤل آخر هو هل يوجد لدینا سياسة 
تصديرية » وان وجدت هذه السياسبة هل هي ذات جدوی أو هل اثبتت 
فعالیتها حى الآن . . . ۴ 

ہ د . مصطفی جاموس : 

- أجيب على هذا السؤال اضافة ما عقب عليه الزميل خلیل بالقول 
اننا لو استعرضنا وقائع الخسة الخمسية الرابعة نجد أن بعض أهداف 
هذه الخطة كان يشير إل جوانب تصديرية من هذه الأهداف مثلا" : 

- تکامل السياسة الاقتصادية 2٠‏ وأذكر الصناعات التحويلية 
و الاستخراجية» ومن أهداف اللعطة اللحمسية الرابهة بي مجال وجود أو 


مت ۱۷۷۷ مہ التجار قم ۱۲ 


خلق تكادل بین الصناعة والزرآهة : عمی أن يكون ناك أشتيق:. لا أن 
تج لوراعة > وج الصناعة رل عن بعضھعاء اي :قد توضع 
خطط لتصنهیرالانعاج الزراعي في وزاوة الزراعة وتوضع خطط مختلفة 
للتصنيع في وزارة الصناعة » وقد تكون ةذه الخطط بحاجة المواد لاني 
تجد رذن التکامل بین الصناعة والوراعة ليا یشحقق بالشکل الطاوب » 
من الناجية الررقمية يكن أن بون الدی*ائز ملاء أراماً أك دقة ام 
یعحقق هذا الهدفت بشکل كامل . .اهناك حدف آخر هو اقاءة صداحات 
بدیلة-السیتیدردات الي ختحدث عنها كدر ا ء اذا أُخذنا البیانات المحققة 
ي هذا الجال نید أنيا آیضناً 4 تیقق هذا الهدف الکییر من الأهداف 
الصناعية والتصديرية بآن و اسعد . . هدف آجر للعخطة اللدميبية الزابعة هو 
اقامة صناعات تعتمد على المادة الاولية المتوفرة محلياً » ولیو أننا قطعنا 
شوطا في هذا الاتجاه > الا أنه لم تتحقق الاغراض المرجوة 
بهذا الخصوص ء أيضا انبر حتمي قطعاً . وألسبر يبين يبين لنا بدقة 
ماهي الائجاغاث الي يجب أن لشلكهاة وم هي القوائض الوجودة 
لدیتا ء وماهي مامت الانعاج تفر ٤‏ ٹکن بشكل عام کعاملین في 
الميدان الاقتصادي » أعتقد أن الاتجاه للتصنيع الزراعي پا ا يداد » 
هذا ولا" » وثانیاً هناك موضوع اقامة صناعات ذات, تقنية عالية قد 
يكون من المطلوب البدء فيها » لکن هل هي من التاحية الاسر اتيعجية 
مطلوبة لان ؟ اعقنلا لانها ستاحذ الاموال ألخضصة لصناعات 
ا ا > وصناغات استهلاكة احری" ؛ هناك آمور آنعری آحب “أن 
أضيقها وهی" ان ال عزامن اقارية وتتظيمية -تشاعد على نطوزر 
الصناعة. والتصلوير.,» من: هذه التنظيمات المناطق, اليرت وتجربتها 
السابقة » وكيف يمك كن أن نطوها: وتساهم في عملیة التصنيع. اريف 
التصنيع 0 5 ار . 


ےم ۱۷۸ سب 





چ لیوا صارم ۰ 

- نموه زل الدراسة الي سبق واشرنا إليها والي گان مر کز تنشیط 
الصادرات بصدد اعداذها . 1 
۰ 35 . مراد الشطي ۰ 
- - من اہم مهام التجارة ا حارجیة تنشيط الصادرات بشتی. الوسائل » 
آما مهمة سير الصناعات القائمة 2 وامکانیامها فلا أعتقد ان هذا من مهمته 
ي الوقت ا حاضر + وبالسبة انقطة آخری تم التعرض ها وهي هل توجد 
سياسة تصديرية للقعار . ۰ ؟ الواقع هتاك خطوط عاهة للسياسة التصديرية 
تضماتھا الاهداف العامة للخطة ا حممسیة الثانية والثالثة والرابحة . . انما 
والواقع يقال انه لم تتبلور هذه انابطوط أو الأهداف العامة پُشُکل محدود 
ومحصور ولا يوجد سياسة ثابتة للتصدير ٤‏ كما لا توجد أجهزة منفذة 
اتسين ء واظارب تا زا عة لانعشیی. تجمم شتات المؤسسات 
الحالیة العاملة في حقل التصدير وان يعمل ي التصدير حالياً جهات مختلفة 
منها شر كة النفط باانسبة لاتفط - هيئة تسويق الاقطان بالنسبة للاقطان 
شر كة الفوسفات ‏ شر کة التبغ والتنباك . . . الخ أو على الأقل اعادة 
النظر بأجهزة التصدير ودراسة تر کیبھا الهيكلي وامختصاصالہا » والمؤصسة 
المترحة يمكن أن تقوم بواجبها اذا حصر التصدير فيها وتکون ذات 
جانب دراسي وعلمي من جهة » وتنفيذي للتصدير من جهة أخرى . 

د . فژزاد السيد : 

-- أعقب على ماذكره الد کتور مراد» وأؤ كد على نفس النقطة الي 
اشار اليها معد الندوة ء وهي موضوع سبر الامكانيات المناحة لتصنيع 
تاجح . . وعندما نربط التصنيع بعملية التصدير > فهذا يعني 


ب ۱۷٩‏ نے 


مباشرة عملية النافسة في السوق العالية » وما ذکرناه في حلقة سابقة 
تن كود ج المع ام حر يجدد لا اکا تبحر ,تييع نیعم . 

ماهي مقومات الصناعة الناجحة ؟ لابد أن تنطلق أية سياسة تصنیع 
ناجحة من الامکانات الحلية التاحة . . من وجود مادة أولية رخیصة؛ 
ومن +جود ید عاملة رخيصة مستغلين هذين العاملين عن طریق 
تقنية متقدمة أو تقنية عالية » ومن هذا الفهوم العام نرسم سياسة 
التضنيخ الي یمکن أن تحفق تصتیع ناجح . وأريد أن أشير إلى موضوع 
المحتوى الاسفيرادي ني موضوع الصناعة الي بمکن أن تقام ..أنا 
لا تصور أنه يمكن أن تقوم صناعة ناجحة عندما تکون هذه الصناعة 
مرتکزه على مادة أولية مستوردة » وعلی تكنولوجيا مستوردة وبالتالي 
فان أي صناعة ناجحة يجب أن تتوفر ھا مادة محلية وطنية يمن أن 
نساهم ني خلق مثل هذه الصناعة الناجحة . 


م ١۸۰‏ ہےم 





الفصل الزا جح 
در لس رتا 


شب ند تشبط الصادرا ۳۹ 


الشار کون حسب تسلسل ا حدیث : 
السيد ابت الهايي : عضو مجلس الشعب - مدير غرفة التجارة 
بدمشق . 
الد کتور طه بالی : مر عام الهرئه العامة تلمناطق اطرة. 
الد کتور سعد اللہ رفول : مدير مركز التجارة الحارجية بي وزارة 
الاقتصاد . 


السيد محمد ه لال : رئيس الاتحاد العام للحر فيبن 


السيد شفيق س كر : رئيس الغرفة الصناعية بدمشق . 


له ۱۸۱ س 





5 لار لاا 
نار 04 


الکو رجہ 


سلطا لساسا مس نام پلھا! 
ت اتا خد ا عا ساب بكة : اا ے9 ا 
ریش 


ا خلالنعلا لعا شاا ولا ییاه : رال سك پٹ میا 


یاب پا جج ها یلا 8 يد وله : باه ا اع چت ا 


. لسع 
نے عملا ala‏ اما رح ۔ را۶ دق لر لاا 
ده شما قدلا خة هاا رسا : کات E O‏ 
PAF 5‏ ہے 


ہٹیمیں جاور رب ی ره 
هي حطابه ما مجلس الشعتب ي آذار ۲۹۷۸ طرح السید الریس حاف 

الأسد » ورقة العمل الوطي آلمرخلة المغبلة ومن جملة ما أكده ي هذه 
الورقة » عندها حدث عن سیاستنا الاقتصادية ما يفي ها سا 

ب.. تنشيط القطاع الحاص والعمل :علق لزالة العوائق, الي بحالت في 
المزحلة تللاضية .دون أن يلصب. هذا القطاع اللور الذي. حطط .له قي 
القطاعات الاقتصادية وإيجاد الأساليب» المختلفة الي تکفل قيام هذا القطاع . 
بالمبؤوليات السندة إليه ۰ ء٠٠‏ 
وتضيف على ذلكمختل ف البياناتالوز ار يقللحكوماتالمتعاقيةمنذعام 191/٠‏ أنه : 

د کی :يصبخ تفت القطاع” الخاض وازدهازه عامَلا إیجایا في : 
الاقتصاد الوطي ٠»‏ وني هذا الانجاہ ستخمل الحكومة علخ انغاشن الصتاعانت 
الررفية تي الدينة والریف : وحماية الصناعات الوطنية .فى المنافسة 
الخارجية » وتوفیر وسائل انتاج هذه الصناعات وموادها » جنی تقدم 
بمواصفات جيدة › . وكلفة معقولة » وتوفير جمیع الشروط لتحقیق 
هذا الهدف ... وباستمرار تعقد مختلف الاجتماعات بين الوزراء 
العنیین السژولین في غرفة صناعة دمشق بهدف الوصول إلى نتائج 
ملموسة عکن أن تقوم بالغرض ٠‏ ولا تتكدس منتجات الفاغ الخاص 
الضغاضي : أو چشمر: هذا القطاع ان غائب:اعن ذهن الحکوٹمة:إلا فی 
البيانات ۰ وهي خجاهدة لان يؤدي دوره الرسوم له ضنمن شياشتنا 
الاقتصادية العلن عنها . 


— ۱۸۳ بت 


وني هذه الندوة سنعالج دور القطاع الخاص ني عملية النجارة 
الحارجية ۰ وتحدیداً من خلال مهمته في تنشيط الصادرات . . 

فالعروف أن عملية التصدیر مرنبطة قبل کل شي ء بالانتاج من جيث 
النوعية وابامودقو الا سعار والت هيلات المنوحة وما نعرفەان پاب اتصدیر 
غير مغلق إن لم يكن مفتوحاً على مصراعيه 

اذن أبن المشكلة ۶ . 

هي بات کید: ي آمویر مختلفة ٠‏ فالقطاع فاص بدأ في السنوات 
الأخيرة. بتوجه أكثر و قطاعات الحدعات ۰ والتجارة بالعقار ات 
والتعهدات التي نحقق. الاثراء بسرعة » وهذا بتصورنا عکس ما هو 
مخطط له » وما ينبغي أن یکون » لیس في قطرنا وحنب » بل ي کل 
البلدان النامية . . من هنا نتسلعل ماذا ينبغي على القطاع انلماص أن يعمل 
في الرحلة القبلة » في. اطار الهام المرسومة له ضمن الاسمر اتيجية 
الاقتصادية العامة لقطر. ؟ . . وماهي العوائق الي نجول دون ذلك. ؟ 

أيضاً ماذا ينيغي على اللولة أن تقدم لتترجم ما جاء في ورقة العمل 
الرطتي ویانات الحكومة ۴ . 

هل بخطط القطاغ الحاض لنفسه في هذا الجال ؟ . . كيف ذلك ؟ . . 

أن تكمن الشكلة ؟ . . 
٠‏ ابت الهايي : 

ب اذا قارنا سياسة الاستیر اد بالقصدیں نجد فارفاً کی رآ؛ من حيث 
الشمولية » ومن حیث التکامل » فبالنسبة للاستیر اد واضح.ي ذهننا ماذا 
نرید . ونعرف كيف نتصرف . الیوم نشد البلي من هذا الطرف > 


ب ۱۸6 بت 





وغدا نشده من الطرف الآخو > آها بالنسبة للتصدير. ٠‏ وأجهزته » 
ومؤسساتہ فغير واضح ي ذھننا ماذا نريد ء فنحن لا نعرف ماذاسنصدر > 
أو إل أين . . ما هي الوسسات الي يمكن أن نتعاون معنا فی هذا المجال » 
وما هو التنسیق والر ابط الدي يقوم بیننا . . القرارات تتبدل + والسياسة. 
غير واضحة تماما آمام ناظرینا » وهذا برأمي لا يؤدي إلى سياسة-تصديؤية 
سليمة » ولا آعي هنا أن سياستنا الاققصادیة تجاه موضوع الفصدیر فاشلة:, 
الها الآن تختلف عما سبق > فبعد ر کود طویل هناك .اهتهام بموضوع. 
الصادرات وتوجد الآن طفرة في الاهعمام بهذا الموضوع » وهذا شيء 
جميل ١‏ و سيعطينا نيا مزدوداً ليجابياً ولكنه لن حقق سياسة تصديرية 
واضحة تضمن استمرارية العمل. التصديري بلا انفعال .. . 
ع سمیر صارم : 

- عدم معرفتکم نماماً حقيقة السياسة التصديرية یؤثر سلبعی‌موضوع 
التصدير وعلىتأديتكم للدور المرسوم للقطاع الحاص فی سياستناالاقتصادية» 
لذا فالسؤال الذي يخطر على البالء هو أنكم في هذا الغياب عن سياسة 
التصدير ومؤسساته التصديرية » كيف تصدرون ؟ ما هي الأسواق الي 
تدخلونها ؟ . . 
٠‏ لابت المهايي : 

- لدينا سلع تصديرية تقليدية ء وهذه السلع موجهة لأسواق معينة» 
تقليدية أيضاً ء كسبناها منذ زمن نتيجة ظروف سياسية واقتصادية 
معينة » لكننا الآن بدأنا تحسرها ء فعلى سبيل المثال » خن مسر أسواق 
المنقجات النسيجية السورية نتيجة تافر الكثير من العطیات ای" 


ے ۱۸۵ ے 


وأصبح. الأمر بختلف أيضاً بالنسبة للاأسواق.احدیدة الي سندخل.الیها » 

لان الصناعة تطورت رما أكثر ما نتصویز .أو یتصور الیعض ‏ ولابد من . 
معرفة کیف سكلل الأسواق ابلطبيدة بأي أسلوف > وأية طريقة» 

و کیف ينبغي علینا نحدیدها » فاذا لم أعرف ذلك.لا أستطیع تحديله أبة . 
سلعة سأنتجها نسيجية أو غير نسيجية ۰ .لأنه من: المفترضن تحیدد أسواق 
التصندير والسلعة الي ملن ك غليها بالإنتاج. » والتصدير ۰ لکن نبحن, 

لازلنا وثلاأسف نصددر بطويقة تقليدية ...كنا نصدر الأقمشة :+ وخديي 

الآن..عن القطاع الصناعي ۰ فهل ممتمتمر, في .ذلك آم میندعل صناعات 

جديدة ؟ ...أو كد أنه جب تخديك ماذا سنصدر وقبل ذلك يجب العبی. 
على أقل تعديل تحديد المؤسبيات: والشر کات الي ستکفل لاد + مادۃ : 
التصدير بعد دراسة الأسواق الي سأدخلها » وأعر ف الذوق العام فیها 

ومتطلباتها من هذه الادة أو تلك » وفي ضوء كل ذلك أحدد التكلفة 

اللازمة ؛*وآدرسها دراسة كاملة > وفي “كل يوم-ينبتي تظوير الانتاج 

لیر تسیا ج لیم وع زرح سر اليد > رالات 
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طه بالي : 5 

- أنا لا أشارك السيد مهايي رأيه بشكل عام كوني أعتقد أنه إدينا 
سياسة للتصديرٍ 3 ارس ا کی ليست إلا احدی ور على اهتمامنا 
بالتصدير 3 وضرورة Kh‏ ا اکلہ 3 وما هبي التدابير اراچ تاذ 
لتشجيع صلیة اتصدیر ونعر ف ماهي الأسس !لني تقوم عليهالجياسةاتصديرية؛ 
وأعتقد أنتا شار كنا جميعاً 4 أوبعضنابندوات ومؤتمرات كثير ةمن أجل 


ے ۱۸۹٦‏ سے 


تنشيط الصادرات ٠‏ واهذا ذليل اتح ا علی..اهنمام اللنؤلة بالتصدیر وق" 
طرحت لاله سیاسة:التصدیر وقضایاه . . أيضاً آفکر أنه في الستینات: 
وني اكير .من موتضر طرح موضوع الصادرات وسياستها ۰ وقبل: 
ذلك مدقت وزارة الاقتصاد ل أكثر من ندؤة واکر من موتمر -حشم : 
هناك العدید مز: التدابیر الني نکن أن نستخلص منها أننا. لانميش ' 
في فوضی ۰ وان هناك سپاسة للتصدیر ۰ و محاولات لتشجیعها ۰ ولکن 
اہقادی کل هذا م يكن کیال الطلويد آر ٍ بس 
الثمرات الرجوه » وهذا مايجب بحثه .. 
ہ سمير صارم : 

- نشارك الد کتور بالي رأيه .. قد نكون سياستنا اتصديرية سی الان 
غير مؤدية للغرض المطلوب ماما » لکن تذبنا تطلغات > و هناك موصسات 
قائمة بذانبا . مهمتها التصدير ء فاذا أخذا تركيب ضادراتنا أو ام 
الأساسية الي نش تشكل القسم الا کبر م: پا تاد خا مات خا 2 
متل الشركة السؤرية آنظل النفط : ومؤسسة حلج وتسويق الأقظان “ 
Ce‏ ¢ ا کر ر ادرا ۶ الخ .٠‏ 

. طه بالي : ۱ 

- تماما . . لکن أرجو أن آضیف شيا هو أنرالذي أفهمهمنحديث 
اليد ایث ,یکن أن نعممه على اانتجات الصناعية واي لا تشکل نسبة 
عالية من التصدير .رغم أهميتها , لكين نحن نتحدث عن إلصایراتِ 
كأهمية وكضرورة.اذا إستعرضنا تطورنا خلال ۲۵ سنة الماضية أو منذ 
الاستقلال الاقتصادي عام ه144١‏ .وحی الآن » جد أن نسية التصدير 
تتراوح بين حدود ثابته تقریباً » اذن خلص إلى القول أن المؤسسات 


ب AVY‏ مب 


التصدير یقمددة: الأهداف ومعروفةق هذا البعال » وهناك عیاساث 
مرسومة » لکن لم نعط الشمرات افرجوة ء بینما تحقق من الاستبراد کل 
ما نزید وا کی » لکن الفوق کبیر بین قطاعي التضدیر والاستیر اد » 
وكنتيجة يخب أن لا ننظر إلى التصدیر کقطاع. مستقل عن الاقتصاد 
الوطي بشکل عام ء وحن سياستنا في التجارة الحارجية بشکل خلص . ۔ 

يعي أن اتصدیر هو انانب الثاني للاستیراد ٠‏ ویجب أن برتبط 
معه ؛ وان توجد سياسة للتجارة اللحارجية » تضم الاستیر اد والتصذير 
ومتطاباتها في اطار خطة الاقتصاد الوظي . 


ه ثابت الهايي : 

- يمكن أن أوضح نقطة واحدة حى لا یلتبسالأمرنی الردود حول 
الذي قلته . . ذکرت آني. أقصد النتجات الصناعیة وانحدث عنها » 
فالمشكلة الي نعانیها ليست في صادراننا من الواد الزراعية والحام › 
أبداً » فالقصود بالدرجة الأولى النتجات الصناعية ٠‏ علماً آنتا في هذا 
القطاع نتوسع ۰ ونملك الآن صناعات جديدة لم تكن موجودة یلا لکن 
كل هذه الاهتمامات الي ٤ت‏ في الأشهر الأخيرة تجاه التصدير وأهميته؛ 
قصدت انہا طفرة . . نحن صحونا مؤخراً ويجب أن نبذل جھڈا مكتفاً 
تجاه موضوع التصدیر ؛ وهذا جزء من الطفرة » وهذا مطلوب » لکن 
م ينتج عنه الشي ء الايجاتي الذي یجعل من عدلية التصدير عملية سليمة » 
فستكون العواقب غير مستحبة فتضيع الحهود من ناحبة وعفني الوقت 
الذي کنا عانجةإلية دون الاستفادة منه من ناحية ثانية واللخلاضة آنٹا لسنا 
بحاجة إلى طفرة › وآنھا إلى سیلسة تصدیریة وطنية وطييعية ومستمزة . 


— AA — 


ہے .سعد اللہ رفول ؛ 
- فی الواقم ان لدولة سياسة اقتضادیة وسیاستها بدأت فيما یتعلق 
تال نتاج بوجه خاص > وكان ذلك عندما فکرت الدولة بكيفية دفع 
عَجلة الاقتصاد الى الامام» فقرزت اول اقامة ایا کل الاقتصادية المطلوبة » 
كالمزافىء والطرقات ووسائل الانٹاج » و بدأت غملاة باقامة هیا کل عامة 
لمنارسة عملية الاتفاج » والائتاج لا يتتاول فقط عملية الفصنيع » وان 
قضایا الاثتانج بوجه عام » قمثلا" انثاج البترول مسألة هامة في غملية 
الانتاج ء ویشکل ۸۰ من صادرات القطر ۰ وتطورت صاحرات 
الأقطان بشکل جید » سيواء مر من ناجية الکم أو النوع ومبليقاً کنا نصنع 
قسماً ضئيلا” من نسيجنا » والآن صرنا نصنع القسم الاكبر منه خيوطاًء 
ونسعی إلى أن نزيد الكميات النتجة ‏ والدولة . دخلت مجالات 
الانتاج الأخری » وتسعى إلى أن تحل المتتج السوري محل السنورد الاجني 
كما تسعى لحماية الانتاج لقطاعین العام الخاص + وقامت مؤخرآ 
محطو تین هامتين في مجال تنشيط الانتاج والتصدير ود غملية الانتاج, ۰ 
فكانت هناك مواد مسموح فقط بانتاجها للقطاع العام » وأصبج القطاع 
الخاص یقوم عي بانتاجها » بعد السماح له بذلك . . اضافة إلى هذا 
مناك مركز التجارة اللحارجية الذي أحدث مؤخراً » وأريد الحديث 
. لقد صدر ہؤخراً مرسوم بانشاء هذا ال رکز لیکون بدیلا" 
موق تبط لمات فی بک نر الغاية الطلوبة ٤‏ ویحمل 
الرسوم رقم ۱۹۹۰ ء وقد سبق ان طلب مني في عام ۱۹۷۰ ء أي بعد 
إنقضاء حوالي اربعة عشر عاماً على انشاء صندوق تنشيط الصادرات » 
الاتصال بمر كز التجارة الدولية لارسال خبیر لتحريك عملية الصادرات 


ب ۱۸4 ہے 


فاقترح هذا الحبير آنذاك أحداث مر كز لتامية الصادرافت .وقد الحق 
ال کر بوزارة الصناعة نتيجة رغبة آحد الوزراء بيئما كان رأي المبير 
آن يلحق. بوزارة الاقتصاد والتجارۃ المارجية » ونتيجة لهذا الالحاق 
الحاطيم ۰ أصييج هناك نوع من الانقطاع بین عملیة الانتاچر وعملية 
العصدير ما أعاق عمل الرکز أو الصندوق ومنعه من تأدية مهامه 
الطلوبة بابرغم من أن الصندوق کلف ني ذلك الوقت پالقیام بیعض 
الأعمال لي آ کلت لمر كر التجارة الحارجية الحدث مؤخراً . 
> سمیر صارم. : 3 

ند اهل تعتضدون أن هذا ا رکز منيو دي الغابة المطلوية ؟ : 
ہا ذ-. سعد الله رفول : 

- فيالواقع أن آمارس العمل في التجارة اللحارسجية مئذ اي عشر عاماء 
وعتدي آفکار وتصورات كثيرة » وعندما وضعنا مشروع تنمية 
الضاخرات كأن في ذهئنا الكثير ما نعرفه > وما قيل لنا من ا حبراء » 
وقد صدر الرسوم لیعي صلاخیات هامة جداً هذا المر كز . . لکن 
سوال الذي يواجهنا من الانخرین » هو اذا كانت السلطة جادة في اعطاء 
أل کر الأاهمية الي بستحقها ". : ہنا جيب آنا جادة لأسباب متعددة 
فالسید رئینی مجلس الوزراء » وأعتقد ن فلك تم بتوجیه من للسيد رئيس 
الجمهورية کان يهم بشگل جدي في أحذاث مر کز یقوم بأعمال تتناول 
عمملية الانناج والتصدير » تبدأمنمر حلة ما قبل الإنتاج وحبى التصدیر 
نها > وهذا ال رکز“ سيساعد القطاعین انلعاص والعام , گن" الھدف 
لذي خدد له بامرسوم هو ساعدة جُمع من يعمل في مجال التصدیر وقد 
بداتا تعمل لتهيثة لحار آللازم ۰ الذي يقدر بحوالي مني موظف جمیمهم 


كع 04 سو 


من العناصر التخصصة في قصایا الاقتصاد ۰ وغالبيتهم من تحملة الاجازة 
۔ارلمعیة ,وسنمارس عملنا في البدہ بأن نقوم بعملية دراسة میم مناطق 
القطر للتعرف ان .كانت هناك قابلیة لائتاج مولد م.تنتج حى الان » 
وندرس إبضا الذي ينتج » وہل هو. بالاشکال الصحيحة » وسرسل 
البعثات العلمیة إل خخارج.القطر لبررابية هذه الأمور .وغيرها » من الي 
تؤدي .إل زيادة الائتاج. أو البحث عن امكانيات جديدة للانتاج . 
الطلوب اذا من: ال كز أولا" ان يجدد ما ينتج في القطر » و كيف ينتج » . 
من بعد خلك عملية تنشيط الصاهرات: ؛ لکن هذا لا يعي أننا سقف 
مكتوني. الأيدي حى ننتهي-من عملیات الدراسة ء بل ستيدأ فوو توفر 
الکادر اللازم . . القطاع العام له المبررات والاسباب الي تعيق عملية 
العصدیٌ + وهذه ندر سها معه بشکل سباشر» أما للقطاع انحاص فيستطيع 
ان يطلب ماءیگناء في محال .اعداد: منعنعات التصندیز » وسنکون الصلقبینه 
بین بات الرسمية العليا > حشباعد القطاعین العام وانلداصی في :کل 
ما حتاجه عملية البصدیز نتصل ببالأسواق. الحارجية عن طزیق سفار‌اتنا 
للحصوك على فكوة عما تحتاج له ثلك الکسواق ما :ينتج ني بلادنا » وني 
غيرها » و ندررسش “إلى ججانب ذلك:سعیقات عملية التصدیر > قد تکون 
هناگ اتفاقات خاصة بین هولة و أعری قدتکون هناك انتماء‌ات لاتفاقات 

فعيئة وقام یکون غير ذلك » لکن لکن الهم ععلیة در اسة الاسواق المستهلكة > 
کونبا ضرورية جداً بالاضافة “إلى ذلك سوت نمحل على" زيادة عدد 
الین "لشجاریین ‏ التفارات السورنة 5 ونختار ال عبات" ۰ وتأمل 
أن سا من قبل'السؤولين > خی نل إلى ما یمک تحقیقة . 


لے لایس ار 4 


- ۱٩۱ بت‎ 


+ محمد هلال ؛ ۱ 
- أوافق الدكتور بالي والامکتور رفول ان هناك سیاسة رسميتيصلية 
اتصدیر ‏ وهي واضحة ني احطط الي تضعها الدولة هذا الغرض » 
وخدوۃ الیوم حي ي. اطاو تشجیع منتجات التطاع اخاص في التصدیر 
ليما ذكره شيد رئيس :المجمهورية ی مجلس الشعب بخطابه اللغار 
اليه نی مقدمة الندوة . وعلینا.ومن خلال السياسة الي أوجدتها اللولة › 
التفتيش عن نقاط الخلل الي تزدي إلى وجود عوائق في طریق تصدیر 
منتجات القطلع الخاص ‏ ؛ وهننا هو موضوح النلوة كما أعتقد ... 
نی .هذا الاعلاو آشبر إلى أن الدولة تضع خططھا لتشمل القظاعين العام 
۔والخاص » وبالنسبة لي : کرئیس للاتحاد العام للجرفيين ٠‏ ومن خلال 
معلیشی للواقع ٠‏ أعلم أن دور القطاع الخاص ني هذه الخطط لابتعی 
وجوده في طور و کلمات على الورق فقط ٠‏ بکل الأمور الي یقوم 
بها هذا القطاع ۰ لضرب مثلاً على ذلك ۰ .مع انه قد یکون جزئياً 
پل درجة أن لا .یکین له علاقة. جملية انعاج. القطاع السخاص ‏ ۰ كلثال 
هو عن مالس للانعاج: ۰ وتعطط لانعلج. فهي ني أي معمل أو شرکة 
وبأي شەکل تحدد بمعزل عن للنتجین ني القطاع الخاص » وني .کثیر 
من الأبحيان يؤدي هذا إلى تعطیل الجنتاج ني هذا القطاع ء والا مامعي 
فقدان بعضی النمر وللقیاسات في مواد منتهجة من بجیوط عامل وشر کات 
النسیج > ولا یمکن ایجاد البدیل عنها واستیرادها مادامت مومسات 
الطاع العام تنتجها . . ,هذه الحالة تودي إلى تعطیل الانتاج وفقدان 
الاسواق الخارجية للمواد الصنعة الي تعتمد على تلك الخیوط > 


وسيضطر المستورد الاجنيي أو العربي إلى البحث عن الصدر البديل 


مت ۱4۲ — 


التصديرية . . أيضآ آشیر إلى ناحية هامة هي أنه في جال اصدار القوانین 
والد لتعليمات واللوائح والانظمة 3 لا رود بعين الاعتبار مهام القطاع 
الحاص 4 ڪن نقول ان القطاع الحاص هام > بنفس الوقت يتحدث 
المسؤولون ء بأن لهذا القطاع دوره‌يي عملية الاقتصاد الوطي . . اذا 
سلمنا بذلك ۰ يجب أن نعطيه هذا الدور أو أن نفسح الجال آمامه لكي 
بسهم تي صياغة القرارات والوائح الي تتعلق به : لكي تعطي النتائج 
الطلوبة والرجوة . .. وهنا سأتطرق إلى آمور قد تکون جزئية . 
ولكنها هامة . . ننتج کمیات معينة من مادة ما : ونتعاقد على 

تصديرها » لكن تواجهنا مشكلة هامة » هي مکتب الدور الذي 
يصعب عليه تأمين نقل البضائع إلى الخهة الستوردة » بالسهولة الي يمكن 
أن تؤمن عن طريق البحر . . كذلك القطاع الخاص لا يعرف ما هي 
الأسواق الحارجیة ۰ وماذا تريد ۰ وبأية كميات والأذواق فيها » لذلك 
على الدولة اذا آرادت أن بمارس هذا القطاع المهام الطلوبة منه » ان تؤمن 
له ذلك » ويجب أن تجد له دوراً في الاتفاقيات الي تعقدها سواء كانت 
اتفاقیات اقليمية » أو دولية . وان تخصص له حصة من الكميات الى 
يجب أن يصدرها القطر . . أي أن تسیر كل عملية الاستير اد والتصدير 
تحت اشراف الدولة . 

والسۋال الملح هنا هو . . اذا لا خطط ونوجه هذا القطاع وفق 
الطرق الصحيحة والسليمة الي عکن من خلال نتائجها ان نخدم الاقتصاد 
الوطى ؟ . . نحن محاجة إلى هذا الدور حالیاً ء والابتعاد عن هذا التو جيه 
أدى كما هو واضح إلى عملية فوضى . وانتاج فوضوي : وذلك غير 
ناتج عن طبيعة الانسان الذي عارس عملیة الانتاج ء بل ابتعاد الدولة عن 
التخطيط هذا الانسان » وما هو الدور الذي يجب أن یقوم به . 





ماله من حقوق : وماعلیه من واجبات » بحن لدینا ۳۸ ألف منشأة 
عملیات التضيدير بدا من أعلى الأجهذة: التنفیدیة وانتهاء بالحرني في 
مؤسستہ ‏ فعقدث اجتماعات ومؤتمرات بهدف .الوصول إلى نتائج ها 
الصدی الايجاني والمؤثر ۰ لکن هذه الرغبة الي تولدت عند الحهات 
الممنؤولة مشأن ضرورة تنشيط الصادرات:ادت إلى اتحاذ-قز ارات انفعالية 
لم قعط النتيجة الطلوية > وهذه آموزء كلها جعلت القطاع انلعاص یصل 
إلى الال الي وصنل الیها من ناحية الانتاج الضعیفی › علماً أن هذا القطاع 
يشازك ني القوة العاملة بنسبة 5۰ > وعماله اکثر من عملل القطاع 
العام : . ۲ ۱ 
‌ شفیق سکر : 1 ۴ 

- لقد تشعب الحديث ء لکن آود التأكيد ل ماقيل » أنه كانت هناك 
طفرة وانفعالات » و كما کدالاخ هلال کلنانبحث عن صيغة غلمية وعحظیة 
التصدير ۰ لکنا لم نبحث في العقبات الرئيسية ؛واذا واجهناها لا ول 
حلها كما ينبغي 4 یو را reh‏ هقی 
المواد المصنعة 

وهناك الأسعار الي تلعب دوراً مهماً » فتبلغ کلفة انتاجنا أكثر 
بكثير من تكلفة المبيع لاسعار مشابہة » وهذ يؤثر على عملية التصدیر 3 
حنی إلى البلدان ابلجاورة ء فبلاد الهند الصينية تنتج نفس منتجاننا لكنها 
تنافستا بقوة من ناحية الحودة والسعر وني آسواقنا 
م سمير صارم : 7 

- حى الان فشكن اتجاز ا روڈ سین ایشا 


تا وا = 1۹6 اعم 


طرحها السید الرئیس حافظ الاسد آمام مجلس الشعب ؛ والي تضمنت 
السياسة الاقتصادية العامة للقطر ؛ إلى واقع عملي . . لکن لوحظ انه في 
الفتر ة السابقة » توجه القطاع الخاص نحو اتجاهات غير صحيحة ولا تخدم 
الاقتصاد الوطتی » اذ بدأ يعمل ني التجارة والتعهدات وانحدمات » وهذا 
انعکس سلباً على الوضع الاقتصادي والدخل القومي والان يجب أن 
نبحث ما .هو الدور الذي حكن أن يؤديه القطاع انحاص في عملية 
التصلیر ؛ وما هی العوائق الى حول دون ذلك . . ۲ 

مرة أخرى هل يمكن لمر كز التجارة انفارجية أن يساهم بدوره كما 
ينبغي ني عملية تنشیط صادرات القطاعین العام وانحاص > أم سیتحول 
إلى مؤسسة بيروقراطية أخرى ٢‏ . . 

ارا طرح الرفیق محمد هلال فكرة جدیر 5 بالمحث > وهى 
ضرورة التنسیق بين القطاعين العام والخاص في كل المجالات » والتحديد 
تماماً ما هو ااطلوب من القطاع احاص 4 وما دو الطلوب من الاجهز ة 
الر سمية 
» ثابت الهايي 

-- في البداية لابد من توجيه الشكر على كل ا حھود الي بذلتهاالدولة 
مؤخراً في موضوع تنشيط الصادرات ؛ وهذا أمر مشروع ء الا أني 
أ كد ثانية بأننا حتی الاآن لازلنا غير واضحين عاماً » ولا تعرف ماذا 
نطلب من التصدير تي جال القطاع الصناعي . . صحيح عندنا مشاكل 


سے ۱۵ س 


بالنسبة لصادراتنا الكلاسيكية ۰ کالاقطان والحبوب وغیرها من الي 
ها مؤسسات ضخمة وها اتصالانهالعالية » وخبرتها > واطلاعها اليومي 
والسريع على التطورات 3 وما تقوم به من عمل لکن ليس القصود 
مناقشة هذا الجال ء بل الانتاج الصناعي هو القصود بصورة خاصة » 
وماأود توضيحه هو الغموض ‏ فعندما نتكلم عن القطاع اللخاص » ماذا 
نقصد به ؟ . . هل هو القطاع الانتاجي ؟ . . هل نقصد به الصناعيين 
والحرفيين فقط ؟ . . أم نقصد به القطاع التتجاري الذي يقدم الخدمات 
علىعملية الانتاخ ؟ . .حى الآن التوجیهات منصبة حول الشق الأول من 
القطاع ا حاص ء وهو القطاع الانتاجي » وهذا يبدو من ورقة العمل الي 
قدمت للندوة ء والي جاء فيها بأن القطاع انحاص اتجه العمل ني قطاعات 
بعيدة عن الانتاج . . لماذا ؟ . . هذا سوال يحب أن يطوح ء وابلحواب 
عليه هو بالتأكيد انه لا جال للقطاع الخاص لاستثمار أمواله الا في 
تسربات من هذا النوع » فلا يسمح له أن يصدر بضائع إلا بعد الحصول 
على اذن من القطاع المام(۰) » ويسري ذلك على فروع القطاع الثلاثة » 
الصناعي وا حرفي والتجاري » اذن هو ليس حرا كما ینبغي . . والقطاع 
العام کان یز ف ف التعامل محه على القطاع الحاص » حی بفر عهالانتاجي 
بكثير من الأمور » منها ما يتعلق بتأمين قسم کبیر من المواد 
الأولية ي بعض ال حالات ءفالنسیج مثلا" كان يخضع إلى أسعار متفاوته » 
وني فترة ما كان الغزل يعطى القطاع الخاص بسعر أعلى من الذي يعطى 
به القطاع العام » وهنا أود الاشارة إلى وجهة نظر في هذا الوضوع » 
فلو كان واضحاً بذهي ما هو المقصود بالتصدير 6 وما أهميته 4 أوفر 
لقطاع العام وا حاص تسهیلات متساویة تساعد الطر فين على تصدير أكبر 





پر یدوا من شهر ابلول ۳ امبدرت القر ارات اللازمة پالسماچ. للقطاع الخناص 
والحر فیین بالتصدیر ۰ 


س ۷٩۲‏ سب 


لتصدیر ۰ لکن العقبات الي يواجهها القطاع انحاص تنشیء صعوبات 
في مجال‌التصدیر ۰ اذن مجحب توضیح الغموض فی قضیةالقطاع ا حاص »وعدم 
التصور بأن هذا القطاع يجب أن يكون فقط للانتاج ۰ ولا ينبغي ان تکون 
له علاقات بالعملیات التجاریة : والأمر الثاني هو ساسلة العقبات 
الوجودة آمام القطاع ا حاص ۰ والناتجة عن عدم وضوح ‏ السياسة 
التصديرية ا یتعلق عنتجات هذا القطاع . 


بعد ذاك أود المودة إلى مر كر التجارة ا حارجیة الذي نسمع عنه 
الآن لول مرة » مع أن هذا یہمنا » ویجب أن نکون على علم به » مع 
هذا أضيف : أننا كنا نأمل ان نجد مؤسسة مختصة مهمته فقط بقضايا 
التصدير » حاصقبعدآن كنا نر ی آن‌مهمةصندوق‌تنشیط الصادر ات هی اعطاء 
بعض الدعم للصادرات القطنية » وهذا لا نقبل به > ول جانب هذا 
المر كز اذا أردنا التحدث عما يسمى بالهياكل ذات العلاقةبالتصدير أو 
البنية التحتية للتصدیر ۰ جد آننا نتر إلى موسسات آحری سواع 5 
القطاع العام أو االخاص . فنحن لا ننتج حسب عاذج دولية متجانسة 
ومعروفة عالياً »صحيح أننا تعودنا تصدير انتاجنا إلى أسواق محلية › 
ولکن جاء من احتل قسماً کبی رآ من مکانتنا في هذه الأسواق ۰ وأعطاها 
قطعاً متجانسة ها شکل و مستوی معين › فقطعیی في هذه الأسواق ليست 
مقبولة مهما كان نوعها : اذن فنحن نفتقر إلى هذا التجانس . والمؤسسة 
الي مهم بمثل هذا الموضوع حى يكون انتاجنا مقبولا دولياً > ويم من 
خلال هذه المؤسسة تسهيل عملية التصدیر : لأننا عندما نتعاقد : یکون 
ذلك على وحدات متجانسة » ومواصفانها معروفة . . هذه المواصفات 
موجودة ولكن لا توضع ني حيز التنفيذ بسبب عدم وجود مؤسسة 


سے ۱۹۷ س 





متخصيصية » أيضاً لا يوجد من.يرافب عملية ابودة ‏ والي ها علاقة. 
بالتصدير » وهتالك آمز آخر يؤدي إلى عقبات في وجه:التصدير للقطاعین 
العام والخاص » ولكن لصادرات القطاع اخاص:اکر :» بسیب‌تعددها 
وتشعبها_وصغز حجمها » والذي هو موضوع مراقبة الصادرات :مثلاا 
أصطر يضاعتي إلى فرنسا.» واذا بها ترفض » لأن البضاعة غير مطابقة 
للمواصفات الي تم الشراء على أساميها ٠‏ فنحن بحاجة إلى موسسة م 
بهذا للوضوع ۰ ویمکن أن تکون من قطاع خاص أو عام مشترك . . 
شيء آخر" نفتقر إلية هو جهلنا بالأسواق الدولية وهذا لا بنطبق علینا 
فقط بل ينظبق على القطاع العام أيضآفلايو جداي‌مر كز يحددلناالتعر فةا حمر كية 
في البلدذان آلامبر كية أو الأوربية مثلا" ء والي قد أجد لانتاجي سوق 
فیها » ولایوجد مؤسسة ترشدني إلى أن السوق الفلانية ليست بحاجة إلى 
طباخخات » واتما لطناجر بخار » وهكذا أن وجود مؤسسات تساغدنا على 
معر فةالأسُّواق ا ار جیة و مثطلبانہا :و ومالیشها » وكل هذ ايساد نا کثیر آي عملية 
اتصندیر » وتخت موضوع المعرفة یدخل موضوعان هامان » الأول 
معرفة الأذواق الحلية » للاسواق الطلوبة » وقد أشير إليه » والثاني 
معرفة المؤسسات الي أستطيع القعامل معها ۰ و كيقية الخصول على 
الاستعلامات عنها ۰ وهذا أيضاً غير متوفر..أخيراً عنما نتحدث عن 
القطاع الخاص با یتعلق بالتصدیر أو الحبرات » أو الخطط الانتاجية » " 
أو الطاقة الادارية أو الالیة ‏ نری أنه غير قادر على التصدیر مطلقاً ‏ 
دون توفیر العلومات الي ذكرناها » وهذه أن اراد القطاع ا حخاص 

توفیرها لنفسه فسیز ید من تکالیف السّلعة الصذرة > کون صاحب السلعة 

سيضطز اسر ودقع الفقات الكثيرة عندما يبحث بنفسه عمن يريد الراء" 
ونستطيع حل المشكلة بوجود م ركز :يساعد على ذلك ؛ لقد نتج عن ذلك 


ع ۱۹۸ اس 


كله حالة ر كود عامة بعالي منها القطاع الحاص ثي جال التصدیر » وحن 
ننتظر ااستورد ايأتي الینا » ولا نذهب نحن لایجاده واذا كان النتج 
غير قادر فسینتج بضالم. غير متجانسة ۰ ومخالفة للمواصفات : وهذا 
بژدي إلى ساثر كبيرة : ستنعكس سلباً عليه » لأنه لن یجد من 
يشير ي ..انتاجه ۱ 
خلاصة اقول » اذا كنا نريد قطاعاً خاصاً مب أن يؤدي دوراً ما 

في محال الشياسة: الاقتصادية المخططة والمبرمجة اقطر ۰ يحب أن نساعده 
على ازالة العقبات الي تقف حائلاة دون ذلك" . 
د . طه بالی : ۱ 

-- الوضوع واسع جداً ومن الصعب‌الاحاطة به في ندوة واحدة فما قیل 
هام ءولکن الصورة ليست بهذه الدرجة من التشاؤم. هذه الأمور ليست 
جديدة » وهي مطروحة على بساط البحث ۰ وما الخذ الآن من اجراءات 
لتشجیع التصدیر ۰ كان آنعرها انشاء مر كز للتجارة ا حارجیة هي بعض 
آشکال الاهتمام بتنشيط التصدیر : وانا لا آسمي هذه الاهتمامات طفرة» 
ولکن يجب أن یکون لنا سياسة مدروسة ومرسومة ومتطورة ۰ تضع 
أهدافاً > وتتطور مع التغیر ات والمؤشرات وهناك الکثیر ما هو متوفر 
من هذه الطالب الي نطرحها أو المؤسسات الي نطالب بايحادها » فمثلاة 
يمد أن دور القطاع اللحاص قد تحدد سواء في اللحطة الخمسية ء أو في 
سياسة الدولة التطبيقية . ونرى الاشارات الواضحة إلى دور القطاع 
ا حاص . . نحن انتقلنا من الصادرات إلى الانتاج ۰ وهذا شيء هام ٠‏ وأنا 
أعتقد أن أسس سیاستنا الاقتصادية لم همل هذه الناحية » ولم تعط ا حل 
الدقيق المناسب » والذي من الصعب أن نصل إليه خلال يوم أو يومين : 


۱۹۹ بت 


لکننا في الطریق إلى حقيقه . . هذا وضع مثالي » وهذه الاهتمامات بعض 
انلطوات للوصول إلى الهدف آنا مع طرح مسألة الؤسسات الختصة 
بالتصدیر ۰ لکن بنيغي أن نضیف : الها ليست معدومة عندنا » وصحیح 
انه لا يوجد لدینا موسسة لتحدید النماذج:دولياً ء ولکن أمر هذه ال سسة 
مطروح ۰ وانخذت بشاأنه توصیات وخطوات وأقيمت مراکز التدريب 
الهي . لکنها لم نحقق الهدف الرجو منها بشکل کامل ومثالي » وعلینا 
أن نستمر في الطالبة باستکمال قیامها وتحقیق الأهداف الطلوبة منها ان 
أمكن ‏ ویجب أن لا نهمل ابمهود الي بذلتء مع مطالبتنا عزید من ابلهود 
لاستکمال هذه المؤسسات وفق الاطر والعطیات الطروحة على بساط 
البحث ء النقطة الثانية الي أشير إليها هي أن أكثر هذه المتاعب لا يعاني 
منها القطاع االخاص فقط › وائما يماني متها القطاع العام > وأعتقد أن 
القطاع ادا ض ,كنز قدرةعلى حلى هذه الصموبات» كونه یملك مرونة في 
العمل › وقادر على التحرك السريع ي احاد قراراته والنقطة الثالئة وهي 
هامة" جداً > هي اتجاه القطاع الخاص نحو المجالات الأخری المتعلقة 
بالتجارة اسثير ادا وخدمات وحسب ۰ لکن لاذا لا یتجه نحو القطاع 
الزراعي . وي هذا القطاغ تتوفر امکانیات الانتاج والتسویق بشكل جیدء 
وأعتقد أن الفرصة متاحة لان يستفيد منها 'تثمير أمواله وجهوده سواء 
من الناحية الانتاجية > أو اتصديرية ؛ إلى جانب النشاطات الي بمارسها 
القطاع الخاص © وأنا مع الزملاء بضرورة ازالة كل العقبات من 
طریقها » آما النقطة الرابعة بالنسبة فوضوع تشجیع الصادرات ۰ فأعتقد 
أن مؤسسة الناطتی ال حرۃ نشکلی مجالا” واسعاً لتشجيع القطاغ ا حاص بهدف 
التصدير والجالات مهيأة وواسعة » ولو آنبا لم تستكحل بعد ٠‏ شأنها 
كشأن مر كز التجارة انمارچية » وهذا عمل‌ستمر » وکل اهتمام فيه 


کے >> ڑا ۷۲ “ابت 


مفید ومشکور : و کما ذکرت بالاضافة إلى ما جاء ني خطاب السید 
الرئیس آمام مجلس الشعب الذي أشير إليه بورقة العمل » هناك اهتمام 
بضرورة تشجیع القطاع الحاص »> وتشجيع التصدیر » وهذا الاهتمام 
مبادرة جيدة يستفاد مهابتقدم القترحات وا لحلول ثي حدود ق اعتنا » 
وها نراه ضروري في هذه الرحلة کتتمة للمراحل السابقة > وأؤكد ان 
السلطات المسؤولة » ۰ بل وأعلى هذه السلطات ترجو وتأمل ٠‏ أن تساهم 
الط الحرة في تشجيع التصدير والحد من الاستيراد » أي أن تأخذ 
دورها ني هذا انام > وتزيل العوائق . وتخفف القیود وتوجهها نحو 
التصدير ء والاستغناء عن الاستيراد » في هذا آعود إلى المشكلة » وإ 
موضوعنا » وهو التساؤل عن دور القطاع الحاص ني تشجيع الصادرات 
وبالتالي توجيهية نحو القطاعات الانتاجية العدة للتصدير ؛ وأقول أن هذا 
صحیح وضروري : ويجب أن لا نعالج الوضوع ني اطار الاجراءات 
والتدابير سواء سميت انفعالية أو مؤقتة » أعتقد آننا يجب أن نسم سياسة 
التصدير في اطار سياستنا للتجارة اخارجية كعملية مكملة للاستيراد 
يجب أن نتناول كل الأمور وا حلول الطروحة ‏ لأن للتجارة الخارجية 
دوراً ني التنمية والاقتصاد الوطي ؛ من جهة أخرى فان سياسة اتصدیر 
تساهم إلى حد كبير في هذا المضمار فلاتصدير أهداف اقتصادیة ودور 
اقتصادي واسع ۰ فهو مورد للقطع لتمويل المستوردات ۰ وحافز على 
الانتاج » ومجال للق فرص عمل جديدة ۰ وهورد للدخل الوطی 
والفردي » اذن الأهداف تتجاوز کونما اقتصادية » لأن تصبح اجتماعية 
ومن خلال هذه النظرة يجب النظر إلى مشاكل التصدير > وأود هنا 
التذ كير ببعض الاحصائيات ء فاذا استعرضنا مثلات وضع صادراتا » 
نجد أنها في عجز مستمر ٠‏ واذا أخذنا تر كيبها النوعي نجد آننا منذ زمن 


مت ٣٣‏ مس 





طویل ۸ نتجاوز هذه السبة الضئیلة من الصادرات الصناعیة . وأنا مع 
الز ملاء ۲ صرورة ابر كيز واعطاء الاولوية لتشجیع الصادرابت 
الصناعية . لأنها جزء من مشکلتنا الاقتصادية کبلد نام . وهي آساس 
هام ي ااعلاقات الدولية ولا ينبغي على البلدان النامية أن تبقی مصدرة . 
للمواد الخام والواد الاساسية الي تقدمپا نلبلدان الصناعية فتعیدها 
هذه الينا بعد التصنیم . وفعلا هناك خطوات هامة وجادة لتصنیع 
١‏ 
القطن والفوسفات والبترول وبعض الواد الكيماوية . . ايضا من 
الاحصائيات نلاحظ أن نسبة كبيوة من العجز التجاري تقارب في 
بعض السنوات 08 مع اليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمير كية. 
وفنا ارى وجوب ان نسعى الى التکافؤ : أي الاستيراد بالتصدير. 
وهده احدی مشاكل العلاقات الاقتصادية الدولية . نسبة تصدير 
القطاع الخاص تتناقص ولا تتجاوز هذه الا یام ا[ ۱۲ 1 > اما حصته 
الاستیراد فتر تفع لتقارب الى ۳۰ ء وكما ذكرت ورقة العمل 
القدمة هذه الندوة : نجد أن الاهتمامات بالاستيراد ني القطاع الخاص 


من 
أكثر من الاهتمامات بالانتاج والتصدير. > فهو يهتم ویرغب باستثمار 
آمواله ني جال أسرع ني الربح. » قد تكون هناك بعض العوائق والموانع » 
ولكن هذا لايمنع من أن الصورة فعلاً هامة وجديرة بالبحث والمعالجة 
وا حل لیس مستحیلاً . اذا وضع 53 (طار سياسي وحطة مدروسه 
واعتبار المشكلة بجزعءاً من سياسة التجار ة الخار جیة ٭ن جهة وسیاستنا 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة ثانية . 

ب قبل الاستماع إلى وجهة نظر آحری قد تكونمتطابقة أو مغايرة 


سے ٣٣١٢٣‏ مت 


أو جديدة آود أن أصل إلى ما يلي ما طرح ۰ . . على القطاع " الخاص 
إن يؤدي دور دبعد أن ململ له ونحدده 2 (طار القطاع العام الذي يجب 
أن يبقى القائد والرائد » وبقدر ما نشجع وننظم ونوجه هذا القطاع » 
بقدرما نستفیدمن‌طاقاتەی خدمة الاقتصاد الوطبي ء والتنسيق بين القطاعين ` 
العام والخاص ضروري : ونحن لا نشجع التدابیز والاجراءات الانفعالية 
والسريعة ولن نکون إلى جانبها لکن نژ كد على هذه النقطة . . يجت أن 
يعمل القطاع ا خاص بشکل مدروس ومنسق ۰ ولیس بشکل فوضوي > 
هادفاً إلى الربح بأية وسيلة » وبعبازة آخری > يحب وضع حد أدنى 
من العقلانية انشاط هذا القطاع ۰ والاستفادة منه في خدمة الاقتصاد 
الوطي . 
« محمد هلال : ۱ 

- أنا أؤكد على وجوب الركيز على عملية التخطيط .. نحن في بلد . 
بسير في اقتصاد موجه » وحينما نقول ذلك نعي أن الدولة تسيطر على , 
كل الفعاليات الاقتصادية في القطر » وان لم يكن ذلك فيجب أن يكون» . 
عندها نقول نحن نستورد مادة خام لتصنيعها وتصديرها ء فان الفارق 
بين الحالتعن كبير وني الثانية الفائدة سواء كانت من ناحية تشغيل أيدي 
عاملة » أو توفير القطع الاجني » أو خلاف ذلك مما قيل » لكن كيف 
يحب أن يكون ذلك . . صحيح أن هناك اعطط اللحمسية الي أشير فيها 
إلى دور القطاع اللاص » والوازنات والتوظيفات » ولکن هل ذکرت 
ا حطط كيفية تنفيذها وبرمجتها حیث تكون أقرب إلى الواقم » وأكثر- 
إلى تحقيق الفائدة الرجوة ؟ ۰ . الأمور تم في إطار آجوزة الدولة وقي بعد 
کامل عن هذا القطاع . . نحن ندرك بأننا ان نکون منافسین للقطاع العام» 


ے ۳ ۲ نہ 





واکن سنکون مکملین ونتوم بدورنا الوطي ۰ لکن لا أحد بعطینا 
سوی ( علیکم أن تأخذوا دور کم ) : لکن كيف ؟ ‏ . . مثلا" نی 
سورية أكثر من عشرة آلاف حرف منتج للاحذية » وعندما قامت 
معامل الأحذية آدعت بأنها تكفي القطر » فقطعت اہلود عن القطاع 
الحرثي العامل بهذه الصناعة » وبخض النظر عن عدم منطقية ومشروعية 
هذا العمل ء لأن يعض العاملین هم من ا حرفیین الصغار جداً وقد یکون 
ربا لأسرة » لا يكفي ما يعمل به لا أكثر من قوت بومه ء بلا هؤلاء 
الحرفيون. إلى الدباغة للحصول على حاجانهم پأسعار عالية » وعنلما 
فتش القادرون منهم على أسواق خارجية لم يستطيعوا ایجادھا ‏ بسیب 
النافسة غير المتكافئة » بسبب زيادة التكلفة . . مثال آحر عن التقبید في 
الاستیر اد للمادة الأولية نقول ان الشركة الفلانية ستنتج في عام کذا ء 
وعجرد انصارذلك ني الخطة عنع استیراد الادة الي ستنتج حى لو تأخر 
الإنتاج » أيضاً الصرف الصناعني لا يؤدي دوره الرسوم له » وقروضه 
تذهب لغير غاية الانتاح » فبمجرد أن هناك حرفي » أو صانعاً بشكل أو 
بآخر يسجل له رأسمالا" بقيمة مليوني لير ة بحصل على قرض بقيمة مليون 
ليرة سورية يعمل به في قطاعات التجارة والتعهدات والمضاربات » فلماذا 
لا حدد هذا المضرف حوره الحقيقي والسلیم ليساهم في تنشیط عمليات 
الانتاج والتصدير . 

أخير؟ أؤكد على ضرورة اشراك ممثلي القطاع الحاص والونی في 
جمیع ال طط والیزامج الي تتعلق بمهمة هذين القطاعين . . هناك انتاج 
جيد وأفكار ممتازة » ولذينا صناعات تقليدية نضاهي بها العام فی الأسواق 
الحارجية! هذه ها الدور الكبير ني الاقتصاد » لکن للأسنف لا يوجد أي 


ے ۷۲۰۶ مت 


اهتمام بها سوی نی حادیث الصحف ؛ ولیس أكثر مما یکتب عن 
الصناعات الدمشقية 


+ سمیر صارم : 

- تبقی مهمة تنشیط الصادرات للقطاعات النتجة الختلفة هاجساً 
وطناً ع خحاصة ٤‏ الر حلة الر اهنة الى سی الدولة فيها بدأب لبناء 
القاعدة الصناعية المتيئة القادرة على تلبية الاحتياجات الذاتية من الواد 
المختلفة ء وتزداد هذه المهمة الحاحاً مع کل نظرة إلى الارقام 
والاحصائیات الي تشير إلى موقعنا الاقتصادي من ناحية التصدير والاستيراد 
والموازنة بينهما » ولقد تعرضنا لمثل هذه الارقام في ا حلقات الماضية من 
ندوات التجارة اللحارجية» » وتعرضنا فيها لشكاوى المسؤولين في القطاع 
العام الصناعي » والعاملين ني مجالات التصدير »وشكوى من آصحاب 
القطاع فاص والجميع بطالب يبريد من حریه ا حر کة 3 وباتحاذ 
اجراءات معينة تساعك على تأدية دور هما ي جال التصدير 4 وبالتاي 
محاولة سد العجز في الميزان التجاري الناشی ء عن ازدياد قيمة المستوردات 
على قيمة الصاحرات . 

لقد تحدثنا عن بعض مهام القطاع الخاص في تنشيط الصادرات : 

وأشرنا بوضوح إلى أن هذا القطاع بدأ في السنوات القليلة الماضية يتجه 
إلى غیر الوجهة الى تخدم الاقتصاد الوطی 0 والدنحل القومی : اذ 
راح يستثمر أمواله في جال العقارات والضاربة بها سواء : نی الأراضى 
د بالسبة لأرقام الا ستير اد و التصدیر لأعوام ۱ — ۱۰۸۲ مثبتة في مهاية حذا الباب . 


كما نشير الى أنه بعد انعقاد الندوة هيئة المواصفات والمقابيس العربية السور بة التي تع 
وزارة الصناعة و تهتم بأمور المواصفات والتقییس وضبط الحودة »> بالاضافة الى المركز 


ہے ق۰٣‏ نس 





أو إلبيوت ۰ أو تجمید هذه الأموال فی مثل.ذلك ٠‏ أملاً. في الربح 
الوفير مستقبلاً > كما بدأ يعمل فی التعهدات وقد يبباهم: المصرف 
الصناعي الذي وجدت قروضه لغاية دفع عملیات الان والانتاج 
من حيث لايدري بدفع عمليات التجارب و التعهدات تلك إلى الأمام اذ 
اہ اکر و ثذعب إلى غملیات ابيع والشراء والعدمات . 
ووجهات النظر والآراء کات متطابقة ني آمور » ومختلفة ني غيرها 
دشیم یو وا ات الهامة الي بدأ تيدف تنشيط الصادر ات وتشكيل 
اللجان المختلفة » وعقد الاجتماعات المتصلة لهذه الغاية لکن كانت هناك 
حشية من أن لا بصیح مر كز التجارة انار جية > آحد ثلك اللمطوات » 
مؤسسة ة بير وقراطية 5 وأن لا : تؤدي القرارات الي آجذت فير ال تنشیط 
الصادر ات غايتها ب سبب انفعاليتها و عاطفیتها . 


الطلوت ایچاد حطط للتسیق بين القطاع المام والخاص بغر عيه 
اإإصناعي واخرفي ء ليؤدي دوره ي عملية التصدیر » ما یتبع ذلك من 
انعكاسيات ايجابية على الوضع الاقتصادي » وبتوفيز الواد الأولية > 
دون أن تحتکر من القطاع العام كما في الجلود ۰ آیضاً كانت هناك 
مكاتب الدور » كذلك بن أن الصدر السپري في القطاعين العام 
والخاص ء لا پهرف الاسواق الاجنبية » وما تطلبه ء وكيب المطلوب.. 
أيضاً ايجاد. موسبة متخصضة تلفة المهام » تواکب حر كة التطور 
والعصن » , لتقديم النماذج الصناعية الدولية ء والتأكد من مطابقتها 
نپا العالمية . 

والفلاف 3 وجهات النظر ت کز ول استعداد الحکومۃ لدعم 
.الصادرات »,و كان الرد حول هذه النقطة ء ان الحكومة جادة ء وهناك 


0 3 0 


ہہ ۳١٢‏ ہہ 


(جراءات كثيرة اتغذت ني هذا الجال ء وان السألة ليست ببذا التشاؤم 
الذي. بعرض يفي بعض الاحيان . 

نستطیع أن نصف عملية التصدير بأنہا مهمة وطنية وقومية » ولابد من 
أن تکون كذلك ؛ کونہا تؤمن العدید من الزایا للقطر > من ناحیة القطع 
الذي عول به مستورداتنا لبناء صناعتنا الحديدة » كذلك نستطیع تشغیل 
الأيذي العاملة » وتحقیق سمعة دولية جيدة ء والأهم من ذلك آننا نعزز 
قاعدتنا الاقتصادية ۰ فلا نتعرض هزات من أي نوع . لقد طرح حى 
الان أكثر من آمر حول القطاع الخاص ني تنشيط الصادرات » و کانت 
هناك مقترحات ۰ وعلمنا أن مهمة مر كز التجارة ا حارجیة هي تقدیم 
العون والشورة للقطاعین العام وانحاص ء لکن الاهم من هذا هو النية 
لدراسة امکانیات القطر ومعرفته ماذا بمکن أن ينتج ؟ . . ولاذا لا ینتج؟.. 

عکن أن نسل الدکتور رفول توضیحاً حول هذا الوضوع . مم 
نتابع الرد على ماورد من تساولات ‏ ورقة العمل أو التعليق على ماورد 
بها من أفكار . . ۱ ۱ 
» د . سعد الله رفول 

- ني الرد على المطالبة بهذا التوضيح »وقبل الوصول ال النتاتج الي 
عکن أن تقدمها نتائج المسح والدراسة » أقول آني أعتقد بامكانية انتاج 
كل شي ء ني القطر ۰ عدا بعض المواد التي لا عکن أن تنتج بطبيعجها » 
نظراً لبعض العوامل المناخية الخاصة بها : كالبن والشاي » وغيرها من 
المواد الي تحتاج لتقنية متقدمة جداً كالالات الدقیقة . على الأقل في هذه 
للرحلة » وما عدا ذلك » يمكن أن ينتج ويصنع ني القطر کل شيء . . 
كنا مثلا" منذ مدة نستورد البيض واللحوم بكميات هائلة » وحالیاً بباع 


ہہ ١۰۷‏ ہہ 





الفروج بأسعار معقولة جداً » اذن بوجد تجانس في مجال الانتاج » سواء 
از راعي او الصناعي.تبقی الاشارة إلى ضرورة اهتمام‌ممثل‌التجارة بالقضابا 
النسيجية ۰ لستطیم منافسة الاقویاء ني هذا الجال . . صحیح ان هذه 
الادة في کل بلدان العالم تتطور ببطء لاسباب متعددة » لکن أيضاً 
أصبحت هناك مز احمة ء نتیجة أن أكثر الدول آصبحت تنتجها » حى 
تلك الى كنا نصدر إليها هذه ا منتجات بصورة تقليدية » بدأت تز احمناء 
فاذا أردنا انتاج هذه الواد يجب أن لانعتمد على ضرورة السوق العربية 
فقط وانما يمكن النظر الى البلدان الاخری ء علماً بأن طموحات 
السوولین في القطر تتجسد في ضرورة الا کتفاء الذاتي بالواد النسييجية : 
دون الاعتماد عليها بشکل رئيسي کماده للتصدير ۰ والدلیل أننا 
آقمتا صناعات متعددة و كثيرة ني مجال القطاع العام والخاص .و نمجحت 
إلى حد ما > وني الواقع لاينبغي التر كيز على التصدیر كغاية ء بل الغاية: 
يجب أن تکون تأمين الرفاهية للجميع » سواء بزيادة کمیات الاستهلاك 
أو انقاصها او زيادة الانتاج . كانت حجة القطاع الخاص > رداً على 
اتهامهبتدني مساهمته ني التصدير وانه ينتج للاستهلاك المحلي»قد یکون 
هذا صحيحاً في محال النسيج الا أنه غير صحيح ني الجالات الاخری . 
» شفيق سكر : 

- نحن تمثل القطاع انحاص . لکن هذا القطاع لا يأخذ دوره»و کل 
ما نقوله وقلناه يركز على ضرورة أن يأخذ هذا القطاع الدور الطلوب 
منه ء ويقال لنا أن القطاع انحاص يؤثر على الاقتصاد الوطني بعد أن حول 
إلى أعمال غير منتيجة » وبالتالي يجب أن يشارك في تصحيح الوضع › 
لکن لابد من القول » أن الموظف ا حکومي يسبب التعقيدات الي تدفع 
القطاع الخاص للبحث عن مجالات عمل أخرى ء أو أن التعليمات غير 


YAN ہس‎ 


مرئة » أو ألا لا تصل إلى الوظف . . عملياً القطاع انحاص لا يأخذ 
دوره أبداً ء لأنه عندما يعمل ي التصنیع أو التجارة » أو التصدیر » فهو 
لا يقوم إلا فيما تعود القيام به > فلا صناعات جديدة » ولا أسواق 
جديدة » ولا منتجات جديدة أي أنه يعمل عا توفر سابقاً ء وليس باحديد. 


منذ فترة قيل لنا کتطاع خاص تعالوا للمشار كة والعمل » لکن 
عندما أتی تمد أيدينا يقال لنا أن الاستيراد غير مسموح » وهذا العمل أو 
وكالة :للك الشركة ممنوعة » من هنا نقول أن مجالات عمانا أصبحت 
محدودة ونتجه نحو الأعمال الي تنتفي فيها حاجتنا إلى التعامل مع مؤسسات 
التطاع العام المختلفة . واذا طلب می مثالا یو كد ما أقول أشير إلى أنه نی 
احدى المرات طابت الأسواق الحارجیة رب البندورة ء والقطاع الخاص ء 
كما القطاع العام يعملا سپا . وقد سمح للتقطاع العام بتصدير انتاحه 4 
ومنع القطاع الخاص عن ذلك رغم توسط الغرفة الصناعية مع السيد وزير 
الاقتصاد الذييرفض اعطاء الاجازة»ها أدى الى فساد المعلبات ورميها . 
+ ابیت الهايي 

-. أريد التعقيب على بعض ماورد قبل العطرق لمواضيع جديدة . فعندما 
اول طرح فكرة ما حول تحليل الوضع القائم لنخرج بعد ذلك بنتائج 
قد تساعدنا على التقدم إلى الأمام ني المجال الذي نبحثه » ونعرض الصور 
السابية والايجابية النانجة عن عملية التحليل تلك » لکن اذا تحدثنا بمو ضوع 
التفاؤل والتشاؤم ء نقول ان القطاع ا حاص لو لم يكن متفائلا” لا استطاع 
الوقوف ء لأنه عمل ني فترة من الزمن تحت ظروف صعبة جداً وقاسية » 
والان ينطلق عساعدة اخزب والدولة ؛ وبارشادات وتو جيهات السيد 
الرئيس حافظ الأسد » حى ارس دوره بشكل أوسم وأكبر ني › 


ہے ۲۰۹ سے التجار تمس ۱6 





تطویر اقتصاد القطر . بالنسبة لوضوع التدابير الانفعالية نطلبأنيكوةأي 
إجراء جزء من حطة متكاملة في موضوع التصدیر بما بساعد لن تکون 
هذه العملية مستمرة فعلا بدون الحهود المكثفة الي نتحدث عنها الان. . 
اذن لم یقصد من أي اجراء أو تدبیر ان بعطي نتائج سلبية » واذا ‏ تود 
تلك القر ارات إلى نتيجة الآن . فستعطي النتائج الطلوبة في الستقبل لکن 
الذي نرجوه هو أن تعطینا حطة کاملة تساعد على أن پسیر التصدنر بصورتة 
الطبيعية والستمرة ورقة العملى.حاضة بالنبة لما يخص القطاع احاص » 
لقد ذ کرت بعض الأرقام لکن .كما أرى أن هذه الأرقام لا توصلنا 
للحقیقة ٠‏ فکم زادت نسبة صادرات القطاع العام في الواد الأولية الي 
تم استخراجها حدیثاً » مثل البترول والفوسفات ؛ ؟ . . وهل تساءلنا 
كيف رفعت هذه الزبادة النسب الي نتحدث عنها وتوصلنا من خلافا 
إلى أن القطاع انجاص لا يؤدي واجبه ونحول من الانتاج والتصدیر إلى 
مجالات التجارة والتعهدات ؟ . . وحول هذا الموضوع آضنیت. نقطة 
أخرى هي أننا كنا نصدر إلى أسواق معينة ونحن الآن نفتش عن .أسواق 
جديدة » والأسواق القديمة أصبحت تعيد النظر فيما تستورده من بلادناء 
وهذا الأمر لا يرتبط بالقظاع اللخاص ٠‏ .تمقدار ماهو مرتبط بسیاسة 

التعجارة ا حارجیة الي ترسمها الدولة ء وي كل الأحوال ومادام القطاع 
العام يسيطر على ۸۰ من حیائنا الاقتصادية فنجاحه يبعي نجاحنا وفشله 
تدمیر نا » فالتجار وا حرفیون أنفسهم بشعرون بأن ما يصيب القطاع العام 
من انعکاسات سلبية تؤثز علیهم اکثر من آثرها على الواطن العادي 
لطبيعة العلازم القائم بینهنا » وبالتالي يجب أن یکون واضحاً عاما في 
ذھننا عندما نناقش هذه المواضيع أن غيرتنا على القطاع العام يمكن أن 
تفوق غير ة الكثير من العاملين فيه . فنحن نطالب للقطاع العام بتسهیلات 


ہے ۱۰ ۱۴ كد 


كثيرة تجعله مر نا » واکثر قدرة على ا حر كة » آکنر ما بطالب السوژولون 
عنه » فالقطاع العام بالنسبة لنا رائد ني الحتمع وهذه حقيقة بفر ضهاااو اقع 
الذي بقول أن هذا القطاع ملك ۸۰ / من مقدراتنا الاقتصادية على الأقل 
> لذا فهو قائد ورائد وعلینا أن نساعده في تسهيل مهمته . لأن نجاحہ 
جاح کل و اسحد منا > و فشله ثتدمیر لنا سمیعاً كما آشرت . 

لقد توصلنا من خلال ناقشة مو ضوع تصدير منتیجات القطاع الحاص‌إل 
ضرورة توفير مستلزمات أساسية لهذا العمل سواء من حيث التشريع › 
أو من خلال اللحهود المختلفة لترجمة تلك التشریعات إلى واقع . . نحن 
آوجدنا قسماً من الستلزمات انتشريعية » لکن لازانا محاجة إلى المزيد منها . 
وذكرنا على سبيل المثال موضوع فرض الواصفات المقبولة دولياً ووصلنا 
إلى موضوع مراقبة الحودة والاستفادة من طاقات الناطق لتحريك عملية 
التصدیر > في هذا المجال حصلنا على فكرة متکاملة عن مر كز التجارة 
الخارجية وببذه المناسية أقول آننا في غرفة التجارة حاولنا بذلالکٹیر من 
المهد لإيضاح بعض قضایا التصدير » وعندما اعتم‌دنا الاتفاقية مع السوق 
الأوربية المشير كة تقدمت الغرفة باقتراح إلى وزارة الاقتصاد والتجارة 
ا حارجیة تطلب الاتصال بالوق لارسال - بعقد ندوات ء لٹ 

: و خہیر ال و يشر 

للمهتمين بالتصدیر كيفية الاستفادة القصوى من الامكانيات الى توفرها 
لنا هذه الاتفاقية ومرت فترة أُخذت فيها الغرفة بعض المواد المنتجة محليا 
کالصناعات ال جاجية والأدوات المنزلية والدمشقية » وجمعنا عدداً من 
عناوین الهیثات الي er‏ باستير اد هذه الواد > وعمهناها على التجار 
ونسعی أن تکون مجلة النشرة الاقتصادية مرشداً لمن يريد العصدیر » 
بتناول خلاها أحكام التصدیر كخطوة عامة » ثم نلاحظ عملية 


ب ۲۱۱ سس 





التصدیر خطوة خطوة » وما الطلوب عمله » ونبیثته في عملیات التصدير 
وما هي الراکز الي تقدم عدماما لمصدرین کالناطق ا لحرة 
وفكرة ة عن اا الحمركي والمصارف » وتأمل مساعدتنا بهذا العمل 
لنساهم في يم الصناعیین القيام م بالعمل التصديري بشكل يضمن لهم 
سلامة أكثر ها هو متوفر حالباً 


د . سعد الله رفول : 
- فیما يتعلق بالمر كز أؤكد آن‌طموحاتنا وآمالنا كثيرة بحیث أننا نريد 
أن نجعل منه مر كزاً علمياً وفكرياً وتوجيهياً » في مجال الاستيراد بشكل 
عام والتصدير بشكل خاص » وهذا التأكيد يأني كرد على ما ذكر حول 
افتقارنا لبعض المؤسسات ني مجال الم واصفات وار اقبةوالحودة» أيضاً أشير 
إلى وجود بعض ال مرا كز الأخرىالقديمة : مثلمر كز تطویر الادار ةالانتاجية » 
ومر كز الاختبارات والاحاث الصناعية ه » والقائمون على هذين المركزين 
من الشخصیات العلمية المرموقة والمعروفة ء وللعلم فأني منذ ما يزيد على 
العشر سنوات أفكر عوضوع التصدير » وخرجت بدراسات متعددة » 
وأكثر النقاط الي أشار إليها الأخوة المشاركون فيما يتعلق بتساؤلاهم عن 
القياسات الدولیة والمواصفات » من الأمور الرئيسية الي يعابحها مر كز 
التجارة » آما فيما يتعلق با حبرة » فیوجد مر كز في اللاذقية يهم ببعض 
النواحي ء وفيما يتعلق بالنوعية فستقم مراعاة ذلك حفاظاً على سمعة القطر 
أي الانتاج » والي قد تفوق سمعة الانتاح ننفسه . 
تبقى الأمور الي ذكرت حول ضرورة تنشيط القطاع الحري > 





| احدئت بعد انمقاد الندوة هيئة المواصفات والمقابيس العربية السورية التي تتيسع 
وزراء الصناعة وتهتم بأمور الواصفات والتقييس وضبط الجودة » وقد كانت فيما 
سبق قسما من مركز الابحاث والاختبارات الصناعية . 


ے ٦١٢‏ سم 


ردا على ذلك أؤ كد أن ا مر كز بحاول أن يضع لکل مشكاة حلا . . بل 
أكثر من ذلك ؛ إذ سنستدعي ي الستقبل کبار الصممین لتقديم النماذج 
الصناعية المقبولة والوثرة ۳ آذواق الستهلکین لتصبح النتجات السورية 
مقبولة الشكل ء وجذابة : آما حول موضوع دراسة الأسواق وايجادهاء 
ستاحق با مر كز لهذا الغر ض الديرية انلداصة الموجودة في الوزارة »ونشعر 
حالیاً بالحاجة إلى مر كز یستقطب جميع بر ات ي اقطر > ولا نترك لکل 
مؤسسة انتاجية تحاول العمل مجهاز ضئیل فلا ز نستطيع العمل إلا ي الحالاات 
الانفعالية » وسیجد النتج أن آمامه قاعة " الي تستورد انتاجه 
بشروط الاستیر اد بالعقود العادية : وآکرر استعدادنا لتقديم کل 
التسهیلات ۰ لکن أرجو توضیحاً لا هو القصود بعملية ضرورة مشار كة 
القطاع الخاص باتخاذ القرارات وهو ما شار إليه الأخ هلال في بداية 
هذه الندوة . 
+ محمد هلال 

- الذي قصدته هو أن ا حرنی يعمل ومن خلال‌عمله‌تتو لد لديه الأفكار 
الحديدة » وهو قادر داعاً على تلبية حاجة السوق من حیث الواصفات 
الطلوبة » وعندما بشارك يوضع كخطة ما » ویلتزم بتتفیذها » وبأخذ 
على عاتقه مساعدة القطاع العام ۰ أو بعبارة أوضح أن یتعاون القطاعان 
لر جمة خطة مشتر کة » أعتقد أن تنفیذها سیکون أسهل فعندما كانت 
الأمور تخطط » وتبرمج كنا نحدد نقاط الخلل في سياسة الدولة التصديرية ء 
وهذه ميزة بی قطاعاتنا ناتجة عن قدرتنا على ا حر كة آکتر » والاتصال 
بالزبائن اکثر > فالقطاع العام قد لا يستطيع تغيير أو تعديل خطته 
الإنتاجية » قبل عام أو نصف عام , » لکن الحرني يستطيع استبدالها في 
الیوم الواحد آکتر من مرة » وطبقاً لذوق المستهلك.وما قصدته هو 


م ۲۱۳ مت 





ضرورة الامتفادة من هذه العلاقة في مرحلة تطویر الاقتصاد الوطي . . 
أنا کرئیس للاتحاد العام للحرفیین يطلب إلي تکلیف القطاع الحرني ان 
بأخذ دوره » فأتساءل كيف نستطيع أخذ هذا الدور ء ما دامت القرارات 
للدولة وهي السيطرة » ولا حدد دورنا کقطاع حر بالأرقام فتطاليتي 
مثلا في عام کذا عثة ألف قطعة تریکو من نوع معین ء واذا طولبت 
بذلك فسأبحث عن توفير الادة الأولية » وأشارك في خطوط الانتاج 
الشركة المنعجة للخبوط أو في خطة الشركة المستوردة ۰ لكننا لازلنا 
بعيدين هذه العمليات » وليس لدينا أي اطلاع عليها » و کل ما ني الأمر 
كما اسلفت ء يقال لٹا أيها القطاع الخاص أو ا حرنی ينبغي أن تمارس 
دورك.لکن كيف؟ ..... فی الواقع نحن لا نستطيع ولا نعرف كيف: 
نتيجة ما أشرت إليه . فالبرامج والتوجيهات وتحدید المواقع يجب أن 
تم من قبل الدولة » والا سنبقی في ذات فوضى العلاقات الي كانت 
سائدة بیئنا وبين الستورد عن طريق حلقة وساطة وطالا أخحذت الدولة 
دور الوسیط والقيادة » ينبني أن تحدد الواقع » وتوجه » ونحن جاهزون 
لنتنفيذ » وصارت مناسبات كثيرة لکن لم ندع اليها » رعا ليست 
مسوولية الدولة انما يجب أن نشارك أو على الأقل نکون بصورة ما يجري 
واسمع الآن وني الحديث الذي جرى على ماهش الندوة أن مؤتمراً للغرف 
التتجارية انعقد بدمشق منذ شهر » وألقيت به دراسات هامة » فلماذا لم 
بدعنا أحد للمشاركة به + 


» د . سعد الله رفول : 


- بتصوري لا ينبغي أن نطلب من الدولة أن تقوم بعمل‌قد لا تستطيع 
القیام به ٠.‏ فمطالبتها بأن تقول هذه الحهة أو تلك يجب تأمين كذا قطعة 


٤‏ س 


من هذا النتج لعام كذا أو لغره دون أن یکون لنا اتفاقات تجاربة 
لها مدلوفا العمل آمر صعب » والان لا بوجد لدینا مثل هذه الاتفاقات > 
إلا مع دول أربع هي الاتحاد السوفيبي و کوریا والصین وفیتنام بل ان 
الصين «ترددة في هذا المجال كرما تنتج نفس المواد الي نصدرها 
إليها » ولدیپا فائض منها . 


+ سمیر صارم : 
- بعد كل ا حدیث الذي يجري وعلی افتراض أن کل ما طالبنا به 
تحقق سواء في مجال إيجاد الهیا کل التصديرية أو استکنمال بناء المؤسسات 
کمر كز التجارة اللحارجیة والناطق ا حر و ا ؤسسةالمتخصصة بالر اقبة 
والحودة وغیرها . كيف نستطیم أن مخطو الحطوة العملية الثالية في عملية 
التصدیر ؟ . . نحن الآن آمام مهام القطاع ا حاص ؛ نرید تطویر عملیات 
صادر اته إلى الأمام > آنا آری أنه توجد عقبات تواجه هذا القطاع > 
وقد ذکر بعضها » وهي تنعکس ساباً على نشاطه ونحن لن نستطیع 
ازالتها » بل ان هذه ليست مهمتنا» لکن نستطیع على آقل تقدیر أن نعطی 
أفكاراً في كيفية مواجهتها وحی لا خرج عن مسار ورقة على الندوة 
المطروحة نرجو الاستمرار ني مناقشة ورقة العمل والتساؤلات والأفكار 
الى وردت ۰ 
ابت الهايي 
- من وجهة نظري اری أن العقبتین الرئیسیتین اللتین بواجههما 
القطاع ا حاص هما : 


أولا” : توفير الواد الأولية بالوقت الناسب . وبالسه‌ر الناسب . 


مت ۷۱۱۵ تس 





ثانياً : عملية التمویل . 

وی جانب هاتين العقبتين هناك عقبات أخرى يواجهها هذا القطاع ء 
ومن الضروري مواجهتها » و كما ذكرتم على الأقل تقد أفكار لكيفية 
مواجهتها » وهي عدم توفر الكثير من العلومات عن طريقة العملية 
التصديرية » واذا تجاوڑنا ماذكر حول ا حودة والنموذج الدولي ومكتب 
الدور وأكلافه > كوننا تعرضنا لذكر ذلك » لابد من الحديث عن 
التغليف والتعبئة وتطويرها علا بتلاءم وذوق البلد المستورد وما بساعد على 
تخفيف الكلفة » ومن الضروري جداً توفير المعلومات الي تساعد النتج‌آو 
الصدر علی القيام بالعملية التصديرية بوجه سلیم.منها مثلا" أتماط العقود 
الدولية .فصادراتنا جميعها تم بفرض العقود من قبل المستورد بینما في 
کل أنحاء العام يم فرض العقد من قبل الصدر ء لذا يحب توفير هذه 
المعلومات للمصدر » وهنا يأتي دور ااؤسسات مثل مركز التجارة 
الخارجية » وغرف الصناعة وغيرها من المؤسسات الي ها طاقة في توفير 
المعلومات من هذا النوع » تملابدمن التأكيد على نقطة هامة كادت تفوتناء 
وهي ان بعض مؤسسات التجارة ا حارجیة تفرض عمو لات مرتفعة على 
النتج » أو على التاجر الذي بريد تصدیر بعضر المنتجات وت اوح قيمة 
هذه العمولات بين ۱۰ ۱۷ / اضافة إلى وفع نسہة معينة من قرمة 
البضاعة كتأمين : وهذا يعيو كثيراً عماراء: التصدیر . . كيف نستطيع 
مواجهة هذه الأمور ؟ 

وردت أفكار لكنها ليست بالضرورة الحل الأمثل ۰ لكنها برأبي 
تكفي اتحريك التفكير ني اد احلول : وقد سمحت الدولة مورا 
لاقطاع احاص باستيراد بعض المواد الأولية كالخيوط والاسمنت ؛ وهنا 


ے ۳۱۹ 


ود التوضیح اننا والقطاع العام لسنا طرفین ۰ ولسنا ني خندقین : وائما 
في خندق و اعد وطرف واحد > هدفنا خدمة هذا البلد » کل من موقعه» . 
» محمد هلال : 

- اذ سمح لنا باستير اددون أية عمولات أو جمارك يجب أن يشترط 
علينا في مثل هذه الحاله کاتحاد عام للحرفيين + ضمان تسلیم ما يقابل 
الكميات المسامة الينا من الاسمنت مواد مصنعة ثم تصديرها بوئائق 
رسمية . 
» د . طه بالي : 

- أضيف إلى ذلك السماح للجمعيات التعاونية السكنيةسد حاجاتھامن 
الاستهلاك » شرط أن لا تغذى السوق السوداء . وتوضع الضوابط 
اللازمة لذلك 
+ سمیر صارم : 

- لکن السوال المؤرق هو إلى مى سیستمر القطاع الحا صمتحولا” عن 
دوره بي الساهمة بعملیات التنمية من خلال الافتاج والتصدیر ٠‏ ویشکو 
العقبات والصعوبات دون أن یستجاب له » أو على الاقل عندما نحدد له 
دوراً ما : ندرس كيف عکن أن ینفذ هذا الدور ونصور ما یلزم من 
تشریعات تلزمه بذلك > بعد أن نجعله قادراً على ذلك 
ابت الهايي : 

- نحن شبه عا جزین . . (غذائية) آحد مؤسسات القطاع العام الهتمة 





و في عام ۱۹۸۱ اتخذت الحکومة اجراء آخر لتشجیع صادرات القطاع الخاص وهو 
احدات السوق آلو از بة 4 وقد ادی هدا الاجراء دورا آ بجابیاا في تحقیق غایته ۰ وقد اش 
الى ذلك في مکان ساب . 


مت ۲١۷‏ سے 





بالتصدیر » تولي صاحرات القطاع العام الاهمية الأولى » كذلك مؤسة 
الصناعات النسيجية الي لا تقوم بعمليات التصدیر مباشرة » مع أن 
الصلاحیات مخولها ذلك » هنا لدی اقتر اح . . اذا لاتوجد من علال 
الانحاد العام الحرفیین » وغرفة الصناعة وغرفة التجارة » موسسة 
مشر كة ۰ مهمتها تولي عملیات تصدیر القطاع الخاص » تکون علاقة 
الحرنی والنتج الصغیر بها > وتکون علافتها مباشرة مع التجارة الحارجیة 
فذاك يسهل العملية ومحدد ابلهات السوولة عنها تماما ؟ بتقديري ان ذلك 
يساعد كثيراً في عملیات التصدیر وتنشيظه . 


: د . بالي‎ ٠ 

= في الحقيقة بقدر ۳۳ النقاش تکتشف أفكار جديدة تخدم 
الوضوع ؛ وحى الآن وضعنا آیدینا على نقاط هامة » و کل ما قيل 
مفید . . ان صادراتنا في تخلف » ومیزاننا في عجز مستمو نتيجة قصور 
هذه الصادرات وتزایدها بنسبة أقل من تزايد نسبة الستوردات ۰ إضافة 
إلى أنها لا تزال تعتمد على السلع التفليدية _کمواد خام وتحافظ على نسبة 
عدودة من الساع المصنعة » وهذا يشكل نقطة ضعف کبيرة » كما لا 
یز ال توزیعنا الحغرائي للصادرات غير سيم وغير متكافىء مع مستورداتناء 
أما دور القطاع الحاص » وكما عكسته الأرقام » نبلوره فنقول انه 
متناقص ثي الصادرات من حيث الحجم . 
٠‏ ثابت الهايي 


- الأرقام لا تعكس واقعاً موضوعياً بالښببة للقطاع. الخاإص. »وكما 
أمنلفت ۰ فاذا أخدنا ماج الضادرات '/ اجب أن نساغل عن الواد 


ب ۲۸ سم 





الاضافية الي زادت علیها : وما هي نسبتها . القطاع العام آحذ من 
الخاص قسماً کبیر؟ من ا حبوب مثلا" ء وهذه كانت في وقت. سابق 
محسوبة على القطاع الحاص ۰ وتدخل ضمن صادراته » وبالتالي ضمن 
النسب الثوية الي تحسب وتحدد حصة كلا القطاعین ني التصدیر . 
» د . طه بای 

۔ في الفترة الي أجريت فيها الاحصائياتل تكن تلاك المواد بيدالقطاع 
الخاص . وبالتالي لم یوخذ منه شيئاً . . ان حجم الصادرات الي تعامل 
بها القطاع ا حاص . تناقص نسبياً إلى مجموع الصادرات وتزايد صادرات 
القطاع العام ۰ وتناقص صادرات القطاع انحاص : يجب أن نعتبره 
حافزاً للعمل ؛ لا مثبطاً انهمم » اذ يحب على هذا القطاع أن يبحث في 
جالات جديدة ليدفع حجم صادراته » هذا اضافة إلى ممارسته دوره في 
الانتاج الصناعي والتصدير ضمن اللعطط والسياسات المرسومة له الامر 
الذي یعتبر جيداً ومطلوباً . . ان تحديد مجالات جديدة لنشاطه و حدید 
دوره بشكل أكثر وضوحاً وتجاوبا مع التطور » يساهم في دفع عجلة 
الاقتصاد الوطني إلى الأمام » وهذا هو المطلوب من كل القطاعات 
الأخرى أيضاً . . ولابد من التأكيد أن الاعتماد على الأرقام ضروري 
لر سم سياستنا الاقتصادية وغير هاء وهذا لا يعد أمراً سابياً » قلت ان على 
القطاع الخاص أن يستفيد من کل الطاقات المتاحة فلا نغلق عليه الطریق » 
وأعتقد أن هذا القطاع لا يمانع في التوجه نحو مجالات جديدة ومفيدة لهء 


وللدخل القومي عن طریق زيادة الصادر ات ۰ 


3 ثابت الهايي : 
هناك نقطة آخحری آصر عليها وهي أنه دامایطرح ءوضوع القطاع 


بد ۲۱4 سب 





تحاص و کأنه لا يتوم بدوره كما يب ءبدلیل انه بستفاد من الارقام في 
هذا الوضوع ء وهذا غير الواقعي » وغیر حقيقي موضوعیاً وعلمیاً › 
فالقطاع العام زادت صادراته نتيجة أمرين : 

الأول : نتيجة زيادة الانتاح ووجود مجالات انتاجية جديدة غير 
متوفرة في يد القطاع الحاص » کالتروات الباطنية. 

الثاني : على حساب سحب عدد من الواد من ید القطاع الحاص > 
ووضعها بيد القطاع العام » لأن القطاع الحاص حمل عبتاً غير واقعي » 
وهذا ینعکس حی في السياسة العامة » اذ عندما نتحدث مع السوولین 
یضعون الارقام آمامنا ء لکن هذه الارقام اذا جر دناها من قیمتها العلمية 
أو ربطناها بالواقع فلا قيمة لها . 
ء د . سعد الله رفول : 

- اذ سمح لي الزملاء تجاوز هذا الموضوع إلى آخر يمكن أن يفتح 

آفاق عمل جديدة » أقول أن المشروع الرائد سيقدم لنا نی المستقبل 
امكانات ضخمة مائية ‏ كهربائية وحتى الآن ساهم القطاع العام في 
الاستفادة ولو قلیلا" من هذه الامكانيات المتاحة : لکن القطاع ا حاص 
لا یز ال بعيداً عن هذا المشروع فيما يتعلق بالزراعة »و الصناعات الغذائية » 
وغير ها » وللعلم > اذ تر كنا البترول فان صناعاتنا الاستخر اجية محدودة 
وسوف نبي صناعاتنا المستقبلية نی القطر بالدرجة الأولى وعلى المواد الي 
تنتجها الأرض ٠‏ ولیس باطن الارض والشروع الرائد سیساعدنا على 
ذلك والقطاع العام يعمل في هذا الجال كما أشرت » ویطور نفسه ‏ واذا 
كانت هناك صعوبات تتعلق بمؤسسات النقل فقد حاولت الدولة عن 
طريق الحطوط الحديدية أن تقدم إلى حد ما ء امكانات هائلة ي نقل 


نت سے 


المواد . المهم بي الأمر أن الدولة لا تستطیع استشمار آبار جديدة من البترول 
إذا لم پتوفر البترول ٠‏ و کذلث الفوسفات والصناعات الاستخراجية 
الأخرى : لذا فان الاعتماد الرئيسي سیکون مستقبلا" على صناعات 
تحویلیه غذائية أو كيميائية أو هندسية ء والشروع الرائد یوفر امکانات 
كبيرة ولا بد أن یستقطب خبر اتنا الصناعية في کل القطاعات . 


ه ابت الهايي : 

نحن لم نقل أن الدولة قصرت : وأؤ كد أننا جمیعاً في خندق واحد ء 
لکن الهم ني هذه الندوة هو تسليط الأضواء على النغرات في بعض 
الواقع » والي تمنعنا من القيام بدورنا على الوجه الاكمل ء وتحاول ايجاد 
بعض الآفكار لسد هذه القغرات » والدولة تبذل جهوداً مشكورة في قطاع 
النقل » وهي الشرفة على مكتب الدور لکن هذا المكتب لا يساهم في 
عملية التصدير » وعلى الدولة أن تمد لشکلته حلا . . 
+ سمیر صارم : 

صحیح أن الدولة تشرف عليه ء لکن العاملين فيه من القطاع ا حاص. 
بعد هذا اضافة لكل ما قلناه » إلى ماذا نستطيع أن مخلص من هذه الندوة 
نقدمه کمقر حات © . . 
+ د . طه بالي : 


ینبغی أن تتجه ا حلول بالانجاهین التالیین : 
ولا" : ربط سياسة التجارة ا حارجیة ء بالانتاج وباعطط الاقتصادية 


کے سز 


ے ۲۳۲۱ مه 





انيا : اتخاذ مجموعة من الاجراءات كاقامة مؤسسات متخصصة 
وفيت الروتن وتأمن احدمات . 

وهنا نستطيع التمييز بين أمرین ۰ الأول يتعلق بالانتاج ( مواد 
أولية - تمويل - أيدي عاملة ) والثاني باللهدمات ( نقل - دعاية ‏ 
شوق ای 3 ١‏ 

وأعتقد أن لدينا مجالات جديدة » يجب أن نتوجه نحوها مثل 
الز راعات الصناعية . . ان هدفنا بناء الوطن ورفاهية إبنائه . 
محمد هلال : 
7 أرى أن تطرح آراءنا > وعلاصة »اهار واتفةنا عليه » وعلى ا مہات 
السووالة أت تقارن بين ماوصلنا إليهء » والواقع أما المقترحات الي أرى 
اعتمادها فهي : 

١‏ - التنسیق مع تمثلي القطاع اللحاص وانحريي عند وضع البر امج 
التہ : لتسیمیة للخطتین الانتاجية والتصديرية 3 

.۲ _- توسیع. دور مؤسسات النتجاتِ ا حرفیة بحيث تکفل تصدير . 
منتجات القطاع اللاص . 

۳ - توفير الواد الاولية وتثبيت أسعارها لتكون. منسجمة مع 

اعطاء د تسهیلات للمنتجات الصنعة حیث تشمل السماح بنقل 
البضائع بسيارات المستوردين . ۱ 

- کین القطاع ااص" من المشاركة قي العارض الدولية 
والەربیة والمحلية 


— ۲۲۲ مب 





٦‏ - تطویر عمل الملحقين التجاریین ي سفاراتنا 

۷ - التأ کید على مهام مر كز التجارة ا حارجیة . 

۸ - تسهیلات مالية من الصرف الصناعی والصارف الأخری . 

۹ - الا کید على تشکیل مان مراقبة ۳ الانتاج ومدی مطابقته 
المواصفات الطلوبة . ۱ 

۰ ل یدید حصة لنتجات القطاع ا حاص في جمل الکمیات . 


5 ثابت الهايي : 

هناك نقطة من الضروري الوقوف عندها قلیلا »وهي ضرورة 
توفير ا مناخ اللائم لعمل القطاع اللخاص الذي يعاني في بعض مؤسسات 
الدولة من نظرة غير مستحبة فمن الضروري اتخاذ ما یکفل لتنقية هذا 
الحو » حى یشعر القطاع ا حاص ان له دوراً يقاتل من أجله وبحاسب 
( بفتح السين ) عليه . 
+ د . طه بالي : 

بالاضافة الى ما قيل .فان الناطق ا حرة موجودة بالدرجة الأول 
للقطاع الخاص 3 وحن في هذه المناطق 2 نرحب بکل الطاقات الو جو دة 
والمهاجرة ء وللعلم فان المناطق الحرة معفاة من كل القيود الاقتصادية 
والرسوم الهمركية والاجراءات الروتينية » وتتيح العمل بأوسع الرونة 
الممكنة » لاسيما بالنسبة للمعامل الخاصة . 
3 سمير صارم : 

-- بالتأكيد وكما قال الد كتور طه بالي استطعنا من خلال هذه الندوة 
اکتشاف آمور هاءة وثغرات لايد أُنہا تؤثر على عمل القطاع اللحاص 


YY — 





الانتاجي وبالتالي التصديري وساهمت بتحویله من عملية الانتاج إلى 
عملیات التجارة والضاربة بمختلف آشکاها . أيضاً و کما قال السید 
الهايي فان الهدف من هذه الندوة لن یکون سد هذه الثغرات‌بقدر ما كان 
ونرجو ان یکون دافعاً لثحرلك في مجال البحث عن حلول عملية » ولا 
شلك آننا ساهمنا فی ایجاد بعضها کون أكثرنا على اطلاع ودراية .عشا کل 
القطاع احاص المختلفة » الانتاجية والتسويقية ء أو غيرها . ونرجو أيضاً 
أن بناهم هذا القطاع من خلال ما نتمى أن بتوفر له من مناخات 
إيحابية للعمل في دفع مسيرة الاقتصاد الوطي إلى الامام » مو كداً دوره 
الوطي في عملية التنمية > مصححاً سارہ الذي كاد ینحرف عنه . 

ان موضوع الصادرات كما طرحت الئدوة يمثل أهمية متعددة 
احوانب وعميقة الابعاد لاسیما في مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
الي جتاز ها قطرنا . ..ویعکن هنا اضافة بعض القترحات على ما ذکر » 
أو بالأحرى بلورة بعض ماورد ني عدد من البنود : 

- محاولة ربط الاستیراد بالتصدیر بصورة مرنة ومحاولة تأمین 
صفقة تصدیر عن كل صفقة استیراد کاما كان ذلك ممكناً . 

-- تشجيع عملیات التفاص والمقايضة في حدود مصلحتنا الاقتصادية 
من جهة وني اطار أسعار الزاحمة وشروط الأسواق العالية اانافسة من 
جهة أخرى 

- اعطاء مر كر التجارة اللخازجية وا لمؤسسات التصديرية الأخرى 
الرونة الكافية لتتمکن من تأدية دورها في هذا الجال 

- تخصیض القطاع انلعاص بأنواع أو. أعداد من الصناعات التصديرية 
بالامنتغادة- من صلاته وخبراته وأساليبه التجارية 


— ۴۳۴۳۵ لم 


سے اقامة ٭ؤسسة للقطاع المشرك تشرف عق عملیات قضلیر 
منتجات ‏ القطاع. ا اص وتتولاها ان أمکن., 

- الاهتمام جالصناعات التقليدية والمرغية الطاوبة ي الاسواق 
الحارجیة ومن قبل السیاح » ویعکن وضع خطة عامة شاملة تهدف ہل 
مضاعفة الصادرات کل ءشر سنوات مثلا » وربط هذه الحطة بخطط 
الانتاج والاستهلاك والتوظیف وتوفير کل الستازمات الضرورية هما . 

آخہر؟ں 

بہذم الحلقة .خم ندواتنا" حؤل العصدإر ‏ والعقبات الي :تقض الا 
دون تنميته ليساهم في تسين" الميزان"القجازي وضد العجز* .. لکن" لابد 
من اضافة بعض النقاط الي نعتقدها هامة وتساهم إلى جانب التصدیر 
في عملية سد العجز ني الیزان التجباري › أوها : تحسین مستوی آحدمات 
الختلفة سياحة ء طرق » نقل »فكل هذه الأمور تساهم في توفیر القطع 
سواء بایجاد ما یکفل استقدام السياح والزوار أو توفير أثمان القطع 
التبديلية للآليات الي تكلف سنوباً عشرات الملادين من الليرات السورية .. 

أيضاً یساہم قانون التفرغ الحامعي في توفير القطع الاجني فيما 
لووجدت الحوافز الكافية لتطبيقه بأفضل صورة من ناحية ایجادالحوافز 
للبحث العلمي والتأليف والترجمة » ولدينا من الكادرات العلمية ما يكفي 
للاعتماد عليها في هذا المجال والواقع یثبت أننا نملك من الطاقات الفكرية 
والعلمية ما دؤهلنا لتولي مهمة الزيادة والقيادة في مجالات البحث العلمي 
المختلفة » وتوفير الکتب العلمية والفكرية » المؤلف منها أو ارجم » 
يفتح لنا سوقآ كبيرآ في كافة الأقطار العربية بعد اتخاذ قرار بتعريب 
التعليم الجامعي » ونحن الاسبق في هذا الموضوع » وجامعتنا الاقدم . . على 


١6 التعجارةم‎ 2 


سبیل المثال بعتمد الانحاد السوفييتي على موضوع التأليف والترجمة والنشر 
بشکل كبير في عملية توفیر القطع الاجني بل ان احدی الاخصائیات 
تقو ان صرف روبل واحد على التأليف والبحث العلمي يوفر أربعة 
أضعافه من القع الاجني » فهل نستفید ؟ 

اليابان في بدابة مبضتها وخلال مدة ‏ ١ة‏ - سنة الممتدة من ۱۸۸۵ 
حی ۱۹۳۵ استطاعت أن تضاعف صادرانها كل عشر منوات مرة » 
هناك تجارب أخرى تمت بنجاح في عدد من البلدان الاشتراكية 
كيوغسلافيا الي استطاعت ان تضاعف صادرالہا بام تمرار تحت شعار 
( التعامل الاقتصادي بنجاح مع الاقعصاد العالمي ) . 


ہے ۲۲۷۲۹ سم 


ملاحق‌الب اب الأو 


اولا : قراءات 


۰ رأينا وضع العلومات الستجدة بعد انعقاد الندوة ضمن ملا حق توضيحية تتضمن ما يغي 


الندر ‏ وموضوعها . 


س ۲۲۷ مب 





ساب لباارقسادہ 


ek : êl 


د نے 





سس سس 





۰ 
5 و TEE‏ ۲ ۳ 
رقع له مخت ذا جد ه سے تهنا e‏ مد :مدا حك باع خن لیا » 


3 


۔ هه سذ ہیں 5 وال 


نے 18۷0 اپ لے 


ل بلغت قيمة صادراتنا السلعية خلال عام ۱۹۸۱ مقدار ( ۸۲۵6) 
“ليون ليرة سورية بینما بلغت ني عام ۱۹۸۰ مقدار ( ۸۲۷۳ ) مليون 
ليرة سورية أي باتخفاض طفيف قدره ( ۱٩‏ ) مليون لير ة سورية يشكل 
نسبة قدرها حوالي ( ۲,۵ / ) ولا تزال صادراتنا خلال هذه الفيرة 
تعتمد في تر كيبها السلعي بصورة أساسية شأنها منذ مدة طويلة على سلعتين 
أو ثلاث من المواد الأولية الحامية سواء كانت معدنية أو زراعية . كانت 
هذه السلع في الماضي هي الحبوب والمواد الزراعية وا حیوانیة ثم انضم إليها 
القطن اللحام . ولم تلبث النتجات الزراعية والحيوانية أن تضاءلت جدآ بي 
قائمة صادراتنا لتحل محلها بعض المواد الأولية المعدنية كالنفط والفوسفات 
إلى جانب القطن السام بحيث أصبحت تشكل عجموعها حوالي 
94٠ - ۸۸(‏ / ) من صادراتنا الاجمالیة . . 

وإذا استعر ضنا تطور صادراتنا بین عامي ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ من حيث 
طبيعة المواد واستخدامها لتبين لنا ما يلي : 

احفضت قيمة صادراتنا من المواد الخام في عام ۱۹۸۱ عن عام 
۰ بمقدار (۳۳۹ ) مليون لبرة سورية أي بنسبة تعادل حوالي ( 10) 
لصالح المواد الصنعة ونصف المصنعة بحیٹ ارتفعت قيمة صادراتنا من 
الأولى عقدار (785 ) مليون ليرة سورية وهذا ما بعادل (۱۰۷ / ). 


ل ۲٢۹‏ د 


وارتفعت قیمتها من الثانية بمقدار ( 4" ) ملیون ليرة سورية أي 
ما یعادل النسبة ذالہا تقريباً 

كما أن قيمتها من الواد الاستهلاكية ني عام ۱۹۸۱ قد ازدادت 
عقدار ( 5١‏ ) مليون ليرة سورية عن عام ۱۹۸۰ أي بنسبة قدرها حوالي 
(۱:۳۳/ ) ونقصت قيمتها من. السلع الوسيطة والأصول الثابتة بمقدار 
(۷۵) مليون ليرة سورپة من الأولى أي بنسبة قدرها حوالي ( ١‏ / ) 
وجقيدار (0) مليون ليرة سوريةمن الثانية أي بنسبة قلبرها حوالی(٦,+).‏ 

انیا ۰ الاستم‌اد : 

أما بالسبة لستورداتنا في عام ۱۹۸۱ لقد بلغت قيمها ر ۱۹۷۲۷ ) 
ملیون ليرة سورية بینما كانت في عام ۱۹۸۰ بمقدار )۱٦٦٦١(‏ ملیون 
ليرة سورية أي بزيادة قدرها ( ۳۹۱۲ ) ملیون ليرة سورية وتشکل نسبة 
قدرھا حوالي ( ۷۲۲ ) . 

:ومن تحلیل التركيب السلعي لستورداتنا يتبين على عكضش صادراتنا 
تماما بأنہا لا تعتمد على سلع معينة أحادية أو ثنائية أو ثلائية وانما تشخل 
سلعاً متنوعة ومبعترة :وتأخذ . منحى معاكساً لنحی الصادرات بحيث 
تشكل السلع المصنعة الحاهزة القسم .الاعظم منها وتشكل المواد الوسيطة 
نسبة أقل والواد الحامیة أقلها جميعها . وبالرجوع إلى الاحصاءات - 
الحمركية لعام ۱۹۸۱ تبین أن حوالي (1۸۳ ) من مستورداتنا تتوزع 
بين الأقسام اللحمسة الأولى على الشكل الآني : 


سب ۲۳٩‏ لد 


AA منتجات معدنية‎ ١ 


۲ - آلات : آجهزة «عدات كهربائية ۲ 
م« معادن عادية ومصنوعابا 2۸۰۸۳ 
٤‏ - منتجات المملكة الباتية وا حیوانیة والغذائية ۸۱۰ 
٥‏ -. معدات نقل ۶6 / 

JAY; 


وإذا استعرضنا تطور هذه الستوردات حسب طبيعة و استخدام 
الواد بين عامي ۱۹۸۰ و ۱۹۸۱ لتبين لنا مايل : 

ارتفعت يمة مستورداتنا من الواد الحام > في عام ۱۹۸۱ عقدار 
(۱۸۹۵ ) ملیون لير ة سورية بالنسبة لعام ۱۹۸۰ أي بنسبة قدرها (۳, )/.٤ ٠‏ 
وكذلك ارتفعت قيمة الواد الصنوعة في عام ۱۹۸۱ بمقدار / ۲۰۲/ 
»ليون لير ة سورية عما كانت عليه في عام ۱۹۸۰ أي بنسبة قدرها حوالي 
(۳۰/) بینما اخفضت قيمة الواد نصف الصنمة في عام ۱۹۸۱ بمقدار 
)1٩۷(‏ ملیون لیر ة سورية بالنسبة لعام ۱۹۸۰ أي بنسبة قدر ها (۱,۳/). 

كما أن قيمة مستورداتنا من الواد الاستهلا كية قد ارتفعت ني عام 
۱ عقدار /۲۵۲/ ملیون ليرة سورية بالنسبة عما كانت عليه ي عام 
۰ أي بنسبة قدرها حوالي (۱۰/) وارتفعت قیمتها من الواد الوسيطة 
والأصول الثابتة في عام ۱۹۸۱ بمقدار (۲4۸۳) ملیون لبرة سورية 
للأولى أي بنسبة قدرها حوالي ( ٠١‏ / ) وللثانية بمقدار (۸۸۱) ملیون 
لبرة سورية وبنسبة ممائلة قدرها (1۲۵ ) . 


ويبدو بوضوح السلبية التنامية في حصيلة هذه البادلات . فبعد أن 


سے ۲۳۱ سم 





بلغ العجز نی الیزان التجاري مقدار ( 09847 مليون ليرة سورية أي 
عم ۱۹۸۰ ارتفم إلى ۱۱6۷۳ ملیون یزۃ سورية في عام ۱۹۸۱ أي 
بريادة قدرها )۳٥۸۱(‏ ملیون ليرة سورعة تعادل نسبتها حوزالي (46,۳/) 
وبتعبیر آخر فان سبة الصادرات إلى الستوردات كانت في عام ۱۹۸۰ 
تعادل خوالي (0۱/) بینما هبطت هذه النسبة فی خام ۱۹۸۱ إلى حوالي 
CAY)‏ . 


الثا : البادلات التجارية بین القطاعین العام والخاص : 

لقد بلغ نصيب القطاع احاص من الصادرات نی عام ۱۹۸۰ مقدار 
٠۴ /‏ / مليون ليرة سورية أي ما بعادل نسبة (10۷,۳) ارتفعت في عام 
۷۱ إلى (۷۲۰ ) ملیون ليرة سورية أي بنسبة (۸,۸/ ) بینما کان 
نضيبة من الستوردات أغلى بکثیر من الصادرات بلغ في عام ۱۹۸۰ مقدار 
(4۱۷۷) ملیون لیر ة سورية أي بنسبة فدرها (۲۵,۸ /) وحافظ بزيادة 
طفيفة على هذا النصيب في عام ۱۹۸۱ حيث بلغ (4۱۸۸) ملیون ليرة 
سورية ولکن بنسبة أقل قدرها /7١,(‏ ) من اجمالي المستوردات نظراً 
لارتفاع قيمة هذه اللستوردات بنسبة (۴۲) تفريباً بین عامي ۱۹۸۰ و 
۱ كما سيق بانه . 


رابعا : التوزيع الجغراني لتجارتنا الخارجية بین الكتل السولية : 


تستأثر آوربا الغربية بالقسم الا کم :من مبادلاننا السلعية استهراداً 
وتصدیر! وتلیها اللول .العربية بالنسية للاستیراد والبلدان الاشعراكية 
بالنسبة للتصدير ثم تأتی بعدها جميعهاالبلدان الامبر كية والبلدان الأخوی . 
وبلاحظ بأن عام ۱۹۸۱ قد شهد تغييرات ملحوظة بالنبية لعام ۱۹۸۰ 


نت ۳۳۲ انب 


فیما يتعلق پالعوزیع ابلغراني لکل من الصاهرات والستوردات بین:هذه 
الکتل على الشکل التالی : 

لقد كان نصیب بلدان آوربا الغربية من صادراتنا في عام ۱۹۸۰ 
بنسبة ( 16,۲ /1) ارتفع إلى ( 50,5 ) في عام ۱۹۸۱ وکان نصیبھا 
من مسئورداننا منها ( 1۳,۹ / ) هبط إلى ( ۳۷,۲ ) وكان نصيب 
البلدان الاشتراكية من صادراتنا في عام ۱۹۸۰ بنسبة ( ( ۲۰,۹ 7 ) 
هبط إلى ( 7١,5‏ ) في عاع1۹۸۱۰ بینما كان نصیبھا من ستوزداتنا 
بنسبة ( ١4,5‏ / ) ارتفع إلى.2:١,5١‏ ) منها.. 


آما الیلدان العربية فان نصيبهة من صادراتئا متواضع.وفي حدود 
(۷,۷ / ) في عام ۱۹۸۰ ارتفع إلى ( 45 في عام ۱۹۸۱ ولکن 
نصيبها من مستورداتنا_بلغ ( ۲۸,۷ /) في عام ۱۹۸۰ و ( ۲۰:۲ )في 
عام ۱۹۸۱ ) ولاشاث في أن استير ادنا من اپترول یشکل العنصر الأسامي 
في هذه المستوردات » وبأنی نصسيه البلدان الاميركية والبلیان الأخرى 
متواضعاً في حدود ( ۷,۲/) من مستورداتنا عام ۱۹۸۰ هبط إلى )1٥,۲(‏ 
في عام ۱۹۸۱ أما نصيبها من صادراتنا فهو أفضل ويعادل نسبة (1۱۷) 
منها فی عام ۱۹۸۰ هبط قلیلا إلى حوالي (15/) في عام ۱۹۸۱ کیا 

خامسا : نظرة عسامة : 

من تحليل وتقوج الوضع الاقتصادي نی القطر العربي الشوري خلال 
الستوات الأخيرة ونخاصة خلال فترة اللنطة: اللهمسية ‏ الرابعة اما" بين 
۵ -- ۱۹۸۰ وبداية اللحطة احطسة الحامسة في عام۱۹۸۱ بتبین انه 
قد نحققت .تننية اقتصادية واجتماعية متزايدة وان الاقتصاد السوري 


سم ۷۳۳ :سم 


قد تطور تطو رآ ملحوظاً واستمر موه في. مختلف قطاعاته و کان:معظم 
التطور والنمو إيجابياً نی اتجاهاته ونتائجه وان كان قلیل منه غير مرغوب 
ي بعض جوانبه ولقد تصدت الاسبر اتيجية العامة للاقتصاد الوطبي لعام 
۰ و النطلقات العامة للخطة إلخمسية للتنمية الافتصادية والاجتماعية 
للسنوات ۱۹۸۱ ب ۱۹۸۵ لمعابحة وت یم هذه الحوانب في ال 
التجاره الحارجية وفق الأهداف المحددة فا ومن أهمها : 

۱ -. تعزیز دور القطاع العام في التجارة الحاريجية . 

۲ - تقليص المجز في الميزان العجاري . 

۳ - السعي لایجاد توازن في التبادل التجاري مع مختلف. الكتل 
الدولية بما يؤمن مصلحة القطر . 

4 تحقيق زيادة في الصادرات من السلع والحدمات قدرها 
)۳۷5١(‏ عن مستدى سنة الاساس خلال فير ة الحطة الحمسية احامسة » 
أي بمعدل نمو وسطي قدرة ( ١ر1‏ ) سنوياً : 

٥‏ - تعذيل البنية الهيكلية للضادرات بزیادة الأهمية النسبية من 
اأسلع الصنعة ونصف المصنعة وخفض الاهمية السبية للصادرات من 
المواد الام 

. زيادة الصادرات من الحدمات‎ - ٦ 

٠‏ تحقیق زيادة في المستوردات من السلع والحدمات بنسبة قدرها 
(۱۸,۷ 12 ) عن مستوى سنة الاساس خلال فترة الخطة الحمسية الحامسة؛ 
أي معدل نمو وسعلي قدره ( 5,4 /[ ) صنوب . 

م - تعديل البنیة الهيكلية للمستوردات بزيادة الاهمية النسبية 


للستوردات من سلع التکوین الرأسمالي وخفض الاهمية النسبية 
للمستوردات من سلع الاستهلاك اانهاي وخاصة الكمالية منها . 

۹ ل تقلیص الستوردات الحدمية 

هذه الأهداف على أهميتها ومانحمله من مضامین (مجابية استقبل 
التجارة الخارجية لابد ها كما قلنا من الاستناد إلى اسر اتيجية متکاملة 
لتجارتنا الخارجية في إطار خطة شاملة وتأخذ بعين الاعتبار الاسس 

۱ - القجارة اللحارجية بشقیها الاستبر اد والتصدیر فرع أسامي 
من فروع الاقتصاد الوطبي وعامل فاعل وحامل للانتاج واعادة الانتاج 

۲ - دور التجارة الحارجية ومهامها نتحدد وفق معطیات التنمية 
والاستهلاكية کشکل من آشکال النشاط التجاري الطفيلي لتحقیق 

۳ - تخصيص صناعات لبدائل الستوردات ني أفضل الشروط 
التکنولوجية وأقل حدود التكافة الممکنة بما بحقق أفضل وأجدى ريعية 

>٤‏ - تخصیص صناعات للتصدير حصراً في اطار الحطط الانتاجية 
وتوفیر كل مستلزمانها على أساس واضح من الريعية والحدوى وفق 
متطلبات الأسواق الحارجية . ۱ 


. سنوات‎ / ٠١ ۔ التخطیط لضاعفة الصادرات مر کل‎ ٥ 


a .ے‎ 





٦‏ - ربط الاستیراد بالتصدیر كلما كان ذلك مكنا وني أفضل 
الشروط . أخیر ا إلى جانب هذه الستر اتينجية لابد من سلساة من الاجراعات 
التنفیذیة والتداپیر اللملکة ونقترح آهمها 5 

۱ - أجكام وتوسيع سيطرة الدولة “على التتجارة الحاوجیة . 

۲ - توحيد الاذارة القيادية للتتجارة الحارجية' 

۳ - ترشيد الاستیراد والاستهلاك بالحد من استيراد السلع 
الكمالية وغير الضرورية . ۱ 

٤‏ - اعادة النظر في تنظم مؤسسات التجارة انحارجية وأساليب 
العمل فیها وتوفیر الامكانيات اللازمة ها لكي يته بى ها أن تمارس دورها 
في تنفید سياسة الدولة رخططھا في جال التجارة الجارجیة بدرجة عالیة من 
الكفاءة والريعية وحسن الاداء ووفی الاساليب التجارية ومتطلباا 
والتخفيف من. الاجراعات والقيود الادارية وللروتينية . 

ه ‏ اعادة النظر في أحكام أنظمة التجارة احارجیة وتبسیطها 
وتخفیف سيطرة الروتين الادازي عليها . 

5 - سین اللحدمات التجارية المتممة وتوفيرها بشكل كاف 
وقليل التكلفة . 
وحسن اختيار أفضل الفرص التسويقية وخاصة بالنسبة. للاسعار ولالية 
العرض والطلب والاستفادة القصوى من أجهزة التمثيل التجاري ني 


ے ۲۳٢‏ سے 


ا حارج والاستفادة من عملیات القابضة ني أفضل الشروط المتاحة في 
الأسواق العالية 


۸ - العودة إلى اتفاقات الدفع بالعملة احسابية ( کلیرنغ ) وفق 
أسس متکافثة ومتواز نة تضمن الصاحة الشتر كة بین الاطراف المتعاقدة. 


۹ - معابلة قضية التهریب معابلحة جدية وفعالة والحد من نشاطه 
و آثاره الاقتصادية إلى أضيق الحدود الممكنة . 


مت ٣۲۳۷‏ مت 





3 ہا کے سے مومع 5 ۔ ہے نراف او ERS‏ 
8 ا ا رخا 3 E:‏ تلمد ب 4 لج 16 ¢ لات 
35 ےر hh‏ 
العا الیکا 


رف ( الا ) یلا تابعال خلا ت۱۵ راا aca‏ ے ۸ 


قالطا ےا نا 2 2نا اھا ا ا تم له 9 


له لش ره رانا + کل لل پۂہچتا اة کش لعء 0 
LAS .‏ ے E hl‏ 3 ينبح ةلا 0 ۷ 


5 





١ 5‏ تسعياناولنب 4 نله 


سا 


التجارة الخارجية خلال عامي ۱۹۸۰ = ۱۹۸۱ 
( القيمة بملایین اللیرات السورية ) 


العام الستوردات الصادرات الفائض أواامجز 





۷۸۹۲ — ۸۸۲۳۳ ١5١50 ° 
۱۱١۷۳ ہے‎ ۸۸۲٤ ۱۹۷/۲۷ ۱ 


لذبآن بر 07/۳3٩7۳٩77‏ ےچ NYT‏ لالص ۹ 





۳۵۸۱ سے‎ ١8 .- ۳9۹۲ 


= ۷8۸ ص القجارقم-٦٥‏ 


تایه یت و سا لمات قلا 4 امہ ۸۰ ۱۷۸+ Vad‏ 


مس سس وروی 








سی 




















۱ ا‎ ۱۳۷ ۷:۸ ARAY كك‎ NAAR “۷ AAAY 
کی‎ Vo نہد ا۸۸‎ 2۷ ۰ A ۳ نوی‎ 
جک جر کر مد | رک لمحيس € ہے ض-ہ مم ۷م‎ 
لما ات توت ذا 3 ب‎ mE 
الألاه ي‎ E Fea) AL FILA Jok + AVA 4+ 19 و‎ 
Vb ۸۷۸۶ 7 ل:‎ EI وھ‎ ۱19۸ VA“ 19۱94 9۱2۱ 
۱۷۷۱ ودد الملا درا ا ۶ ۷ 5 لړال‎ (VAYÎ 








۳۳۲ az ا‎ 


100 پیم ا‎ [۳۰ 
5 = 7 ج ده‎ ۰ a 
e” 4 ee و دو‎ 
(OP io fy) 
۰۷۱ ۷۸۱ 


fie‏ لہبییس) ہمت کے ےمم سی 


توزیع الستوردات والصادرات بین القطاعین العام 
والخاص لعامي ۱۹۸۰ = ۱۹۸۱ 
( بجلابين اللات السورية ) 
الستوردات الصادر ات 





اطع ۱۹۸۰ ۹۸1 ۹۸۰۰۸۰ 





عام ۵۸ ۱۵۵46 ۷۲۷۰ ۷۵۲۹ 
حاص ۷ 1۱۸۲ ۰۳ ۷۲۵ 


۸۲٥٢ ۸۲۷۳ ۱۹۷۲۷ ١۱٦٦٦٦  عوسمجلا‎ 


التوزیع الجفراف للصادرات والواردات حسب الکتل 
الدولية ۱۹۸۰ ب ۱۹۸۱ 








( نسة مئوبة ) 
۱۹۸۰ ۱۹۸۱ ۱۹۸۰ ۹۸۱ 
العر بيسة ۷۷ ٦ر۹‏ ۲۷ ۳۰۰۲ 
البلدان الاشٹتراکیة E: ٢٦ 5١,4‏ ۱2۰۱ 
بلسدان آخحری ۲,۹ ١٤ "٥‏ ۱۰۹ 


چو ی س رھ ہے ہے۔م سے مساك 








دده لهسي ته 


دنها! رسدلعتا یه ت‌لب‌لحال لپت وچ 
اعم ب ۰۸۳ tile hy‏ 








( ی عسا! تاا ز٤إ‏ ) 
تا لهذا تام با 
REF | ۷ ۰۸/۸ ۷‏ ول 
پاولام ۰۷۲۷ ۷ ۸۸۲۲۸۲ : له 
۷ ۴+ ۸۲3 ۷۷۸ علد 


e‏ سو ہے سے ہے ساي 


3514 ۷۸ ۳۷۷۸۲ ۸۳ چسمجچا 





تم ساسا 





ہے ی سے دس سے 


رات سے نتلىاهالع تاعالطا رؤا غاا ووتھتاا 
۷۲ - ۰۸۱ اعا 











( قانه ظطست ) 
تاه تا اا EI‏ 
سس سس سب سس سوب سس تسه 
PART‏ ۳ 0۷ ۸8 
ےک me‏ و تیوه سوه 
ب ۷ ê7‏ م7 مھ سین چا 
2 بم ۸۳۴ (٣‏ تب ا با 
۱-۳ 7 2 ۹ ت للا 
۴۔٢‏ و ۷ 7 يع مه “ا زلا 
2 رک o,‏ 1 بهذا اسل 





e‏ جہے مه 
مۇس اال تجار ة ارح 


س ٢۵۴٤٢‏ مت 





یس لق لعشا لح 
ہب : 


ہے 637 


الشار کون حسب تساسل الحديث 

الد کتور مفيد حلمي ‏ : مدير عام موسسة التجارة الحارجية 
للتجهیز ات والالیات / سيارات / 

الأستاذ سام حداد : مدير عام مؤسسة التتجارة الحارجیة للمواد 
الغذائية والكيميائية / غذائية / 

الأستاذ تيسير عربيني2 : مدير عام مؤسسة التجارة اللحارجية للمعادن 
ومواد البناء / معادن / 

الأستاذ مأمون داوودي : مدير قسم ا حریر في مؤسسة التجارة الخارجية 
للمواد النسيجية / نسيج / 

أدار الندوة وأعدهما : سمير صارم 


سد ۷٢ے‏ 





> طا سل یه نالعا 

سيم لل .لیا حت وم یاه ٦:‏ ریما ده تا ا 
۱ تاب ١‏ لیا تاها 

ہما چنا ف ليما که ولد یله >> اللہ الب غفا 

١‏ خاللة ١‏ خالمشاا: العا 

باه أهدلا قب لل ا سد ولد زیم ۳ روبد سیا لت ۶ا 
۱ مولعم ۱ + لیا ليده 

خلا لپیا عب بغ غا ما علطم : :ا ن يكل غلا 
| چیه ۱ تجا :ایم 


ملد یس : لد هلا ۳۹ 


به ۴ ب 


سهير صارم : 
الوطبي . . هذا أمر أكد عليه السيد الرئيس حافظ الأسد في ورقة العمل 
الوطي للمرحلة المقبلة ۰ عندما قال ان سياستنا الإقتصادية المستقبلية 
ستنطلق من عدة قواعد وأسس اتحقيق أهدافها » من هذه الأسس : 

(تعمیق و تو سیم دور القطاع العام في قيادة الاقتصاد الوطي واستمرار 
مر اجعة قوانينه وأنظمته بها یکفل تحریرہ من الروتين » وزيادة صلاحيات 
قياداته المياشرة وتعزيز كفاءات هذه القيادات وقدرانها » ومعالحة كافة 
الظواهر السلبية الى ترز خلال الممارسة » . 

وإذا عدنا مرة أخرى إلى البيانات الوزارية لمختلف الحكومات 
المتعاقبة بعد عام ۱۹۷۰ أجدها تشير إلى مسألة تنظيم أجهزة التجارة 
الحارجية اذ اکدت على مايلي : 

- العمل على توفير الكفاءة في مؤسسات التجارة ا حارجیة ومديريات 
الإقتصاد والتجارة الحارجية وتعزيز أجهزة الدراسات والأسعار عختلف 
الانتصاصات . 
والمرافىء وا لممارلك والمصارف . 


وندوة الیوم حول مو سسات التجار ة الحارجية 


ا سے 





السؤال الوحید والکبیر هو : 


- كيف نترجم ما جاء في ورقة العمل الوطي للمر حلة القبلة » 
وما هو المطلوب من الاجهزة التنفيذية في هذا المجال ؟ . 


۹ 


لاشاك آن مؤسسات التجارة الحارجية في قطرنا E‏ 
معروف بعضها لدینا وبعضها الاخر غير معروف › أو غير واضح . . 
السيد الرئيس حافظ الاسد أكد في خطابه اس الف کی ا 
لهامه اللستورية في مرحلة رئاسته الثانية یوم الثامن من آذار ۱۹۷۸ ٠‏ على 
ضرورة أن تأخذ موسسات التجارة الحارجیة دورها نی قيادة الاقتصاد 
الوطي . لذا لابد من تحقیق هار لور ها 
بالشكل الأمثل الذي بحقق جاحها ی الدؤر الطلوف منها > نتساءل عن 

كيفية نحقيق هذا الأمر . . حى الآن وضمن ندؤاتنا عن الجازة 
الحارجية عالحنا مسألتين هامتين هما الاستيراد ولتصیر وأكدنا أن 
نجاحنا في هاتین"الملیتین میینعکس ايجابياً على کل القطاعات الأخرى » 
حي -الدفاعية » لکن هن يقوم ہہاتین۔ العمليتين * وماذا يععي. عدم:قلبرة 
القائمين عليها العمل بالشكل الأمثل > أو بالحد الأدنىالطلوب منها ؟ 
وما هي انمکاسات دلك ؟ . 


طبعاً كانت لنامقترخات متعددة + لعن أهمها مااوردناه في تباية 
ندوات الاستيراد عن ضرورة الدعوة إلى عقد مؤتمر على أعل المستويات 
لمعالچة کئی.مسائل ومشاكل التجارة. الحارجية وي جال التصدير كانت 
لنا مقر حات أهمها إجاد جهة واحدة تقوفی هذه العحلية . 


ےم ارا شم 


î‏ مرة انية 0 کټ" تۆدي مۇس سات n‏ ار ج“ دورها ي 
تتشیط ا حیاۃ:الدجاریَة با تدم میاه تنا الاقتضاة الاشعراكية . .هل 
اونفد مشاكل في" : الصلاحيات - ظرق الغمل - الفنظم القيكلي ۔۔ 
الكوادر - التعامل مع مؤسسات القطاعين العام والخاص و انا الد ود 
ومايتبعها - تعدد اللمهات المسؤولة أو الي تقوم بعبليتيالاستيراد 
والتصدیز ؟ . . ١‏ 

تم ما أثر هذه المشاكل السلبية على عملیا ت التجارة اللحار جيلالوطنية ٠‏ 
ونصمف. «لمه-العمليات بالوطنية لایماننا بأهجيتها > وعدم قدرتنا على 
فصل آثارها سلبية كانت آم إيجابية عن عمليات التنمية والدفاع.» هذرلن 
الهدفان الكبيران لقطرنا ؟ .. 
با د اد اهفيك حامي. : 

-- قطعت مؤسسات التعجارة الحارجیة شؤظاأ كبيرآ في ؛ فيدائالقظم 
ونحسين الاداة خلال الستوات الاخيرة » فأصبحت هذه .ا لمو مات ذات 
خبرة واسعة 2 لان الي تعمل مهأ وتساهم مساهمة فعالة ي تنفيذ 
خطط الدولة و سیاسانها الاقتصادية » وهذا لايتفي ونحن نبحث مشا كل 
وصعوبات العمل ي موسسات التجارة الخارجية أن نسلط الاضواءعل 
بغض هذه المشاكل الي أراها تعخدة با يلي ؛ 
ولا : المتعلقة 4 ی ر ف الدرجة الأول تنصب على 
۳ 7 ۵ پوت 

۹ و جود المؤشرات التو جيهية ية الكافية لاعداد : الخطط وتتفيذها 
في آلوفت ت الثاسب : 


. ۴۷ سم 


افتقار الخطة إلى الشمول والتکامل والتناسق بین خططها از ثية 
وخططا لمؤعسات الأحرى كما تشوب احطة عيوب كثيرة ناجمقعن 
نقص البیانات اللاز مة » لعدم وجو د التنسیق الكافي بین مؤسسات القطاع 
العام . 

.. عدم اعتباو الحطة کقراربافي ینبغی التقيد بها . وبرمجة تنفيذها . 
اذ ترتبط الخطة في حالات كثيرة >وافقات مختلفة » أثناء التنفيذ » ما 
يؤدي إلى الارباك والتأخير ي. تنفيذها 

ثانياً : الجموعة الثانية من الشا کل تتعلق جال التنظيم > وتظهر 
ہنا كما بلي : ۱ 

ب عدم وازي الصلاحيات الممنوحة مع المسؤوليات الطلوبة » 
فالقانون ‏ ۱۸ - جاء ليحل هذه المشكلة حلا" عملياً » بيك أن للمارسة 
لا تزال تظهر بعض العیوب . 

ب البطء في ا خاذ القرارات في بهض الاحيان . 

م طول الاجراءات ف انجاز العاملات . 

-- عدم وجود توظیف كاقي للاعمال والوظائف . 

۔- غياب بعض الاجهزة الضرورية کالکاتب التجارية والأسواق 
الرئيسية اي تتعامل فیها المؤسسات . 

ثالثاً : والجموعة الثالثة تتعلق بالقوی العاملة في مؤسسات التمجارة 

تمارجية وتتلخص مشا کل هذه الجموعة بالتالي : 

۔. سرعة دوران اليد العاملة بسیپ التزوح الستمر إلى القطاع 
ا اص . 

ا ۲۵۲ سے 


.. عدم معاملة العاملین في مؤسسات الدولة معاملة متمائلة في المرسوم 
۷ فمثلا” يطبق هذا المرسوم على بعض المؤسسات ولا يطبق على بعضها 
الآخخر مما يودي الى اضطراب في سوق العمل بالنسبة لمؤسسات القطاع 
المام ۰ 

- عدم ريط الراتب بالوظيفة . 

- عدم تشميل مؤسسات التجارة اللحارجية بأحكام قانون الحوافز 
حى الآن . 

- قلة المناصر الاختصاصية وانعدام التأهيل والتدريب المنهجين . 

رابعاً : ومجموعة اشا کل هنا تععلق بالتمويل فالمؤسسات تعاتی في 
هذا المجال من المشاكل الرئيسية التالية 

- تشابك العلاقات الالية بين المؤسسات بسبب التأخير في تسديد 
الالتزامات في المواعيد المحددة . 

س وجود میزانیات متراكمة لضعف المكننة في أعمال المجاسبة » 

سس عدم انسجام رأس لمال مع حجم الاعمال والموجودات لدی 
الکثیر من الوم‌سات . . أخير آ آری أنه پالامکان اضافة آمر :هام إلى مسألة 
التنظيم فعندما أحدثت هذه المؤسسات > كان الطلوب هنا أن تعمل في 
ميدان الاستيراد والتصدير » لکن بقيت اختصاصات هذه الؤسسات في 
ميدان التصدير نظرية حى الآن › باسثثناء بعضها القليل ء فلا تزال 
العامل هي اي تقوم بأعمال التصدير . 


بت (of‏ بت 


+ سمیر صارم : 

ے المشإکل كما هر واضح كثيرة حددها الد كتوريحلمي وبوا پشکل 
منظم ».ألما مشا کل تتطلب إيحاد حل ها ۰ أيضاً وني الوقت ذاته نرى أنما 
تسعدعي أن تناقش لتحدید حجمها وانعکاساما . . 

: سام حداد‎ ٠ 

- تحدث الدكتور مفيد عن معظم المشاكل الي تهاني‌منها مؤسسات 
اعتجلزة الحاؤسيقية بشكل عام ء لکن لاد من ات كيز عل بعضن النقاط 
لايضاحها بشكل أدق . . 

النقطة الأولى ؛ :هئ “أن عمليات الامعبزاد والتصدير > ليسث 
عمليات سهلة کما یتصور البعضی فكثير ون :.يعتقدون . أن مؤسسات 
التمجارة ا حارجیة تملك آموا لا" ٠‏ ويالتالي تصبح عملية الاستير اد بسيطة. 
اما عملیة شرام » و كثيراً ما نقارن هذه الجملية العقدة بعمليات بسيطة 
كعمليات الشراء الداخلي » لذا أو كد ان عملية الاستيراد ليست بالسهولة 
الي بظنها البعض فقرار الشراء كما یمکن تعریفه هو أن نستورد سلعه ما 
في مواعيدهاالمحددة» بأسعار موازية لأسعار السوق العالي ان لم يكن أفل» 
وبالواصفات الطلوبة سواء من قبل المستهلكين » أو من قبل المنتجين › 
أي أن هناك ثلاثة مور أدأسية لابد من توف رهالكي یکو تقر ازالشر اءسليماً 
وعذا لیس آبالاسر الهين » فلكي تحضل على سعر أفضل لابد من ثواجذنا 
في الستواق العاميّة تمرف على سلو كية الأمنعار وخ رکذ الشراء والبيغ » 
حی نشترتي بالسغرٌ الناسب أيضا وانتصؤل على موا صفات جيدة » هذا 
يعطلن تخهدا كيرا مق الؤسسات الخنصة » وتاج إلى خبرة "كبيرة؛ 
فليست الاطارات والأرز من نوعیة وانعدة خی الشائ مثلا ليس مقتنا 
واحداً » و کذلك البن ؛ أو غيره . 


عت 9816 ست 





النقطة الثانية » هي ضرورة ان تصل الواد ثي الوعد الحدد » 
وذلك لا برتبط بالمؤسسات الستوردة فقط وا:ا هناك طرف آخحر في 
العلاقة آلتجارية هو الورد الذي قد لا نشخن في الؤقت المخدد » وهناله 
ظروف خارججة عن:آرادة کل هذه الأطراف قد تتعلق بانتاج السلعةالتماقد 
علیها » أو تتعلق بالطقس ‏ أو غير ذلك من الموامل المختلفة ۔ 

النقطة الثالئة » هي آننا سنا ععزل عما بجري في التجارة الدولية من 
تطورات ؛ شنا أم أبينا . . نحن متأثرون بأسواق هذه الواد » ونثطوزات 
الواد الأولية الداخلة ي انتاجها » لذا لابد: من مسايرة أساليب التجارة 
الحارسجية ني العالم > والا آصبحنا تي واد والتجارة تي واد آخحر :ون 
لا نستطیع کطرف في الملاقة الي قد تکون ثلاثیة » ان نفل شيثاً یذ كر 
لأننا نستورد » وهناك الذي يصدر ۰ وهناك الذي يشحن ء فلا نستطيع 
فرض شروطنا كما يتخيل بعض الذين يضعون قوانينا فيضعون, لنا من 
الشروط ما يريدون و کأنہم بعتقدون آنا نشتري من يمضنا البعض » بینما 
ي الحقيقة نحن نشتري وفقا لطرق التجارة الدولية » التي نقُول أن لكل 
بلعة طرق بیعھا ,وشراؤها > وهناك مواد تخضع ا والطلتب 3 
وهناك مواد تخضع للانتاج الوسمي أو لتقلبات أنعار موادها الاولية » 
وهناك مواد أحادية المنشأ » هناك صباعات مشهورة . . أيضاً هناك 
منتجون متخصصون ني نوعيات معينة » لکن نلاحظ القوانین تنظر إلى 
عملية شرام باس و کانها عملية واحدة في الوقت الذي تلف" فيه 
شراژها وکما أن الاحکام التحارية في العالمتختلفٰ من بلد إلى بل »ومن 
سلعة إلى سلعة » ومن ظرف إلى ظرف . 

3 0 


— ۲۵۵ سه 


+ سمير صارم : 

ب- آری ضرورة أن نقف هنا قليلا” » ونسأل.. كيف يمكئنا مواكبة 
أساليب العجارة الدولية ء مع ملاحظة أننا قطاع عام نلتزم بقوانین‌محدودة 
ونعمل ضمن. انجاه معين . والوصول إلى هدف محدد من جارتنا 
الخارجیة ؟ . 


۰ سام حداد : 
ے هذا السوال بطرح سوالا" آممر » هو : ماهي الفیود الي تکبل 
الوسسات الستوردة أو المصدرة ؟.. 


ثم هل هناك فهم موحد لعملية التجارة الحارجیة من جمیع الذين لهم 
علاقة ببذه العملية ۴ . . 

للأسف نلاحظ عدم فهم واضح لدور مؤسسات التجارة انحار جية 
والوسسات ذات العلاقة کالرافق والمصارف. ونتيجة عدم وجود مثل 
هذا الفهم لا توجد مواکبه لطرق وتطور التجارة اللولية » فنلاحظ أن 
هناك كثيراً من القرارات » و کثیراً من البلاغات الي تصدر . ولا 
نتوافق مع الفاهیم الحديثة للتجارة ا حارجیة ۰ فيقال لنا مثلا" اذا لا 
نشتري من المتئجين مباشرة . . أيضاً يحب ن تتجهوا في التصدير إلى 
الستهلك . . هنا نقول بككل بساطة أن هناك ساعاً لا يبيعها المنتتجون» 
فيستحيل أن أشتري الأرز من منتجه ۰ والشاي والبن من منتجها . .هذا 
اذن كيف یمکن أن نبيع البصل المجفف إلى مستهلكيه في أوروبا؟.. 
لا بعكن ذلك » ولابد أن نبيع لشركة تجارية أخرى هي الي تقوم بتوزيع 


هذه الادة إلى مستهلكيها » ںا تکورن هناك علاقات أخرى بين التعاملین 
في هذه الملع جى تصلی إلى الستهلك بشكلها انهاني > . . أسئلة كثيرة 
ترد إلى ذهني .ي, هذا المجالء. اعتيرها ردأ على ما يطلب منا »> وحل هذه 
المشاكق:أور اماد الأجوبة لعلك الأسئلة هو الي بجعلنا نستطيع. مواكبة 
تطور التجارة الدولية وطرق عسلها , . نی لا نستطيع أن نغیر دول 
عر يقيقر نی التجارة تقاليدها التجثرية ۰ واذا إردنا تطبيق الأساليب للطلوب 
منا الشرام بموجبها فان شالا سيحصل ۰ لذا نضطر لنتحمل على مسؤوليتنا 
لتجاوز بعض الشکلیات في سبيلى مواکبة أساليب التجارة الخارجية فيه 
العالم ولو اردت اعطاء أمثلة لأمكن ذلك › ما أريد أن استخلصه 
هو أن هناك طرقاً متشعبة ومتنوعة ومعقدة التجارة الدولية » سواء في 
جال الاستيراد أو التصدير فلا يحكم عملية التصدير والاستيراد نظام 
واحد بأحكام واحدة . . فاستيراد السكر غير استيراد الاطارات » أو 
الأخشاب ۰ أو معلبات الأغذية »هذا السبب نلح داعا في مؤسساتنا على 
أن نظام العمليات التجارية الذي يجب أن يوضع يجب أن تحدد فقراته 
وأهدافه من قبل كل مؤسسة للبراعي ظروفها ويكون هو المعول عليه » 
وليست البلاغات والقرارات الصادرة من أعلى الي لم نراع عند وضعها " 
طبيعة عملية التجارة الحارجية وتعفیدامبا » فعلى سبيل الثال ء الرسرم 
- ۹40 الي محدد نظام العقود ي الدولة یعامل مؤسسات التجارة. 

الحازجية >»٠‏ كما مؤسسات التوزيع » ومثل الععهدين » ومثل شر کات. 
الانشا» الطرق وافدلوس آیضاً » ومثل الجمعيات السكية › فقوك 

الرسوم أن عفينا أن نشتري جالناقصا > وعن طريق استداواج العروضی.. 
طبعاً ترك المرسوم بعض الاستثناءات في بعض النواحي » لكنها تبقی 
استثناءات . . اذن هناك أساليب متعددة وطرق وظروف تحدد العمل في 


منت ۵۷ ۲ ہے التجار م۱۷ 


الاستیر اد و التصدير > وهذه لا یعلمها الا الذین يعملون في موسسات 
القجارة انحارجية وبالتالي هم الدين يجب أن يضعوا نظامهم » ووفقاً 
هذا النظام يعملون . . حى هذه الانظمة بعد وضعها واذا اضندعت 
تطزرات التجارة الدولية في العالم تعديلها » يحب أن تعدل ؟ . التجارۃ الآن 
لم تعد بالمرامئلة » وصارت اليوع بأجهزة:التلكس ۰ والهاتف ء ولظوار 
المباشرء والعالم لم يعد كبيراً كما “كان »> فالتجارة تتطور مع وشائل 
الواصلات الختلفة » ولکتنا نشعر في موّصسات التجارة اللحارجية أننا 
لا نز ال بعیدین إلى حد ما عن مواكبة التطور الغالمي في مجال عملنا .. 
+ سمير صارم : 

- الحديث كان هموما »وتطرق إلى موضوع الاستیراد بشكل مفصل 
والعقبات الي تعانيها مؤسسات التجارة الحارجية في هذا الجال ؛ وأعتقد 
أنه كان تعقيباً » على ما طرحناه في ندوات سابقة من أن عملية الاستيراد 
عمليّة سهلة » فما أن تعلن أتك تريد شراء حاجة ما حى يأتيك العارضون 
من مختلف الجهات ۰ وربما جاءت معهم الاغراءات الكثيرة ؛ ورأينا 
آنذاك أن هذا امر تختلف فيه عن عملية التصدير . 
ہ سالم حداد : 

هذا لا يحدث.ذائماً فلجیاناً ین الذين نر كض وراء الذين ینتجون 
بعض اسلع. » صحيح أن عبلية الاستيراد تختلف عن عماية التصدير » 
والثانية أكثر مشقة ء ولکنها أحياناً أكثر مرونة طبعاً في عملية الاستيراد 
البائع پر کض إلى المشتري ء لکن لیس في أي ظرف وبأي سعر ؛ وبأية 
مواصفات . . 


ے ۷۵۸ ند 


ہ سمير صارم 

- قد یکون أصعب من عملية الاستیر اد : طبعاً اذا افترضنا أن کل 
الأمور الأخرى الي تساعد على القیام بہذہ العملية متوفرة ولا توجد أية 
مشاکل . . هو ماذا وكيف ومی وبأي سعر نشتري . . ان الفشل في 


تحدید هذه الأمور يؤدي إلى مضاعفات غير مستحبه . 


» تبسير عربيي : 

ب طبعاً لن أضيف الکثیر على ما ذکره الزملاء فقد تم التر كيز على 
أهم النقاط الاساسية في عمايتي الاستیر اد واتصدیر . . لکن أود اضافة 
مسألة تتعلق مؤسسۃة التبجارة ا حارجیة للمعادن ومواد البناء . . هذه 
المؤسسة لا تقوم بدور التصدیر لعدم وجود مواد يمكن تصدیرها في هذه 
الفترة . وحالياً تتولى للحنة التصدیر الي تشکلت مؤخراً تصدیر الکمیات 
الوجودة اما عکن أن یناط بها دور التصدیر ني الستقبل في حال وجود 
أبة مادة تدخل في اختصاصاما . . اذن الموسسة تقوم بعملیات الاستیر اد 
وحسب » بعد ذلك أضيف إلى ما ذكره الاستاذ حداد بأن في عملية 
الاستير اد الي تبدو سهلة للوهلة الأولى صعوبات كثيرة اکنها تبقى أسهل 
من عملية التصدير : والصعوبات تكون حسب طبيعة الواد الطلوب 
استير ادها . من ناحية سرعة توفير ها . والمواصفات المحددة والحيدة ها 
وصعوبات مع مؤسسات التجارة الداخلية صاحبة احطة الي ينبغي أن 
تقوم مؤسسة التجارة ا حارجیة بتنفيذها. اذن مؤسسة التجارة الحارجية 
لا تستطيع أن تقوم بأي دور قبل ابلاغها خطة محددة للمادة ومواصفانها : 
و کمیانها . وتاريخ وصوها : وهذه الخطط كثيراً ما تتأخر . لکن من 
جهتنا . وما يتعلق بعلاقتنا مع مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد 


ے ٣۲٥۵۹‏ ہے 





البناء هناك محاولات معالحة هذا الوضوع . . أيضاً هناك صهوهات تى كز 
في طريقة تعاملنا مع يعض الشركات الي نستورد لحسابها أو الي نطلب 
إليها قبل ثلاثة أشهر من كل عام بضرورة موافانا يحجم الكميابت الي 
تود استيرادها » لکن اجابات تلك الشر کات أو المعامل تتأخر » أو 
لا تصل ۰ فلا بخطر ببال أحد المعامل أن پنظر إلى مخزونه بشكل دوري 
وائما بشكل اعتباطي » واذا فوجثت ادارة هذا المعمل بالتقص ترسل 
کتاباً إلى المؤسسة تطلب الادة بصورة مستعجلة والا توقت الع © 
وبالتللي على :اللؤسسة استدواج العزیض » وتلیت الأسعار » وملاحقة 
المصنفو لال فترة قصير ة » لایصال البضاعة أو للادة الأولية في موعدھا 
وأحیانالا نوفق : . أضف إلى ذلك مشکلة الشحویل + فكثير من موسنات 
القطاع العام وبعؤ سسات التجار ۃالداخلیةلا تملك السلفة الي يجب أنتد نينيل 
مؤسسة التجارة المفارجية من أجل قیام الأخيرة. بفتح الاعتماد والنفقات 
المصرفية ومؤمسائنا المستوردة تقع في حيرة » فهك تقوم بعملية الاستير اد 
وتؤمن حاجة هذا العملی ولو على حساببها ءمخالفة بفلك بلاغات رئاسة 
مجلستی للوزراء ء بأم توك العمل بدون مادة أولية فیتوقف ؟ . . لهم كثيرا 
ما نقوم بالاستيرياد ونعاني مع تلك الشو كلدته والعامل مشكلة عدام. دفع 
ما ییتحق عليها » فتعتبر هذه البللغ دیوناً عایٹاللمصرف التجاري السو ر ي. 
ولذا تو كنا مشکلائنا مع القطاع العام الصناعي ومؤسسات التجارة 
الداخطية وتحدثنا عن القوانین الي تحکنم غملنا > نجد من لبرز هأمه القولنين 
الرسوم ۱۹۵۰ /.غير: للتوافق مع صمليات التجارة الخارجية من حيث 
أهمينها وضرووة أن تكون موند» غکیف يمكح التوفيق ین کوننا مضع 
لبلاغات وقوانين وانظمة متعددة في الوت الذي نتعاسل فيه مم تاجن 
باستطاعته تثبسته أي سعر وتق وير للوافقة على أبة عضلية شرا . :: فأحیلفة 


ہے ۶ں ۲ سه 





نکون بحاجة ماسة إلى مادة ما : غير أن ابلبهاز الاداري غير قادر عل 
اتخاذ قرار بالشزاء نتيجة عدة عوامل » ابرزها القیود الي تفرخمها القتوانين 
علينا » مع ذلك حاولنا مع رزارة الافتصاد نحطي بعضن تلك القيود 
والضعوباث الي تنشاً عنها » ختجاوبت الوزازة مع موسستنا » وتوصلت 
إلى آنه.بالامکان التعاون الباشر مع الشر کات العامة ني الدول الاشتر اکیف 
دون ستدر اج عروض او اعلان عن مناقصة » مع الأخذ بعین الاعتبار : 
وبتازيخ التعاقد الا سعار العالمية » ذلك وبعقديري سل جزعاً من الشکلة على 
بعض الواد » غير .ان ما تقدمه الدول الاشتر ا كية من مواد تدخل في نطاق 
عمل المؤسسة یبقی هو اللزء الأقل . . 

أيضاً هناك صعوبات مع التعاملین الداخلیین معنا من الواظتین أو 
القطاع اللحرني > وهذه الصعوبلت تنعکس على الإقتصاد الوطني. من حیث 
أن القطر يدفع من مواد تددر من قبل ال حرف بلافائدة وجدفع‌قيمة مر تفعة 
للمواد في حین أنه بالإمكان ایجاد بديل ها كالحشبب الكئدي الذي ارتفع 
غنه بشکل غير منطقي لعدة أسیاب لسنا بصلحھا ء کل ذلك لارضاء 
خوق الستهلك وتلمین متطلبانه كما يريدها » فهل نرضي فوق الستهلك 
في الداخعل وتقدم له المادة الطلوية وندقع عنها مبالم كبيرءة جدا ‏ أم 
شتفي حن استبرادها ؟ . . أجیب على السؤلل أننا سنستورد الادة 
بعاك لا سعار لآن للوا طن لن یقبل بللرغم من قناعتنا و كما أسلفت بأن 
استير ادها سیشکل عبئاً على الاقتصاد وعلى الواطن ء والأمثلة کثيرة في 
هذا الجال . . أي مجال دفع الأموال لواد عکن ایجاد الیدیل الأرخحص 
ھا وني مجال الهدر نحن نستورد مغلا" خشب الشوح بطول أریعة أمتار 
خسب فوق الهرثي وذوق عامل البيتون علماً آننا لا نشاهد سقوفاً ولا 


ے ۳۷ک 


حى قطءة خشب تستعمل بطول أربعة أمتاى واذا استوردنا بالطول الذي 
ستعمل حالیاً تعتبر مخالفة » ولا آحد پستلمها ء وحاولنا أكثر من مرة 
استدراج عروض لکمیات أطوالها أقل من أربعة أمتاو ۰ فکانت النتيجة 
أن رفضت نی السوق الداخلیة . . أيضاً الحش بالزان الذي نستورد مشكلة 
هي انه قليل ومرتفع السعر » هناك مادة بديلة هي ال حشب الافريقي » وقد 
استور دنا كميات من هدا اللمشب بعد الاتفاق مع الاتحاد العام للحرفيين 
بضرورة استيراد. كمية منه كتجربة » لکن لم یستفم منها أية قطعة. ) 
وقمنا باستيراد مواد بديلة أخجرئ ذات سعر أعلى . لكنها أفضل › وهذه 
رفضت أيضاً . 


> سمير صارم : 

۔ عند اعداد ورقة العمل هذه الندوة» كان ي‌ذهننا أن مؤسسات 
التجارة اللمارجية تعاتي مشاكل ينبغي بحثها واقتراح ما يحب من حلول 
بشأنها » مع الانظمة والقوانين والکادر » ومع القطاعات الي تتعامل معها 
لکن لم نكن نعتقد أن بعض هذه المشاكل مع الواطن أو الحرئي » وتسبب 
زيادة كبيرة ني التکلفة وزيادة ني الهدر . . اننا نعتقد أن على التنظيم 
الحرنيانيسعى لتغير ( أذواق ) ا حرفیین » بدورنا ومن خلال هذه الندوة 
نتساءل كيف يمكن أن يكون المواطن مخلصاً لوطنه اذا م يراع مثل هذه 
المسائل الي يعتقدها بسيطة » بینما تشكل في مجموعها مشكلة وعبئا على 
الاقتصاد الوطي 1 
+ لیسیر عربيي : 

- آردت‌الر كيز على هذه الشاکل لعلاقتها الباشرة بعملية الاستیر اد 
والتكلفة الزائدة الي نعاني منها » وتسبب تحماثر جات اللایین لآن 


س ۴۳۲ ات 





الكميات كبيرة تقدر بآلاف الأمتار الکعبة ودائاً يثار هذا الوضوع 
لدی الحهات الختصة والمسؤولة بي الدولة وتؤكد الآن علىمو ضوع الهدر : 
مع ذلك نتوم باستيراد الزان الطويل والزان المتوسط الطول وهناك من 
یستورد الزان القصير :وهناك فارق يقارب الاي ليرة سعر المر المكعب 
الواحد ما بين الزان التوسط والزان التصير . ونلاحظ أن اخرفیین 
يشتر ون الزان الطویل لکنهم يقطعونء : ونءتبر هذا هدر" » والدولة تدفع 
تمن هذا الهدر بالقطع الاجني . . هذا واقع وهناك أمثاة عديدة . 
كذلك نعای ي من صعوبات مع ا مور د فهناك قوة قاهرة.وهناك غرف 
البواعر : واضرابات العمال ۰ وزلازال . وفیضانات ‏ وهذه كلها 
قد تؤخر ایصال الادة وتسبب آزمة في السوق الداخلت . ولا أحد يرحم 
مؤسسة التجارة ا حارجیة . . طعا حدئنا عن مؤسسة التجارة اللدارجية 
للمعادن ومواد البناء : ومشاکلها يكن أن تعمم على مؤسسات آخری. 


: سمير صارم 

-- عکن الانتقال في الحديث إلى الصعوبات الي تعانیهاللسسات من 
حیث الکادر والتمویل : والتنظم ا لهيكلي » وسواها ما ورد من آفکار 
في ورقة العمل القدمة 
+ تيسير عربيي : 

- الوسات تأخذ دورها بشکل جید ني حالة اعادة النظر بأنظمتها 

والقيود الوضرعة والي تحکم عمليات الاستيراد ئي هذه الوسسات 
لذا نعود للتأكيد على ضرورة اعادة النظر بأنظمة هذه المؤسسات لتفوم 
بدورها ۰ ان واقع مؤسسات التجارة الحارجية حالياً واقع ألمأيضاً. 
فالكوادر الي تقوم بالعمل ومتابعته غير مؤهلة لا تتمتع با لخد الأدنى من 


س ۲٦٢‏ ۔ 








يبر ة الطاوبة ؛ كما نبا غير كافية » وهذا لا بمكن أن یستمر » ولا 
بد من دعم مؤسسات الثچارة الما رجية بعداصر مدرجة ومؤهلة و کافیة › 
واختبز :هذا الامر اساسیاً ء .وقد أثبر أكثر من مرة غير أن ا ات لس ؤولة 
تعامل هذه المؤسسات كما ععامل لية جهة ادارية حری ء دلیل ذلك 
الخال التالی . 

وردنا ي لحد اهر بور اسمتت وأخشساب بشکمل 
مكيف + لکن الفروع الستلمة ذات طاقة محددة من حيث الکادر 
الي پستلم ویشرف » .الذنتبقى كميات كييرة بلا تفریغ ولاوقات قد 
تكون طويلة » معنى هذا أن نل غرامات3أخیر سواء للسيارة أو الياخرة» 
ومعروف كم تكاف هذه الغرامات من میالغ » والتأخير قد بیبپ أزمة 
في البسوق الداخلیة » وللوصول إلى حل ثل هذه المشنكلة ء وغيرها » نقوم 
بالكتابة إلى االحهات.المختصة لکن دون فائدة » كأننا نطلب موظفاً ليقوم 
بکتابة البريد الصادر والوارد . . العمليات لدينا مختلفة جداً . مثال آجر 
حول منعكسات عدم توفير الکادر . . نحن لا نستطيع اطلاقاً انجاز 
ميزانيتنا بالأوقات المحددة طالا الكادر ا حالي قليل › ففي مؤسستنا مثا 
عناصر لا يتعدون الحمسة من حملة الاجازة في التجارة وتناط بهم أعمال 
الشؤون المالية » والمطلوب من هؤلاء انجاز ميزانية بحوالي »لياري ليرة 
موزعة على مثات البنود » هؤلاء يعملون حالاً أكثر ن احدی تعشرة 
ساعة یوعیاً لکن السؤغل الذي یتبادر پل النعن هو إلى می يمكن أن 
يستمر: هذا » وما هی احتمالات الصوات والطاً » والردود » نتيجة 
هذا المجهود . . بلاغات رفاسة ملسن لوژراء تمنع التعيين » «يزانية فرع 
المؤسسة ني طرطوس تأعفرت شهراً ونصف » وم تنجز الا بعد دعمها 
بعناصر من خزوع أخرى . . وبتقديري أنه في هذا لمجال لا بعکن أن 

NR ے۔‎ 


نتارن أنفبننا جأيةمؤمسة أو شر كة مساهمة ني أي مکانآخر ٠‏ نحن هة 
إلى العناصر المؤعلة التي تتوخر ها انميرة والعناصر الشابة لی تتدرب من 
العتاصر القدیعة “٠‏ واللوعان غير متوغرین . 
+ سمیر صارم : 

- مرة آحری نقول أن مؤسسات التجارة الحارجیة تعاني هموماًء 
وهذه تحد من فشاطانما » وتوخر قيامها بعملھا ‏ وو یا » بل بالتأكيد 
ینعکس ذلك على فعالية التجارة الما ر جیةوایجاباتها على الاقتصاد الوطي » 
الأسعار تر تفع نتيجة زيلدة التكلفة » والواطن يتحمل الغلاء » والسوق 
الداخلیة تصاب باختناقات » وأجهزة أخبرى لا تتعاون فيحدث الهدر ني 
بعض المستوردات ۰ أيضاً لا ناظم لعملية البيع والشراء بين مؤسسات 
التجارة الحارجية ومثيلتها الداخلیة . والديون تتراكم على المؤسسات 
الداخلية هذه و غور ها ما تعرضنا له قؤ كد أذنا نعیشی وضعاً غير صحيحاًء 
في هذا الجال » وان ما ينجز من أحمال يعود للمبادرات الفرحية ٠‏ 
ونتيجة جاوز القوانین أحیاناً . . نا يخطر. لنا آن فتقل مسأكة ری تتعلق 
عسات أو معاعل أو قطاعات خير مؤسسات التجارة الحاوجیة ء الكنها 
تعطي خكرة عن القوانین الي نصلمل با وطبيعة هفه القوانین . : ان 
القوانين الي تطبق على مصل الآدوية الوحيد وااتلیع لوزاارنة الصناعة 
اتاميكو هي ذات القولنين ملطبقة ءلى معاعل الدهاغات خلبلاستيكية 
وأقلام لر صاص ء لذا فطرحها دعوة ودعوة لايد نها » وهي ضرووة 
اعادة للنظ. بأنظمة عمل مختلف القطاعات : . كما نصاءل مع الاستاذ 
حداد. » لاذا لا تسایر أنظمتنا الإتطور الصتاعی ءالتجاري ني جال التمجلواة 
الخارجية ؟ . . وغاذا لا عضوم موسساقنا اراح ألظمتها الداخلية بنفسها 


ب ۲۳۷۵ ہے 


وتناقش با » وتعود لتفرح تعدیلها في الوقت الذي تصیح فيه بحاجة إلى 
تعدیل .. . بعض القوانین المتعلقة بقطاع آخير وهو فطاع البلديات یعود 
إلى عام ۱۹۳۹ كما علمت مژخراً . صحیید ,أن بعض مواده تعدل 3 
لکن القانون ار قدياً » وهكذا قوانين كثيرة . . وإذا وضعنا أفضليات 
لضرورة اعادة النظر ني هذه القوانين نجد أن القوانين الناظمة لعمليات 
التجارة الخارجية يأني ف القدمة » لاهميتها ولانعکاسها على جوانب 
حیاتنا التنموية والدفاعية . لقد طرحنا حى الآن عدة أفكار . . مشاكل 
تخطيطية وتنظيمية » هدر آموال وموآد ؛ عم فهم لامتاليب التجازة ء 
الكادر » إلى مى عکن أن يستمر ذلك » فنترك للمبادرات الفرذية أن 
تعمل ونتحمل المسؤوليات ؟ ! . 
۲ سام حداد : 

- أريب التعقیب على عاذ کر تم بالقول ان بالرغم من كلى الصعوباتفي 
مختلف الجالات والستویات ».فان لو سستنا سمعة دولة محترمة ومعروفة 
بتعاملها النظيف > وقدرتها على الشراء بالأسعار الناسپة » والواصفات 
الحيدة ؛ وتومن حاجة السرق من الواد وفقاً الخطط الوضوعة ء واهینا 
الأمثلة الكثير ة»أننا؛ نشتري وفقاً نسوية السوق العالية بالرغم من کل 
الصعوبات الي ذ کرت » طبعاً الدعم الالي الذعي تتولاه وشراؤنا الستمر » 
پوثران ایجابیاً في توفير عدة میزات تساهم في تنشيط عملنا وانجازه . 
نحن لا نعيش تي خبط ۰ ,فالمؤسسلت موجودة و کثیر من الشر کات 
العالية والدول تمرف هذه الوسسات وتعرف فعالیتها » وحول الکادر 
التوفر أستطيع القول ان هذا الکادر يعمل بشكل مقبول اذا قورن عمله با 
یتوفر للیه من لعکلفیات » وبا يعانيه من صغعوئات مختلفة . 


ست ۲۹٢‏ سب 


5 مأمون داوودي : 

تعتبر مؤسسة التجارة ا حارجیة للمواد النسيجية من أشد المؤسسات 
التصاقاً بالحياة الاجتماعية . باعتبار أنها تمول القطر من كافة أنواع 
اليوط والألياف. والمشكلة الي نعانيها هي أن القطاع الخاص لا حمل أي 
تصور عن حجم الاستهلاك الذي بحتاجه كل عام : عكس القطاع العام » 
ولعل هذه مشكلة تميز مؤسستنا عن مؤسسات التجارة ا حارجیة الأخرى » 
هذا الأمر ينعكس على السوق الدانخلية » ويسبب أحياناً نقصاً أو فقداناً 
للمادة . ففي بعض الاحيان تفتح أحد الأسواق أبوابہا أمام المصنوعات 
النسيجية السورية ۰ فيتدفق الطلب بشكل عنيف على المواد الأولية » 
يستمر ذلك لفترة قد تطول أو تقصر بالنسبة للعديد من الأصناف ؛ بعد 
ذلك ربا انكمش الطاب وزاد الانتاج المكدس > هذا الوضع من شانه 
دائماً أن بخلق المشاكل بیننا وبين القطاع الخاص ء أما القطاع العام فيعمل 
حسب خطط مبر مجة ويستطيع أن يتحمل نتيجة امكانياته أكثر من غيره 
حجماً تخرينياً أكبر . . من ناحية المشاكل الأخری أؤ كد أنها متشابہة بين 
كل المؤسسات ني غالبيتها العظمى » وأهم هذه المشاكل عدم توفير الكادر 
المناسب الذي يستطيع القيام با يو کل إليه من أعمال» خحاصة محاسبیة . 


# ۵ ۰ مفید حلمي : 

- هنال مثل هندي يقول «نصف دجاجة تو کل ولا تبیض » . 
الدجاجة الکاماة هي الي تبیض وتؤ کل أيضاً. اردت ايراد هذا الثل لأقول 
أن مؤسساتنا لا عکن أن تعطى وتؤدي دورها تماما إلا إذا كانت كالدجاجة 
الكاملة » ویجب أن نبيء ها جميع الظروف الناسبة لكى تعمل ني الات 
اختصاصاتا : وهنا أريد ات کید على ما ذكره الزميل حداد : فالمهم 


مت ۲۱۷ مت 





بالش,ة لنا أن نتکیف مع السوق العالية وشروههاونعرف تما كيف 
نبيع أو نشتري » و کل الأنظمة والقوانین يجب أن تسخر لصلحة ذلك» 
عندھا فقط ننجح . . من هنانعرج على القانون ۱۹١‏ هذا القانون كان 
معطوة متقدمة لو ضعم صیغة معينة لأساليب الاستیر اد ء لکن العپپ الكبير 
فيه أنه حدد أساليب مسيقة للتجارة الحارجیة » وبعيدة چدا عن طبیعة 
أعمالء هذه المؤسسات فسلوب استدراج العروض لیس بالاسلیب الثالي 
لنا » واطهم في مجال هذا القانون هو وجوبن پپلور خيرات سات 
التجار ة الحاريجية .ويئرك الجال لنطويرها + وأن يعلق أهمية كبيرة عل 
الاستجلامات التجارية لنستطیح استير اد ,أو تصدير الملدة بالشکل الأمثل 
قدر الامکانہء أيضاً يعلق الاهبمية المناسبة على للزیارات الختلفة للاسواق 
والمكاتب التجارية » ووجود أجهزة لتحلیل الأسعاى وغيرها ۰ . کل جذا 
بجعلنا نتوصل إلى أفضل النتائيج ء لد من اعادة النظر جبذا القافون . . 
الموضوع الآخر الذي لود طرحہ هو موضوع الثوفير . .+ نحن سنا 
خب عملية التوفیر ع لک التوفير فی ناسية قد يودي في بعض الآحيان إلى 
تبذير > والأمعلة “كثيرءة » فلو وغرنا عدحاً من- المزظفين الفین يتيعون 
لومسة ٠‏ ( حاون ) فی مرفاً طرظوس :مغلا“ .نرت الباخحرة یم 
ندفع نحن غراءات تأخير هاء ونجمد الأموال » وفعطي سلفاً .كبيرة ٠‏ . 
هذه القاعدة يحب أن نقلع عنها في الواقع ويجب أن نهم ولا" بالعائد » 
وبتقديري أن لا أحدا بستطیم تقیم هذا العائد قسر ادارة المؤسسة الي 
تعرف ظروف العمل والامكانيات والطالیب» وبالتلي تستطيع أن تضع 
مشروع خطتها با يتجاوب مع المهمات اللطروحة » ومن هذه النقطة 
آوید الوصول إلى نقطة شمول الاوطة فانلمطة ليست فقط ‏ ولا ينبغي أن 
تکون خطلة تصدیی ."بل اللظة العامة للم سسة» فالمعطط ابل ية کخطة 


مت AN‏ تب 


التوزهم الداشلي واليد العاملة » والتأغيق و#هریب» والصوبل » لا تقل 
أهمية عنالللطة الآستثمارية الي تقر هن قبل جلك التخطيعط الأعى لله 
أو كد على ضرورة شمولية اللبظة . 

ہ تیسیر عربيي : 

م صحیح أننا نتافشی في هذه الندوة الشا کل الي تعيق أو توحرعمل, 
مؤسسات التجاوة الجارجية » لکن هذا لا يعني .أفنه نقف ونراوح في 
مکاننا بلا تقدم » فهذه الژسسات تقوم يتنفيذ خطة الدولة ء لا يحب 
أن تنفذ ویعحمل الکادر التوفر القيام بذلك » الا آننا نطلب تجاوز 
الصعویات الداخلية في سبیل زيادة انتاجية هذه للؤسسات وتنفیذ. حعططها 
واصول على أفضل الشروط نتيجة توفر القدرة على ا حر كة أكثر . 
+ سمير صارم 

- لا شاك أن تنفيذ خطط الدولة سواء ني مال الاستيراد أوالتصدير 
يم في الوقت الراهن » لکن هذا لا ينفي الصعوبات والمطالبة بازالتها 
لإيحاد قدرة أكثر على الحركة » و كما آشرنا إن تنفید اللخطة یمود ني 
كثير من الأحيان إلى المبادرات الفردية » والقلية المرنة » وتجاوز موی 
أحيافاً + واذا کلفت للبادز اتافودية مطلوبةفانپا ان مات تايه > 
با تحدث أحيانآ متجلوزة بعض اقوانن وال مات » أبضباً العقلية المرنة 
مطلوبة لکن المملى للطلوب: كثير > هنا لايد من الاعتماد عل كار كاف 
ومؤهل يتمتع »قدرات علمية ليحاكي الآخرين .۰ 

۰ سام حداد : 
- موخنوع. الکادر عنتهی الا حمية والصناسية فالافطا يكو نبا لابين › 


ے. ۷۹۸م 


وتآأمحیر ‏ باخرة لیوم واحد یکلفنا بالآلاف . ». واذا علمنا أن السعر 
يتغير بین بوم وآثر بحدود ۵ نستنتج أھعیة الشراء في الوقت الناسب 5 
وقد يوفر هذا على الدولة أضعاف ما یوفرہ أي قطاع آخر ‏ وصفقة 
واحدة قد توفر للدولة عدة ملابين من الليرات من هنا نعلق أهمية كبيرة 
على توفر الکادر الناسب ویتمتع بالامتيازات الناسبة واأشجعة . . أيضاً 
أعيد التذ کنر بأهمية تواجدنا في السوق الدولية » وهذا التواجد یکون اما 
عن طریق الرونة في الاتصال وا حر كة » وأما عن طریق الاستعلامات 
والکاتب التجارية » والاستملامات ااصرفية أثبشت عدم فعاليتها ني هذا 
الجال : . التجارة لم تعد سرا الا على من يجلسون وراء الکاتب ‏ » 
و جهزة الاعلام تنشر من الاشبار الاقتصادیةقدر ما تنشر دمن الاخبا السياسية 
وأكثر » الطلوب هنا الکادر القادر على متابهة ما پنشر . . . الاعباه كبيرة 
والکادر ال حالي لا يستطيع أن یتحمل تلك الاعباء » والطلوب. »نه أن 
يواكب حر كة التجارة العالمیة . . مثال رئيس قسم لدیه خمسة عناصر 
مطلوب منه أن يستورد بثلانمائڈ ملیون ايرة هذه یستوردها ثلاثة آلاف 
تاجر يعمل لدی .كل منهم عدد من الساعدین والحاسبین والكتبة . 
+ سمیر صارم : 

- نمود هنا» أى يجب أن نعود لسألة طوحها الدكتور سطمي في بداية 
الحدیث وهي أن مؤسسات التجاوة اللعارجية لا تقوم بعملية التصهیر مم 
ألما السوولة عنه » والعامل تتول التصدیر » ما یر ذلك على نجاح .هذه العملية 
الهامة » هل نتداخل الهام ؟ . » 


۵ ۵ ۰ مفید حلمي : 
-- عملي معظم :موسساتنا لا عارس‌نشاط التصیدیر بالرغم من اناطته 


— کپ ہے 


بها » وف رأبي ان الضرورة ثقتضنی احداث مؤسسة متخصصة بهذه العملية 
لعقوم بتهذيبها ء أي أن تجعلها بالشکل الناسب ء فنحن الآن أمام مشا گل 
تصديرية » وخبر اتنا محدودة في هذا المجال » والمطلوب من المؤسسة الي 
بمكن أن نحدث الكثير من المهمات كمهمة تحلیل الأسواق . وخرق 
الحصار الذي تفرضه احتكارات ضخمة ٠»‏ والتعاون مع البلدان النامیة 
والاستفادة من أسواق البلدان الاشتراكية وتتعاون هذه المؤسسة مع 
المؤسسات القائمة الي تتفرغ لعمليات الاستيراد على الأقل ني المرحلة 
الراهنة وللمستقبل القريب ء أما بعد ذلك فی‌کن أن تتطور هذه المؤسسة 
اسیج شر ةا تم عددا من ااوسیبات ا یسیم بسلع فة رويك 
أن تناط عمایات التصدیر ابعض الواد ببعض الجامل . . المهم في الفترة 
الحاضرة المطاوب احداث مؤسدة التصدير »> تتعاون مع مؤسسات 
الاستيراد اذ يمكن اللجوء في بعض العملیات للمقايضة ‏ فاستوردنا مغلا“ 
في العام الاضي الاسمنت الكوري مقابل الفوسفات والهم هو أن تتمتع 
كافة ااوسسات بالمرونة 
۰ سام حداد : 

- آرید اضافة أمر آنحر › هو أن جهات آخری كثيرة تستورد وتصدر 
غير مؤسسات التجارة اللعارجية ۰ وأعتقد أنه من الفید بعد هذه 
السنوات الطويلة من عمن.القطاع العام ني سورية أن نراجع الهیکل العام . 
ونقوم المرحلة السابقة من كل النواحي المتعلقة بالإذتاج والتوزيم › 
بالاستبر اد والتصدير » وموقعنا كقطاع عام » وموقع القطاع الخاص » 
وطبيعة المواد الي يتعامل بها كل قطاع . . من المفيد أن نقف کل عدة. 
سنوات لكي نراجم إلى أبن وصلنا وماذا حقةنا . ونتساءل هل لازالت 


ب ۲۷۱ ما 


الصيخة الني نتمامل .بل عناسبة ؟ أو حلى من المفيند أن تحدث تغبير أ ني الھیکلی 
العام الا وسسات ؟ : . جلى نيجه إل التخصمل »ام نقوء بى لیات ة؟الھم 
يجب أن نيرس بين الین والآحخیر على أبة أرض نقف وما هو موقعنا » 
وكيش نجقق طمو ناتنا وأعدافنا 
۰ د . مفید حلمي : 

نعتبز هذا أول الافتراحات الي نعتقد بأهميتها وقد لاحظت‌ورقة 
العمل رورة “البحث في جدوی التنظم الھیکلی ا حالي للمؤسسات 
وفعاليته . بل نصر على آهنیته". . تحن في مؤسسة التجارة القاوجية 
للآليهت والتجهيزات جد أنفسنا الان آمام مشکلة ستکیر مع كل 
يوم مر ٠٠‏ نظراً لفسحامة أعمائنا وأسواق المواد الي نتعاهل بها » 
وتقاليدها ء وتعدد نشاطاتنا بين استیر اد وصيانة والمؤسسة بتر كيبها الاي 
غير قادرة عل العمل وشجب أن تكون هتاك شركات تابعة لها 
كشركة للصیانة ."و مثلها للقطح التبدبلیة » وثالثة لاستيراد هذه المادة أو 
تلك » ولبعض هذه الشركات فروع ني المحافظات > ذلك برآي يساعد 
في تحدید المسؤوليات وتأمين ريعية أفضل » وقد تكون مؤسسة صصياؤية 
فارمكس شبيهة من حيث کرة الواد الي تتعامل بها بمؤسسة سیارات . 
۰ تبسیو جربيي.. : 

ہوا نی هذا الجال عکن التحريج عل علاقة مؤسسة التجارۃاا ارجیة 
عثيلتها الدانظية »- وبراسة “هذه العلافة خاصة دا یعصل کالاستلام 
والتوزیع وما ينشأاعن ذاگ ھن مشاكق قر عا کان من الأفضان مجهمانی 
مؤسضة تیغورھ "تو ڑل حلص . بين لشکلة آلتهمحل الاي بین آوبزار فيه 
الاقعضاذ والتيهوين ) وویادڈ التكلفة البي بتملھا الواطن بالنتيجة . . 


سم ۹۷۳ مه 


أيضاً لابد من بحث مسألة الواد الحصور استير ادها بهذا القطاع أو ذاك 
واي لم يعاد النظر بها منذ سنین طويلة » لتصنیفها . 
+ سالم حداد : 

- اعادة التنظيم الهيكلى مطلوب» فاستيراد أية مادة يحتاج من حيث 
العمل إل فس الاجراءات 34 و ينبغي أن لا ننطلق ي أعمالنا من الأحكام 
المسبقة الى لا تراعى ظرف كل سلعة 3 وظرف كل سوق 2 وهناك 
عروض تكون صالحة لعدة ساعات ء وغيرها صالح لثلاثة أشهر » واذا 
۰ سے ۷ ۰ 7 0 م .- 00 8 530 هه ہے ۵ - 
انطلقنا بي عملنا من فهم طبيعة مجارة المادة یکن أن نضع الانظمة الصحیحة 
والسليمة لعملنا في التجارة اللحارجية . . المراجعة التنظیمیة مفيدة ولو ۸ 
تؤد إلى نتيجة ۰ على الأقل تكرس الصحيح . 
+ سمیر صارم : 

ما ھی الاقتر احات الى عکن انہاء هذه الندوة بها ؟ . 
ع د . هفيد حلمي : 

- من خلال متابعتنا جميعاً لا قبل في هذه الندوة نجد أن الحلولتتر كز 
في المسائل الرئيسية التالية : 

۱ - اعادة النظر بقانون العقود بما يتلاءم وتقالید وأسواق التجارة 
الدولية 

۲ - تعميق العمل التخطيطي في ادارة المؤسسات وربط الصلاحيات 
والمسؤوليات بمؤشرات نخطيطية 

۳ -- استکمال جميع الأنظمة الي تر بط العاملین بوظائفهم وتقيس 
أداءهم بشکل علمي وعادل » وتمنع وج الاختصاصیین بين المؤسسات. 


نت ۲۷۳ الجا ةم-۱۸ 





4 - ادخال المكننة على نطاق واسم في أعمال الؤسسات ‏ خامءة 
الإ تلکس ) وني أعمال الحاسبة وبطاقات الواد . 

٥‏ - الاهتمام الواسع بأعمال التدریب والتأهيل وربطة بالوزارة 
الختصة . . 

٦‏ - التوسيع في افتعاح الکاتب التجارية في انحارج وجطها من 
أهم وسائل الاستعلامات التجارية 

۷ - اعادة النظر في التر کیب الهيكلي اوسسات النجارة انفارجية 

۸ - جعل ملاك هذه المؤسسات متحر كا پر تبط عهمات المؤسسة 
السنوية 
0 سام حداد : 

- المقترحات أساسية واذا أردنا أن نضيف اليها شیتاً »فهاءا الشيء 

يتعلق ببعض الأمور الفنية » اذ أن لبعض الواد طبيعية فنية » وحن بحاجة 
إلى فنيين يتعاملون بها ويتعرفون على دقة مواصفاعا » كالقطع التبديلية 
والامنمنت والورق » وحى الشاي » أيضاً يمكن التذكير هنا بأن قانون 
العقود يضطرنا للتعامل مع البيوتات التجارية غير المعروفة مع ما 
لذلك من منعكسات سلبية > واذا تعاملنا مع غير ها حول الوسيط إلى مشهر 
بالؤسسة من هنا تأقي ضرورة الاستعلامات التجارية » ومن هنا تأي 
الثقة بالمؤسسة وبالعناصر العاملة بها لتختار الطرف الاخر الذي تتعاقد معه. 
» تیسیر عربيي : 
-سموسسات التجارة ا حازجیة قدمت کر من در اسةتتعلق بإنشاءمكاتب 
تجارية في حارج للوقوف الدا ثم على تطورات الأسعار والانتاج-و أو ضاع 


VE —‏ سے 


الشر کات . اضافة إلى ضرورة تطوير اللحقیات التجارية ي سفاراتناء 
فنحن نتعامل مع الادة أينما وجدت .اللجق التجاري في بعض الدول لا 
علك من عمله سوى الإسم : وهذا أمر غير سليم . أيضاً نؤ كد على 
موضوع ضرورة توفير الاتصالات الداخلية وا حارجیة من هاتف وتلکس. 
لیس لدی مؤسستنا مثلا" سوى جهاز تلكس واحد مع آننا نتعامل بملياري 
ليرة سورية سنوياً وتقدمنا با کر من طلب دون فائدة ء بينما اذا تقدم 
التاجر بضريبة دحل لوزارة ا الیة عن مبلغ خمسين ألف ليرة يتمكن من 
تر کیب جهاز تلكس . . العارض الذي يريد تقدم عر ضه عن طريق 
التلكس لا يستطيع لان حجم الطلبات والردود یستغرق ثماني ساعات 
عمل يومياً » وهكذا يبقى الخط مشغول . وقد أمضي ثلاثة أيام قبل أن 
أتمكن من الاتصال بطرطوس واللاذقية لاتنسيق فيما بیٹھما بشأن مادة 
ما . . هذا موضوع يحب أن يحل بأي شكل من الأشكال : وما نطالب به 
أصبح من بدیپیات المطالب وأساسيات العمل . 
: سمير صارم : 

- ننهي ندوتنا بما ذکرناہ من مقترحات ولكن حى لو تنفیذ ما 
افر ضناه وازيلت کل الصعوبات » فلا بد من تحسين الأداء وهذا يرتبط 
بتحسين الأداء ني المرافق الأخرى کالصارف والرافیء والحمارك 
وغيرها . . كل هذا بدفع بمؤسسات التجارة نحو مواقع متقدمة أفضل . 


ہے ٢۵٣‏ ۲۷۵ نہ 





۰ وله ۓ ا رجات لجلا اعا ینک ہا خالا , 93ا 
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الباسبلثالث 


نت ۲۱۷۷ بت 





الشار کون سب تسلسا الحديث : 


الد کتور سليم ياسين 
السید جادبسوز 


السيد ودج لطوف 
السيد سعيك أسسير 


أدار الندوة وأعدهما 


: وزير النقل . 
: مدير عام المؤسسة العامة لتقل البحري. 
: أمين سر جمعية المخلصين الحمر كيين في 


اللاذقية . 


5 مدير التخرين ٤‏ الموسسة العامة للشجار ة 
الحارجية للمعادن ومواد البناء . 


: سمير صارم . 


ے ۲۷/۸ سب 


»+ سمير صارم : 


.- یتجه التخطیط الاقتصادي في القطر العربي السوري اتجاهاًاشترا کب 
والسعي جاد لاقامة صناعة وطنية متقدمة تخي عن الاستیر اد » وتوفیر 
الفائض الذي عکن تصدیره وعملیات الاستیر اد والتصدیر ينبغي أن تکون 
متوازنة لتوازن ميزان الدفوعات . فلا تقع في عجز ان لم حقق فائضاً 
کماهو مطاوب ومفتر ض »و هنالك موسسات قائمة بذانہا مهمتها الاستیر اد 
والتصدیر ۰ هذه المؤدسات تشکو عدم قدرتما على العمل بشکل کامل 
كما هو مطلوب منها » ومشاكلها مختلفة : ولابد من حل هذه المشاكل 
بالاتجاهات التعددة . . لکن هل ينتهي موضوع التجارة اللحارجية ببحث 
المسائل ااتصديربة القطاعين العام والحاص ومسائل الاستیراد ومحاذيره 
وايضاح مشاكل مؤسساث التجارة ا حارجیة بهدف إيجاد الصيغ الكفيلة 
لتقوم هذه المؤسسات بدورها ؟ . 
ورقة العمل الوطي الي طرحها السيد الرئيس حافظ الأسد أمام 
مجلس الشعب في ۸ آذار ۱۹۷۸ ۰ دنت عن كافة المسائل المتعلقة 
بالتجارة البارجية تصديراً واستيراداً . كما لاحظت كيف يمكن أن 
تؤدي هذه المؤسسات دورها في هذا المجال وفي ندواتنا السابقة حول 
موضوع التجارة الحارجية أوردنا بعض فقرات ورقة العمل الوطي 
للمرحلة المقبلة والي نسعی لترجمتها إلى واقع عملي ني كل القطاعات 
لأا تحقق الدولة العاصرة الي نعمل لبنائها . 


= ۲۷۹ ۔۔ 





لکن وبتصورنا أنه ولبر جمة ورقة العمل هذه إلى واقع خاصة فيما 
يتعلق عوضوع التجارة ا حارجیة لابد من منافشة الدمات الي تقدم 
لاستيراد الادة الأولية لتصنيعها أو لتصدير هذه الادة کنانج فائض عن 
الاستهلاك المحلي ۰ أو خاصللتصدير » أيضاً لتصدير المادة الام » أو 
نصف المصنعة ۰ أو لاستيراد الأموال الثابتة » لأن لكل هذه الأمور 
علاقة بنجاح أو فشل مهمات التجارة الخارجية ودورها نی تنمية الاقتصاد 
الوطي ورفع مستوى اللخل القومي . 

هنا نعيد التذ كير ببعض ملورد في الندوات السابقة فقد كانت هناك 
شکلوی من مکتب الدور » وقیل آننا سنتجه إلى تصدير بعض للواد 
بكميات كبيرة ۰ لکن الرافیء غير قادرة على تلبية متطلبات التصدیر 
بطاقتها الضریغیة آیضاً . 

ونساءلنا عن الواقع الراهن لمكاتب للدور والرافیء والتقل البري» 
وماذا أعددنا لمرحلة تطورنا التنموية القادمة في هذه الجالات ؟ 

لقد أثير في نلواتنا السابقة عن التجارة انحارجية أكثر من أهر حول 
سبل تنشيط هذه التجارة تصدیراً واستیر ادا مها یخدم مسیرتنا التنموية ؛ 
ويليي حاجة الواطنین »و لکن لا زال هناك شکاوي كثير قحول‌عدم‌توفیر 
الحدمات الختلفة با پیسر سیل تنشيط. التجارة الحارجیة . بعض هذه 
الشاکل : 

- النقل ومشکلة مکتب الدور وسيطرة القطاع احاص عليه رخم 
الاشراف الرسعي . 

الستودعات والشخزین ء خاصة فی الرلفیء › ما بعرض افعدات 
أو الواد الأولية للتاف ٠»‏ أو لبعضی التلف . 


بت ۲۸۰ سم 


٠ -‏ مشكلة الطاقة غير الكافية في للرلفیء » ونحن نحاجة إلى زيادما 
لاسیما وأننا آمام صناعات تصديرية جديدة 

لاشك أن هذه كلها تتعکس على عملية التعجارة الحارجية: فتحد من 
حر كتها ومرونتها لتخدم الاقتصاد الوطي . 


۵ 2 م سلم ياسين 0 

بالعودة إلى ما طرحته ورقة العمل القدمة عکن تقسيمما بحب 
مناقشته إلى الأقسام الرئيسية التالية 

- الأول : طاقة الرافیء » أي مرفأي اللاذقیة وطرطوس » 
الحالیة 2 وامكانيات أو مشاريع التوسيع : 

الثاني : ويربط مباشرة بالأول » وهو حسن استخدام الطاقة المتوفرة 
حالياً ريثما يتم التوسيع. . 

الٹالٹ : قضایا ومشا كلى منکاتبے الصور > وما.يتبعها من تنظیم التقل. 

للمرفأين حالياً طاقات وامکانیات باتت محدودة نوعاً ما قیاساً إلى 
المطلوب منهما ۰ لکن هناك مشاريع التوسع الستمرة . والي آنجز بعضها 
في الرفاین ومعروف أن الغاية الاساسية من المكاسر الي بنيت أو تبنى › 
حماية الحوض ۰ كما تم الانتهاء من تنفيذ بعض مشاريع الأرصفة 
والمستوذعات والساحات بأشكاها الختلفة » وقد اجریت مناقصة دولية 


لأجل هذا العمل . . أيضأ يجري توسیع مرف طرطوس وبناء ما يحتاجه 
من أرصفة ومستودعات وفترات العمل بپذه الانشاءات تنفذ في مواعیدھا 
تقریباً . 


ے ۲۸۹ بت 


لکن الأمر الهم برأيي هو حسن امنشخدام طاقة الرفاین التوفرة 
حالیاً . لأن ذلك يساهم محل أزمات الا زدحام الي تحدث بین وقت وآخر 
هذا الأمر كما أراه غير مطلوب من العاملين في المرفأين أو القائمين على 
ادارتها وحسب ء بل الطلوب أن تكون لدينا خطط زمنية للاستيراد 
والتصدير ترافق خططنا الحمسية ء ومع هذه الخطط ينبغي إیجاد برامج 
زمنية لتوزيع الصادرات والمستوردات على مدار السنة » فاللاحظ عندنا 
أن الأمر يمري بشكل غير متظم »| فالصادرات والمبتوردات. تأي في 
فترة محددة من العام » وني بعض الفرات یکاد ينعدم النشاط في كلا 
المرفأين » وی بعضها الآخخر تتكدس البضائع ويطول انتظار ابسفن ليتاح 
لها دور للتفريخ . . منذ القدیم و نحن نناقش وضع مثل هذه اللحطة الخمسية 
الصادراتوالمستورداتالي يحب أنترافق الخطة الحمسية ونلاحق موضوع 
وضع البر نامج الز مي السنويالذدييوزع الصادراتوالمستوردات كلعام من 
أعوام الخطةء لكننا لم ننجح في الوصول إلى نتيجة ضمن هذا الاطار. 
صحیح أن هناك العديد من الصعوبات: تقف .دون تحقیق هذه احطط › 
لکن الحاجة تقضي العمل ابحدي لتذليل هذه الصعوبات ۰ على سبيل 
المثال من الصعوبات الي تطرح أننا لا نستطيع أن نفرض على المصدر 
الذي یبیعنا بأسعار متدنية ارسال مواده المستوردة في فيرة محددة من العام 
فهذا الكلام غير مقبول ٠‏ لأننا يحب أن ننطلق ما يسمى حساب تكلفة 
مالية إلى حجساب تكلفة اجتماعية » ععی آني عندما أناقش أي عرض 
يتقدم به أي مصدر يجب أن یأخذ بالحسبان الظروف المحيطة » أو بعبارة 
آجر ی ينبغي أن أحسب التكلفة النهائية الي سيتكبدها الجتمع اذا جاءت 
البضاعة في فترة تكون ا حاجة الیها أقل أو أكثر أو هل ستأني البضاعة في 
فترة ازدحام المرافىء أم لا ء فسواء لدينا حملت الاعیاء المالية هذه 


ت ۲۸۲ حم 


المؤسسة أو تلك من موسسات الدولة «صدرة أم مستوردة فالنتيجة 
تسحملها الدولة» وهذا كله یشکل ما یسمی التكلفة الاقتصادية الاجتماعية. 
عمی آنعر يحب أن تنطلق کل مؤسسة ني حساب التكلفة للمادة 
الصدرة أو الستوردة لیس بشکل منفصل عن الاقتصاد القومي ۰ لتحقق 
لفسها ربا اکر » رما یکون على حساب مؤسسات رسمية أخرى. لذا 
على هيئة تخطيط الدولة » وموسسات التجارة امحارجية . ووزارة النقل 
مثلة بسلطات الرافیء وضع اللحطة ا حمسیة للمواد المکن استیر ادها أو 
تصدیر ها اضافة إلى وضع برنامج سنوي لتلك الواد . . طبيعي أن هذا 
الامر لا بحل الشكلة تماماً . بل سیخفف من حدنها . فلا أستطيع 
القول ان ادارتنا ني الرافیء و كفاءاتنا ني العمل قد وصلت حدودها 
الثلی ۰ ولا زالت آمامنا في هذا الجال عقبات كثيرة ينبغي تذلیلها . 


ہ سمیر صارم : 
ے هذه مسألة جديرة بالبحث. . الطلوب من موسسات التجارة 
ا حارجیة ووزارة التخطیط ان تتعاون مع سلطات الر فأين وضع مغل تلك 
ال حطة المبرمجة سنوياً ء وهذه اللحطة برأينا لن تقف حدود الاستفادة منها 
في الفعرة الراهنة وحسب »أي قبل الانتهاء من مشاريع التوسع »بل سيستفاد 
منها في كل الأوقات الستقبلية.اذن طاقات المرافىء الحالية غير مستثمرة 
بالشكل العقول » سواء من ادارة المرافىء » أو من مؤسسات التجارة 
الحارجية » فتلك لم تبلغ الحد الطلوب من الكفاءة » أو حسن استخدام 
ما هو متوفر من هذه الكفاءة . وهذه تستورد وتصدر دون خطط مبر مجة 
وموزعة على مدار كل عام من أعوام اللحطة : وهكذا كما نلاحظ 
فالنتائج غير مرضية والشكوى قائمة وستبقى ما بقيت الأمور هكذا . 


بت 0 





ہ جاد بوز : 


- لاشك أنمشاريع التوسم الي حدث عنها السید الوزیر في مرفأي 
اللاذقية وطرطوس ستودي إلى استیعاب أكبر الحمولات القائمة لها » 
لکن النقطة الاساسية والحديرة بالبحث هي التعلقةبالاستغلال ال أسي والأفقي 
لرافثنا فمن العروف عاليً أن الميناء خلقة وصل من سلسلة طويلة لنقل 
البضائع من التتج إلى الستهلك ‏ » وهي بالتالي مرحلة من مراحل التقل 
عن طریق البحر » وآخر حلقة منه » وتأتي بعد‌ها مباشرة الراحل الأخرى 
من النقل التعدد الأشكال ۰ وني بلادنا النقل البري والتقل عن طريق 
السكك احديدية ۰ وان زمن بقاء السفينة في الیناء هو أحد عناصر التكلفة 
بالنسبقلالکھالالہاعاملمسٹٹمر » فلا يعقل أن تتحول إلىمستودع عائم ينتظر 
رحمة و عطف الموانىء وتوابعها »بليفض لأنكق رغ حمولانهابأسرع وقت 
مکن لتنفيذ ارتباطات سابقة مع شاحنين آنعربن أو التفتيش عن بضائع 
جديدة » لذلك هلجأ المالكون من أجل التعويض عن الضرر الذي حق بہم 
نقيجة تأخرءها في لليناء إلى فرض غرامة مادية تسمى في عالم البحر ء 
بعلاواتالاز دحام الي وصلت ي موانئنانی يعض الأعوام إلى أكثر من ٠٥‏ 
من الأجور الفعلية » وهي أرقام كبيرة تنعیکس بالتالي على الستهلك ‏ أما 
بالنسة للسفين المستأجوة يكاملها من أجلى نقل كميات كبيرة » فأن عقود 
استجار ها تتضمن عادة على نص يحدد غرامة التأخير اليومية ۰ تعرلوح 
هذه الغرامة بين / ٠٠٠٠١‏ ب / ٠٠٠٠١‏ / دولار حسب حمولة السفینة» 
وقد بلغ للعدل الوسعلي للانتظار في موانثنا خلال بعض السنوات أيضاً 
إلى جدود !| / 7١‏ / یوما › وهذا يشكل عبثاً اقتصادياً کبیرآ لو كانت 
هناك عدة سفن في حالة انتظار لتفريع حمولالہا . 


زیریس یو 


بت ۲۸6 س 





ويمكن نحديد أسباب تأخير السفن في أي میناد بالتائي. : 

55 عدم التنسيق بين ابمهات الستوردة-مما يردي إلى تر كيز البصائم 
في بداية كل عام . 

- التعقيدات اہم كية التبعة. ي. الیتاء . 

- العدات المستخدمة في التفريع » القديمة و كثيرة الأخطال ۰ او 
سوء استشمار ها وعدم تشنیلھا بشکل صحیح . 

-- البطءني سحب الیضاغب من المررفا مما.يؤدي إلى عکدیسها في ساحاته» 
ویعرقل بالتالي عملیقحر كة الالیات فيه . 

-- عدم كقاية الستودعات. ٠‏ وجهل القائمين علنها ععرفة ما کن 
خزین البضائم وصموبة اخراجها . 

-. باون أجهزة شر کات القطاع العام ي سحب بضائعها بسر عقومن 
نحت الروافع لأسباب كثيرة منها روتين عمليات السحب والتعقيدات 
الجمر كية وغيرها . 

ويمكن معالحة ذلك بقیام الهیثات الشر فة على الوانی+ باجر اءات عدة 
تستهدف ازالة تلك الاسباب ومنها : 

5 إزالة كلى ما يعيق. عملیة التفریغ » والسحب سواء برفع الطاقة 
الرأسية للتفريغ والسحب أوالصيانة المستمرة للآليات التوفرة لأخذ أكبر 
مر دود مئها ۰ 

- التوسع الأفقي بانشاء أرصفة جديدة > ووضع. خطط التوسع 
والتعميق للمرافىء السورية موضع التنفيذ » وحشد الامكانات المتادحة في 


نا PAO‏ سے 


مؤسسات الدولة المختلفة. لهذا الغرض ۰ وقد تحدث السيد الوزبر عن 
بعض هذه الشاریع الي هي قيد الإنجاز 

۔ زيادة مساحة المستودعات . 

- وضع نظام جمركي وميناني قليل التعقید ۰ ويسمح بانہاء 
العاملات بأسرع وقت . 

- زيادة آلیات النقل البري ورفع طاقة السکك الحديدية . , 

- رفع سوية عمال الموانىء المهنية باقامة دورات تدريبية هم » أو 
ارسالهم کمجموعات في زيارات مرافیء الدول المتقدمة . 

ب استخدام التقنية في. إذارة ,الميناء مثل العقل الالکتروني والدارة 
التلفزيونية المحلية واللاسلكي » بشکل يمكن ادارة ا یناء من مراقبة 
عمليات التفريغ والسحب بشكل دائم واعطاء حسایات الوقت » وأماكن 
التخزین لأصحابها بأسرع وقت ممكن 0 و كذلك ما بترتب عليها من 
نفقات ورسوم » وهذا يستدعي صرف مالغ طائلة ؛ ولکنها ستوفر 
مبالغ أكثر على المدى البعيد . 

تدریب کوادر فثیة على ادارة الموانىة والاستفادة من تجارب 
الدول التقدهة والصديقة بهذا انحصوص » هذا بالئسبة للموانیء ؛ أما 
پالشنبة لو .ات التجارة اللحارجية افأننا مرح العالي : 

- برمجة م‌تزردات مؤسسات التجارة وضادرالہا على مدار الستة 
ولیس على الفترة الأولى من العام » اذ جرت العادة » أن تنشط هذه 
الموسسات م بداية العام وتصدبق يز افیاتچا 4 وكذلك توزيع هذه 
الميتؤردات, على المبنائین معا 5 9 3 , 


— ۲۸۲ مت 


- افتتاح مکاتب تجارية في ا خحارج' ذه المؤسسات» ومؤمسة التقل 
البحري لتکون على صلة بتطورات السوق البومية لنقل والبضائع الطلوب 
شراء‌ها » وهذا بوفر مبالغ طائلة . 

شراء آليات نقل بري خاصة بها لنقل بضائعها آولا بأول . 
لستودعانها . 

۔- الاستفادة من طاقة السکك الحديدية العالية في نقل بعض 
الارسالیات . 

ومادمنا بصدد الحديث عن ازدحام الرافیء وانعکاساته على 
التكلفةالعامة للبضائع فلا بد من الحديث عن آنواع السفن الي تبحر إلى 
مرافئنا » لراعاة هذه المواصفات حین اقرار مشاريع التوسع . . هذه 
السفن هي ۱ 

- السفن ذات السطح الواحد » وهي أبسط آنواع السفن » وتصلح 
لنقل البضائع السائبة کالاخشاب وا حبوب والفحم . 

م السفن ذات السطح الزدوج ۰ وهي الي ندعوها سفن البضائع 
العامة 

م السفن الساحلية » وهي سفن صغيرة نسبياً تستعمل للنقل ما بين 
مینائین في دولة واحدة » أو بين موانیء دول متجاورة . 

وهناك السفن‌المتخصصة کناقلات‌النفط والغازوالسوائلو سفن البر ادات 

وسفن نقل الحاويات - الكونتيرنتر - وهي مجهزة بعنابر وروافع 
.وسائط خاصة تسهل عملية التحميل والتفریغ بأقصر وقت . 


وهناك السفن الدحرجة » أو ما يسعى بسفن اا / رو - رو / » وهي 


بت ۲۸۷ — 





اسفن المصممة. على ساس دخول البضائم وخروجها دون استخدام 
الروافم ء وتمتاز بللسوعة ی عمليي الطریغ والتحميل . 

كما توجد السفن ناقلات المواعين ‏ البوارج - على ظهرها » وهي 
سفن ضخمة. » تضل الیناء ء فان كان مزدحماً تقف بعيداً عنه لتتزل 
البوارج الخاصة با میناء وتأخذ بدلا" عنها الفارغة للتوجه بانجاہ ميناء آشجر » 
حيث يجري قطر البولرج بواسطة قاطرات الرفاً ٠‏ أو تتحرك بمحر کاتہا 
الخاصة بها » ویساعد هذا النوع على محل مشكلة الازدحام في الولنیء» 
لکونها لا نحتاح إلى ارصفة عميقة . 

رعق ی سعال لابد عند وضع أية خظة للتؤسع في الزافیء ۰ نالحد 
بعین الإعتباو” خحطة العتمية. الستتبلية القطر ۰ وان تسبقها لفعرة لا تقل عن 
حمس سنوات » لأن انجاز الشاریع يستغرق مثل هذا الوقت وان تراعی 
كما ذکرت الواصفات ابلديدة السفن المتطورة في مجال النقل . 
٠‏ ودیع لطوف : 

- في الواقع ان حسن استخدام الطاقة العاحة يحل الكثير من‌الشا کل 
الي تعانيها مؤسسات التجارة الارجیة أو القطاع الخاص حین الاستیر اد 
أو التصدير ؛ ونعتبر هذا مطلباً يتبغي العمل باتجاهه لتحقیقہ بتوفیر 
الرقابة الصحيحة وتتفيد الأعمال في وقتها : وهذا سیتعکس ء ايجاباً 
لصلحة التجارة اللحارجية والاقتصاد الوطي ء لکن هناك آمر ينبغي أن 
نتوقف عنده هو عدم استطاعة الناقلن معرقة حساب التکلفة في مر افثتا » 
وسبق وسمعنا أن هناك تعرفة جديدة » لکن مثل هذه التعرفة ۸ تظهر 
حي الآن لا ندري ما السبب . 


۳۲۸۸ — 


ہ سمیر صارم : 


- النقطة التي قلنا ألا مهمة وهي ضرورة وضع خطط مبرمجة 
للاستيراد والتصددر 0 تبحٹ . 


+ سید أسير : 


- وضع اللحطة السنوية المبرمجة ضروريء لکن علاقتنا نحن كمؤسسة 
العجارة ا حارجیة مر تبطة بمؤسسة العجارة الداخلیة الي تستلم 7۹۸ »من 
موادنا تقريباً»وهذه ان اردنا وضع الخطة الطلوبة تتعلق‌بوضع خطتھا۔ 
ولا عکن أن نبرمج أية خطة الا بالتعاون معها :وبالاستناد إلى خططها ء 
أبضاً لا نستطیع فرض شروطنا التضمنه وقت التصدیر على الصدر 
في الأسواق العالمية » أيضاً هناك مشاكل النقل البحري والبري . . هذه 
كلها أمور تلعب دوراً هاما نی عدم امکانتینا أو امكانية أبة موسسة أخری 
التجارة الحارجية بر مجة استبراد أو تصدير موادها .. التفريغ في المرافىء 
لا ہزال بطیثاً رغم التعاون القاعم مع سلطات المرافىء » وسبب التباطؤ 
في التفریغ هو عدم توفر المرابض وعکن هنا التذ کیر بأننا طلبنا مراراً 
اعطاءنا مربضاً دائماً في اللاذقية مثلا » نظرأ لأن مؤسستنا هي من أكثر 
المۇسسات الي تستورد ۰ فتقارب مستورداا السنوية المليوني طن » 
والاجابة تکون ان ضیق المرفاً لا بسمح . . مثلا” بلغ عدد البواخر العائدة 
لنا بتاريخ ۲۰ - ۲ ۱۹۷۹ (۱5) باخرة في مرفاً طرطوس و ۱۶باخرة 
في مرفاً اللاذقية وعکن أن نتصور مثلا" مقدار التلف الذي قد یصیب 
مادة من موادنا كالاسمنت مثلا الذي يستمر في طريقة إلى المرفاً ما يزيد 
على شهر ۰ وي الرفاً بنتظر شهرأ آخر . 


سے ۳۸۹ سے التدار مت ۱۹ 








: سمير صارم‎ ٠ 

ب تکاد المشكلة هنا تکون واضحة فلا بد لوضع البرامج و احطط‌من 
توافر عدة عوامل تساعد على جاح تلك البرامج وانحطط » و کون أية 
مؤسسة ليست صاحبة الشأن الوحید فیها » و کون بعض أصحاب الشأن 
هنا بتبعون لشر کات عالية بتعاملون حسب مضاربات السوق الدولیة » 
نجد من الصعب أن نضح أية خطة مبريجة للاستیراد . . لکن وا حال هذه 
ما العمل ؟ 

هنا بخطر لي العودة إلى ما نراه حول ضرورة حسن استخدام 
الطاقة التاحة ۰ وأقصد هنا الطاقة الر فأبة بفروعها وجوانبها الختلفة > 
رغم أن الکادر غير کف ؛ ورعا عمل و کأنه يعمل لغير صالح الوطن » 
وال رصفة قليلة » وقد آشار السيد الوزیر إلى الشاریع القائمة لتوسیعها . . 
لکن ومرة ثانية ما العمل بوضعنا الحالي ؟. . 

آثار السید الوزیر مسألة التكلفة الاقتصادية الاجتماعية لکن هل 
نستظیع حساب مثل هذه التكلفة » ونحن للآن لم نوفق في حساب التكلفة 
الصناعية لإنتاج مؤسساتنا الإقتصادية ؟ . . 

۰ د . سلم ياسين : 

- لابد من هنا من التمییز بین حلین » آحدهما للمدی الطویل وانیهما 
للمدی القصر . . 

ال الأول یکمن ني مشاریع التوسع . وهذه الشاریع آما تنفذ 
حالياً » إما هي‌قیدالتماقد » ونحن مع اشارة الأستاذ بوز بأن هذه‌الشاریع 
يحب أن تلحظ قدر الامكان التطورات الحديثة في أساليب النقل 


ے ۲۹۰ 


لاستیعایها ء ونحن مهه أیضاً بأن حطط التوسیع في الرافیء يجب أن 
تسبق خطط التنمية العامة للدولة ء عمی أن نتوقع حجم الصادرات 
وحجم الواردات ني الستقبل ۰ كما وأن مشاریع التوسع بب أن تلحظ 
ااتطور في مجالات الاتصالات : وهذا الأمر حاصل في مشاریعنا الحالية 
والستقبلية » وتوقعاتنا الي نعمل استناداً إليها الآن ومستقبلا" وصلت إلى 
ما عکن أن یکون عليه ا حال نی العام ۲۰۰۰ ۰ ومعروف أن تنفیذ هذه 
الحطة سیأخذ زمناً » لذا كان لابد من وضع خطة تنفذ على الدی القصير . 
وهذه اللحطة تتلخص بالعمل على استخدام الطاقة التاحة على أفضل ما 
عکن » والمحاولات كانت ولازالت جادة ني هذا المجال » وأعتقد 
آنبا حققت الكثير من النجاح » لكننا لا نزال في عملنا دون المستوى 
المطلوب » ولن نكون كذلك لا بوضع اللحطة الي آشرت اليها » مع 
بر نامج زمي بوزع الصادر ات والستوردات على مدار السنة > ووضع 
مثل هذه الحطة وهذا البرنامج غير مسنحيل > بل انه سهل اذا ما تعاونت 
المؤسسات المختلفة » واذا ما تم حساب التكلفة الاجتماعية الاقتصادية » 
الي تعني أن لائنظر کل مؤسسة لموضوع الربح والخسارة بشكل منفصل 
عن المؤسسات الأخری 
ه جاد بوز : 

- أعتقد في هذا المجال أنه بالإمكان وضع اللخطة القتر حة لان الشاري 
يستطيع أن بحدد دائماً تاريخ الشراء عکس البائع أو الصدر الذي ينتظر ء 
لهذا أجد أن أكثر من ۷۰ من المشكلة حل ء لن نسبة الستوردات إلى 
الصادرات تتجاوز اأ ۷۰ . 

والسؤال هنا كيف عکن اؤسسات التیجارة انحارجية أن تنسق فیما 

بینها وبين ادارتيی الرفان ٢‏ . 


ےت ۲۹ات 








والاجابة على هذا السوال لا عکن أن تنفصل عما آعطاه الرسوم 
١6‏ - لمام ۱۹۷۰ لهٰذہ السسات ۰ فتوفرت لا من خلاله مرونة 
ال حر كة الكافية » وجعلها تستطیع أن تباشر أعماها بذانها دون الرجوع 
إنى أية جهة وصائية آخری» بمعنى آحر ۰ فقد وفر لها الرسوم استقلالية 
جعلتھا تنفرد بأعمالها دون انتستطیع أية جهة وصائية أخرى آن‌تنسق‌فیما 
بينها » لذا فالطلوب في هذا الجال لیس الفاء الرسوم ۱۸ بل أن تستمر 
ااؤسسات في العمل عوجبه » لکن فقط من حيث التعاقد أو شابه ذلك 
ما نص عليه الرسوم ۱۹۰ لعام ٥۸ء‏ وتأتي هنا النقطة الأمم وهي 
(جاد جهة وصائية قادرة على التدخل من أجل البريجة والتخطيط 
والإشراف 


ہ سمير صارم : 

- هل يعنى آننا نطالب بامجاد مؤسسة أخرى اضافة إلى المؤسسات 
العديدة الوجودة ؟:. 
. جاد بوز 

ليس مهما أن تکون المؤسسة موجودةاو أن نحدث» نحن لدینا موسسات 
مختلفة ترتبط بوزارة واحدة : وكل منها يعمل باستقلالية تامة . وهذه 
المؤسسات للتجارة الحارجية الي تربط بوزارة الاقتصاد » وهناك 
مؤسسات القطاع الملاحي المرتبطة بوزارة الثقل » ومؤسسات التجارة 
الداخلية المرتبطة بوزارة التموين 

هذه المأؤسسات جميعها لا تنسق فيما بينها ٠‏ ذلك ينعكس سلباً 
حى علی‌طاقةالر افیء والنقل والتخزين التوفرة فلا عکن استخدامها كما 


بت A‏ ۔۔ 


ينبغي ء لهذا لابد من ایجاد اللحهة الوصائية الي تستطیع التدديق دون أن 
تتدخل بالاعمال اليومية الباشرة . 


: ودیع لطوف‎ ٠ 
۔. نحن نعيش مشکلة الرافی». . ونود لو فرضت رقابة آشد على اليد‎ 
العاما2 فیها ء فمن خلال ملاحظاتنا ومعاملاتنا نجد أن هناك بعض التسیب‎ 
وبعض التلکژ في تنفيذ العمل » و كثيرون لا محضرون إلى العمل الا اذا‎ 
اقتضت مصلحتهم الشخصية ا حضور » وهناك ما يوصف بأنه تعلیمات‎ 
تنظيميةللعمل » لکن هذه التعلیمات تقد العمل أكثر ما تسهله . . مثلا”‎ 
» لو زادت حمولة سیار:/۵۰/ کیلر غراماً عن ا حمولة الصرح عنها‎ 
وصدف أن اکتشفت هذه ا حمولة من قبیل انتهاء الدوام الحدد » فان‎ 
/۵۰/! السيارة ستبقی ني الرفاً لبوم التالي حى تدفع الرسم القررعن هذه‎ 
كغ از ائدة هذا بعطل طاقة سيارة لد:/۲۰/ساعة تقریباً > وقس على‎ 
. ذلك‎ 
: سمير صارم‎ ٠ 
ب هذا يعود ال عدم وجود ذهنية أدارية في كثير منمؤسساتنا‎ 
و ادار اتناالتي تقو دالعمل »العديد يفهم القانون و التعلیمات على أنها غاية خد‎ 
. . ذانها وايست وسيلة لانجاز الاعمال‎ 
ذلك أمر . . الأمر الاحر بتعلق باللحطط المبرمحة سئوياً . . اذا‎ 
لا ينعقد مؤتمر مصغر یجمع المعنيين بهذا الأمر بي الوزارات الثلاث ء‎ 
حوین ونقل واقتصاد للمناقشة والخروج عل ؟‎ 
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۰ د . سلیم ياسين : 

- في وزارة النقل طرحنا مثلى هذا الوضوع »وطلیتا إلى اللجنة 
الاقتصادية دراسته وال هيئة تخطيط الدولة أن تجمع العنیین به ۰ لوضع 
خطة ولو كانت مبدثية لا تتوفر ها عناصر النجاح الکامل » لکن لابد أن 
نعمل ۰ » ففي الحطة الأولى نصیب بنسبة ضئلية لكننا على ثقة بأن هذه 
النسبة سترتفع في اللحطة الثانية عنها في الأول وني الخطة انحامسة عنها في 
الرابعة » حى نصل إلى أفضل ما یمکن . . من يعمل يمخطىء مرة ولکنه 


يصيب مرارا . . 


بعد هذا انتقل إلى ما أثير حول حسن استخدام الطاقة المتاحة في 

المرافىء » وحوله أقول : ان إدارة الرافیء عام قائم بذاته » أيضأ تنظم 
لاستودعات فيها وتشغيل الآليات العاملة في المرفأ » وطرق التەریغ من 
البواخر . . كلها علوم تعطی بيا الشهادات العليا ومنها الدكتوراه . . 
نحن في هذه الجالات لازانا نعاني نقصاً في الاختصاصيين للادارة 
والتشغيل وغيرها ۰ لكننا نسعى لتدار کها عن طريق الايفاد ا حارجي 
لشر ات قصيرة وطويلة . 
ہ سمير صارم : 

- والمشكاةالاهم» الي نعاني فيها ي العديد من منشاننا ودوائرناهي 
التسيب . . أو نوم الضمیر . . ماذا فعانا پانه ني المرافىء ؟ 
2 سلیم. ياسين : 

نعترف بوجود تسیب » وبأنتا لم نبلغ الكفاية الطلوبة من الأداءء 
لکن الاجراءات كانت ولازالت مستمرة للقضاء على هذا الوباء الخطیر. . 


تب ۲۹۵6 م 


لا جال للجدال بأن الستوی صار أفضل .لکن الأمر لایزال بحاجة إلى 
الز ید من العمل المدي 5 


+ سمير صارم : 

أيضاً أجد نفسی استعيد بعض مشا كل منشائنا وقطاعاتنا المختلفة» 
لأنقل بعض ما تعانيه »وما عکن أن تعانيه المرافىء فبعد مسألة اليب 
هناك .سألة الكامر . 


بعض ا لمعامل لا مخطر بہاھا اعداد الکادر القادر على التشغيل الا قبيل 
مدة قصير قمن‌الزمن القررللتشفیل.. ذ کر تم سيادة الوزير أن دناك مشاریع 
للتوسع ؛ وهناك عملیات ایفاد للتدريب على العمل في الرافیء ۰ السو ال 
هنا 


۔. هل ستعود هذه الكوادر وقت بداية التشغرل والاستثمار » أم 
لہا ستأخر كيرا ؟ 
» د سلم ياسين : 

مشاريع التوسع تسم إلى قسمين الأول تشیید وبناء : والثاني تشغيل 
لالیات.لاجل الأمر الأول فان الفنیین السوريين يرافقون الخبراء الاجانب 
للتدرب + وبالنسبة للامر الثاني فان العةود تتضمن أن تقوم الشر كة التفذة 
للعقد بتدریب الکادر الحلي ۰ آما ضمن القطر : او خارجه . وهذه 
العقود تنفد 

و السألة الثالثة هنا هي الادارة والحاسبة > وهذا الأمر سنتدار که 
بتشغيل خر يجي كايات التجارة وااماهد ااتوسطة التجارية 


ہے ۲۹۵ مت 





+ حاد بوز : 

لیسمح لي الزملاء بالعودة قلیلا" الى الوراء . . إلى السبب الرئيسي 
الذي عنعنا من إيجاد الحطة ا مبرمجة إلى الاسلوب التقليدي التبع في ابرام 
العقود الذي یمود إلى سنوات عديدة ول طريقة تحدید الطلوب في 
طلب العروض ۰ . العروض تأنينا والعقود وفع دون أن نعرف می 
ستصّل إلينا الواد . . فقط نعرف الكمية ۰ والعام الذي ستصل فيه المادة 
إلى الرفاً . ۰ بعد ذلك تأتي تفصیلات الاستلام خارج العقد » ومادمنا 
نتعامل هذه الطریقة فلن اللبطط لن توضع > ولن تنجح . . الطلوت 
هنا ولننجح ني عملنا كؤسسات للتجارة الحارجية ء ان نتواجد لي السوق 
العالمية » وان لا نعتمد على الوسطاء » وهذه مسألة هامة جداً ٠‏ . يحب أن 
نقحركمن وراء مکاتبناونتصل باللا كين فالتلكس والبرقية والوسیط لا 

محلون المشكلة اطلاقاً ۔ . 
+ سمیر صارم : 

- نفهم من هذا ما لم نکن نعتقده محدث فلم نکن نتصور أن العقديعطي 
الصدر فترة عام کامل لتورید الادة الینا . . وهذه كما نعتقد أم مشاکل 
الازدجام في الرفاین ٠‏ » لأن البضاعة تأقی ني فترة واحدة » وعلی 
الغالب هذه الفترة هي آشهر الرییع الدمیلة والصیف المشمسة و مي‌قليلة. 
۰ سعيد اسر 

بنا نحن في التخزین یم ابلاغنا بو سب العقود اللمطة السنوية » لکن 
هذه اللحطة غير موزعة على آشهر ۷ 
ها 2 سام پاسنن : 

- منطقیاً يمكن القول بان وجود ۲۰ سفينة أو ٠١‏ سفيئة في مرفأواحد 


ے ۲۹۷ سے 


في ذات ايوم ولوسسة واحدة قد يسبب لنا مشکلة هذه المشكلة بحاجة إلى 
حل » وهذا الحل لن يكون الا بانجاد اللحطة المبرمجة الموزعة على سنوات 
الخطة » وعلى الأشهر ني كل سنة ء و كما أن مسؤولية وضع اللحطة تتعاق 
بأكثر من جهة ء أيضآ مسوولية نعاحها » والتقصير الذي بحدث الآن » 
أو سيحدث مستقبلا هو مسؤولية أكثر من جهة » وتعاون اللجهات 
العنية ضروري ومطلوب با حاح . 

+ سهيير صارم : 

ب نعتقد أن المسألة قد تكون معقدة قلبلا" اذا نظرنا إلى التعاون بين كل 
احهات ااعنية کمطلب اتوفر شروط النجاح الأخرى ؛ فمؤسسات 
التجار ة الخار جية متعددة » و کذا المؤسسات الداخاية ‏ وھ ناك موسسات 
وزارة النقل : ومکاتب الدور واحمارك . والتأمين > والضارتف ؛ 
ولکل هذه المؤسسات علاقة مباشرة عوضوع التجارة الحارجية وما قد 
يزيد ي تعقيد المسألة أن بعض العامل تستورد بشکل مستقل » وتصدر 
بشكل مستقل ۰ وفوق هؤلاء القطاع اللاص ۰ الذي يقرم عثل هذه 
الأعمال ۰ وهکذا تتجاوز المؤسسات والمكاتب الي تتعاءلى بالاستير اد 
والتصدير كل حدود المنطق . . 

لذا » فان كان المطاوب هو امجاد نمطة مبر مجة ؛ او امجاد جهة وصائية 
للاشراف : فان المطلوب وبا حاح أكثر الأمرين التاليين : 

الأول : اعادة النظر بالتر کیب الهيكلي لل سساتنا بل و بمؤسساتنا 
ذاتها ۰ نقوم أعماها السابقة » وذنظر إل المطلوب منها فی مراحل سعينا 
إلى التنمية ني المرحاة اللاحقة . نلغي أو ندمج . أو حدث مؤسسات 


ص 
جديدة 


سے ۲۹۷ سبح التجارةم.- ٠١‏ 





الثاني : ان نعمل باخلاص دائماً . . ولعلی الافتراح الذي أكدنا عليه 
في احدى ندواتنا السابقة بالدعوة إلى مؤتمر أو ندوة لبحث مسائل 
وه‌شا کل التجارة الحارجیة مطلوب وضروري وباحاح أيقماً : . بعض 
القوانین تعود إلى عشرات السنین ؛ وبعض القوانون تعود لسنوات » وغذا 
و تلك تصدر استثناء‌ات . . ثي المرافىء بواعر متعددة وهذه البولخر تعود 
في غالبيتها للقطاع العام » ومع ذلك تطلب لها الاستثناءات وكأن مصلحة 
هذه الؤسسة تتفصل عن مصلحة تلاك »و کل واحدة تنظر إلى مصلحتها 
بشکل مجرد ومنعزل عن مصاحة الاقتصاد الوطي والقومي . 

السوال هو : 

ب- هل من النطقي أن نعتمد على الاستثناء ني القوانین والأنظمة 
حي تصير مواد الاستٹناعات واستثناء الاستثناء‌ات أكثر من مواد القانون 
أو النظام نفسه ؟ وهل من النطقي أن ننظر للمصاحة الحاصة ..ونسعی 
لتحقيقها حى ولو كان الأبر على حساب الصلحة العامة ؟ 

ہ و سام ياسين : 

- هذا يدفعنا لطرح مسالة الاستاناءات نحن لدينا في المرفأبن‌حالیاً العديد 

من البواخر ۰ و کل مؤسسة صاحبة مواد احدی أو بعض هذه البواز 

تحمل كتاباً من الوزیر المعني. » إلى وذیر التقل بر جاء استثنائها من اللور » 

معاي آخر أن لكل باخرة طلب استثناء من وزير فوافقنا على کل هله 
الاستثناءات لکن فترة التأخير بقيت على حاها لأننا عدنا إلى الدور الذي 

فرضه الاستثناء ۰ . مع هذا لا ينبغي أن نصف الكأس الفارغ ۰ فرغم 

الازدحام الشديد ني المرفأين كانت الفترة الوسطية للتأخير ني مر فأ طرطوس 
سبعة أيام . وني مرفاً اللاذقية ۱۰ -- ۱۲ - يوم وم حساب هذا الوسطي 


مس ۲۹۸ بت 


خلال شهري کانون الثاني وشباط من العام الحالي > وهذه فترة مترواة 
عالمياً : وأعتقد أن هذه الفترة ستکون أقصر لو بذل تعاون آکتر بین 
الممهات المسؤولة والعاملة ني ا مرفأین 


» جاد بوز 


ب مشكاة ال و کالات البحرية لم تبحث رغم آهمیتها. فمن العروف 
أن الو كيل الملاحى يقوم بعملين هما خدمة السفينة العائدة لمو کله 
وتمثيلها ۰ أما خدمة السفينة فهي رعايتها و تجهيزها بكل مایازملهاقبل 
وصوطا للميناء : وبعد وصوطا اذ يقوم بعدة عمليات آخر ی يازم 
تمضير ها بااتعاون مع السلطات المرفأية المختصة : ومهمته الثانية ه 


ي 


تمثيل الباخرة وتسديد ما عليها من رسوم > أو تحصیل ماطا من أجور . 
والاشراف على تسام واستلام حمولاعا : وكشف الضه‌ان الخ . هذة 
الوكالات تعمل كرديف لشركة التو كيلات اللاحية العائدة للقطاع 
العام : وتحتاج إلى تنظیم من قبل الدولة لتستمر في القيام بخدماتہا فليس 
معقولا" ان تستمر تعمل بدون ترخيص رسمي . . 


+ سمير صارم : 


آور دنا الشا کل وبعض الاقتر احات بشأن تنظم العمل ني ا مرفأین : 
أو اذا صح التعبير تنظیم ما عکن أن يؤدي إلى حسن الأداء فيهما ۰ لن 
نکرر هذه الاقتر احات لکننا سنعید التذ کیر بعبارة وردت ؛ وهی أن 
مصلحة مؤسساتنا > ولا مصالحنا كمؤسسات عن مصاحة ااو طن العلا ۹ 


بعد ذلك ننتقل إلى نقطة هامة أخرى . . . إلى مكاتب الدور الي 


تے ۲۹4 





ننظم عمليات النقل الداخلی المواد » استیواداً أو تصدیراً » والي و كنا 
أعتقد لن تفید للعالحات الموضوغية بغأنها ؛ ولنقرر سلفاً أن ال يمكن 
باقامة شبكة عامة من اللعطوط الحديدية ١‏ . 
٠‏ ودیع لطوف : 

۔. كما يعاني المرفأ من الاستثناءات أيضاً تعاني مکاتب اللور ؛ وضغط 
العمل على هذه الکاتب. كبير » وفوق کل هذا هناك عامل أساسي لا 

أصحاب السیارات الشاحنة على نقل حمولات القطاع العام 
وهذا الأمر ليس جديداً » والسبب كما هو معروف هو تدني الأجور ء 
بل وتراجعها » ففي عام ۱۹٦۳‏ كان وسطي اجرة نقل الطن الواحد من 
اللاذقية إلى دمشق ۲4 ليرة سورية » لكنه اتخفض الآن إلى ۲۳ ليرة 
سورية » في حين أن أكثر من أمر يدعو لاعادة النظر بهذه التعرفة 
القديمة » لعل آبرژها تۂ تشجيع التعامل مع القطاع العام من جهة » ومن 
المهة القابلة فان ہیوت اتی تستدعي: اغادة النظر بالتعرفة هي آرتفاع 
الأسعار وغلاء المعيشة » ونحن بحاجة إلى السيارة لعدم وجود طاقة 
تخزينية ني الموفأ من جهة ء وحتى لا فتبکزر عمليات التفريغ والشجن أو 
يؤثرذلك عل البضاعة .ہے 
وهنا لابد من التذكير بموضوع القطارات الي را حي 

طاقاتها وتؤمن ها الخطوط الفرعية لتصل تماماً إلى مواقع العمل . 

وفوق ضغط العمل هناكالضغط النفسى كالطو يح مصادر قالسیار 05 حجز 
الحط تصالح .مؤسسة معينة. نحن مع .أن تکون مصلحة القطاع العام هي 
الأول » لکن لا ينبغي أن يكون ذلك على بجساب الى اطن صاحب السيارة 
أيضاً . 

و خلال العامين ۱۹۸۲ - ۱۹۸۲ اقيمت مجموعة من شبكات الخطوط الحديدية تربطم 


حمص بدمشق » وطرطوس بدمشق ابضا » بالاضافة الى الخطوط التي تربط اللاذقیة 
بحلب قالمنطقة الشمالية الشرقیة » وهناك اهتمام ملحوظ بتطوير النقل بالسكك الحديدية.. 





OS ہے‎ 





هناك «سألةلابد من طرحها وهي سالة الهدر وأقصد هدر الوقت 
فالعمل الفعلي ني الرفاً لا بتجاوز ساعات قلیلة جداً » ومذا الهدر اضافة 
إلى عدم توفر طاقة للنقل وارتفاع آسعارها للقطاع ا حاص آدی بالتا کید 
إلى اتحسار نجارة الترانزیت عن القطر . 
م د. سلم ياسين : 
- ي الواقع عملية النقل عملية متسلسلة مترابطةء اذا وجد خلل في 
آحد آطرافها » آدی الى الاختناق » وهذا ینعکس سلباً على أكثر من 
قطاع . . تحن في وزارة النقل فکرنا بضرورة أن يكون لدینا ما یسمی 
بخطة عامة للنقل » توضح مفهوم نظام النقل ؛ ماضية وواقعه ومرتسمات 
تطوره : وقد تعاقدنا في الوزارة على إجراء دراسة شاملة التقل حدد 
مفهومه و تتحدث عن ماضیه . وواقعه الراهن و کیف عکن أن نطوره » 
وعلى ضوء هذه الدر اسقس: نفذخطةلتطو ير وسائل النقل المختلفة ادار قوعملا . 
ا حل برأينا سینطلق من وجوب ا معا لحة الحذرية هذا على الدی الطویل . . 
أ لمعالحة الواقع الراهن نقول أن لدینا نوعين من وسائل النقل ء الأول 
هو السیارات الشاحنة ۔ والثاني القطار ات . وپالنظر لعدم وجود تفر عات 
للخط الحديدي إلى مستودعات کل مؤسسة فلا عکن استخدام ال حطوط 
ا حدیدیة بطافتها الکاملة . والتقل بالوسیلتین ما یو دي إلى زيادة التكلفة 
والهدر والضياع . ولحل مشكلة اتفرعات عقد أكر من اجتماع 
لعالختها . وتقرر اقامة بعض التفرعات ۰ ووضع برنامج زمي يجري 
تنفيذه بالتماون بين المؤسسات الستوردة أو الصدرة وبين المؤسسة العامة 
للخطوط الحديدية : وهنا أقول انه لايد من الاعتماد أكثر على ال حطوط 


س ۳۱ ہے 





الحدیدیة والتوجهات نجري عى هذا الأساس . . بعد ذلك نأني إلى مسألة 
السیارات الي .بملكها أفراد » وتنظم مکاتب الدور عملها » ولوزارة 
النقل حق الاشراف عليهاء وعن طريق سلطة الاشراف المتاحة لنا نتدخل 
فمنعنا عملیات الاسٹٹناء من الدور وعلى کل شاحنة أن تؤدي مهمة لصالح 
الإقتصاد الوطي عن طريق تقدیم الحدمات لمؤسسات القطاع العام » وهذا 
بعي أن عايها أن تقوم بأربع نقلات لصالح هذا القطاع شهرياً › بعدها 
تعمل حسب الدور الوضوع القطاع حاص أو حارج القطر . . طبعاً 
هذه التعليمات مرنة نهدف منها مصلحة القطر » وأحياناً تعطي الأولويات 
لنقل بعض الواد للقطاعين العام واحاص خشية التلف أو لتنفيذ عقود 
خارجية . . وبرأبي أن الصعوبة الرئيسية الي تعانيها مكاتب الدور والي 
نحد من رغيتها في المشار كة بالعمل تتلخص بالتعرفة المتدنية للنقل الداخلي 
والي تحددها وزارة القموين وسعينا كوزارة نقل لصالح رفع التعرفة › 
وقد درس هذا الأمر بتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء › والتعرفة 
في طريقها إلى التعديل . . . وحول أسباب انحسار تجارة الترانزيت هذا 
الذي ينعكس سلباً على الإقتصاد الوطي في أكثر أوجهه أقول أننا سعينا 
لتشكيل لحان في اللاذقية وطرطوس تجتمع کل ثلاثة آشهر برئاسة أعلى 
الحهات وتمثل فيها كافة الفعالیات والعنیین لوضع الأسعار العقولة النقل 
الحارجي ويأتي تشكيل هاتين اللجنتین بعد الاساءات الي فامت با بعض 
مجالس مكاتب الدور » وني دمشق وحلب وحمص ٠‏ فان وزارة التقل 
هي المشرفة بشكل مباشر على تحدید الأسعاز . . بعد هذه المسائل تأني 
مسألة الضريغ في مقصد السيازة أو في مستودع المؤسسة المستوردة ء 
فأحياناً تبقى السيارة لليوم الثاني بلا عمال > وهذه شکوی محقة لأصحاب 


حم ۴۹۴ ۳لا مت 


السیارات . وتحد من رغبتهم ني التعامل مع القطاع العام أيضاً . وقد 
طلبنا من الز ملاء الوزراء ا معنیہن التدخل لحل هذه الأمور بعد الشکاوی 
الكثيرة الي وردتنا . . طبعاً ني ظروف ا اجة إلى السيارة الشاحنة ني 
المرفأ أو ني موقع الانتاج . تکون معالحة مسألة التأخير ضرورية لأن ذلك 
يعتبر هدراً للوقت الذي نحن بحاجة إليه ۰ وتعطیل لطاقة نقلية يمكن 
الاستفادة منها . وهذه بطلق علیپا تكلفة الفرصة البديلة . أو خسارة 
الفرصة البديلة . فالتفريغ في الوقت المحدد يمكن السيارة خلال الوقت 
الضائع من نقل حمولة أخرى.أيضاً من خلال سلطة الإشراف استطعنا 
أن نساهم في التخفیف من الازدحام ني المرافىء ۰ ونقال التكاليف على 
مؤسسات القطاع العام . واذا كنا نر كز على السلبيا تأي ضالابد من ذكر 
الامجابیات . وهنا نشير إلى تعاون أصحاب السيارات ومکاتب الدور 
معنا . وأذكر أننا في يوم واحد وجھنا إلى طرطوس ( ٠٠١‏ ) سيارة شاحنة 
وهذه ليست مسألة عادية لأن التوجيه تم دون اللجوء إلى أي اسلوب 
قسري . . لکن هل ينتهي ذلك عند هذه المسألة ؟ لا مجال ان المشكاة 
ستبقى قائمة وحلها أو المساهمة في حلها يمكن من الاستغلال الرأسي 
للسيارات المتوفرة أي أن لا تنتظر ني المرفأ أو ني المقصد وهنا يمكن 
التذ كير بضرورة الاعتماد على المواد الستوردة بشکل معين ( رزم) لأن 
ذلك يسهل النقل والتفریغ . وهذا الأمر بيدنا كمؤسسات للتجارة 
الحارجية أكثر ما هو بيد الآخرين . أيضاً بمكن الاعتماد على شر كة نقل 
حكومية . وهذا الموضوع يدرس ني راسة مجلس الوزراء : والسعي جاد 
لتوسيع الطاقة النةلية . ]ما عن طريق إنشاء شر كة عامة للنقل أو بتحسين 
وسائل النقل أو غير ذلك . 





۰ ودیع لطوف : 

-- او كدعلى ما ذكره السيد الوزیر من‌ان‌اهتمام‌الوز ارة عوضوع النقل 
أعطى نمارہ الايجابية » ومسألة النقل موضوع متكامل ؛ فهناك طاقة 
نقلية تہدر » وطاقات غيرها هدر ضمن الرفاً والمستودعات وغيرها 
وهذه لابد من معالحتھا » وغالباً مستوردات القطاع اللخاص تتأحر في 
نقلهالنالاهتمام ينصب فقطعلى سحب مستوردات القطاع العام والتأخير 
يكون ني الستودعات فحبذا لو أعطيت هذه بعض الأفضلية في الشحن ؛ 
عمی أن يبدأ شحنها صباحاً سيما وأنها لا تشكل اکثر من ٥‏ - 1۱0 من 
طلبات القطاع العام . . . 
کک : سلم باسین : 

- العروف ان الاهتمام بالاحمال وهذا للقطاع العام وها للخاص 
ليس من مهمة وزارة النقل . لگن ونتیجة الاتصال الستمر ا باشر 
بالمرافىء لاحظنا ان الاقتصاد القومي بتحمل مصازیت اضافية نتيجة ما 
هو قائم من آمور » لذا وجتنا أنه لابد من التدخل الباشر ؛ فالقضية 
لا ئسمح أن نقول ان هذه مهمتي أو آنني غير معی بها هناك آموال هدر » 
وينبعي أن آسهم ني اد من عملية الهدر قدر استطاعي وما دمم قد 
أثرتم موضوع القوائین والأنظمة والادارة » لابد من التنویه بأن ما نصدره 
من قرارات لا يعني أنه الأصلح والأفضل ؛ بل نستمر في اصدار ما 
يلزم من القرارات وتطوير هذه القرارات طالا نحن بحاجة إلى ذلك وطالا 
أن الهدف النهائي ۸ يتحققءولا نتكر أن تعلیماتنا تکون أحياناً بحكم 


حب ۱۳۳۹۲6 سے 


الانجتهاد > ژالغاية امو من هدر *لانڑال الغامة . ابا ما نصدره 
من تعلیمات قد یکون صا اً اليوم وغیز صالح في بعضه أو مجمله لیوم 
غد » ولا أجد غضاضة في تبديل أو تعدیل تلك التعلیمات .۰ . 


: ودیع لطوف‎ ٠ 

- عکن أننضيف إلى الشاکل الي نعتقدھا تژثر على حر كة الواردات 
والعمادرات" ۰ مشکلة الغرامات الرتفعة الفروضة على تأخیر ابراز 
البیانات الحعر کیل وهذه الغرامات تفرضها ابحمارك » ونتيجة لارتفاع 
قيمة هذه الغرامات فان الناقل لسبوري لا بستطیع أن ينافس غیرہ من 
الناقلین » وقد نجاوزت الغرامات في بعض ال الات الغرامات المفروضة 
على الواد الهربة عبر الحدود . . 


5 


ہ سهير صارم : 

- انتهت ندوة خدمات النقل الي تقدم لتنشيط التجارة اغارجیةء 
والواضح ان هذه الحدمات لست بالستوی المطلوب » وكلما تدنت 
هذه الحدمات » ساءت أحوال التجارة الحارجیة وانکمش دورها في 
دعم الاقتصاد الوطي »من هنا كانت أهمية تطوير مختلف تلك الخدمات 
لتساير أساليب التجارة المالية وتطورانها باستمرار . 

- مشاریم التوسيع أمر مطلوب لکننا نرجو أن تنفذ في مواعيدها 
المحددة . 

- كذللك توفير الكوادرالمحلية الي ستعمل ني المشاريع اللحديدة .. 

-. ومطلوب حسن استخدام الطاقات التوفرة في الرفاً وني مکاتب 
اللور وعمليات النقل ومواقع الانتاج أو مستودعات مؤسسات الاستيراد. 


ے۔ ۲۳۷ امه 


- أيضاً توسیع شبكة الخطوط الجديدية اتصل في تفرعانها إلى حيث 
بمكن أن نفرغ المواد أو جملها . . 

- والطلوب فوق کل ذلك أن ننطلق في حساب التكلفة من التكلفة 
الاجتماعية والاقتصادية . 

ب والطلوب سادميا مكافحة اليب آینما وجد وبأي شكل ظهر . 

--. وسابعاً فان وضع خطة مبرمجة يمكن حى لو أخطأنا فيها في 
البداية آن نصل إلى وضع أفضل » لألبا ستبی على تعاون عدة جهات . 

ے نم هناك موضنوع البحث في انشاء شر كة عامة للنقل تتبع القطاغ . 
العام ۰ , : 
- آیضاً لابد من المحاسبة لمن يزيد في نسبة الهدر ۰ أو یمطل طاقة 
متاحة . 

وأخیرا بج من الأهمية عکان التوسم في بناء آسطول بحري نجاري 
وطي ۶« 


یی ۷ 9 لا مت 





۳٣۷ بس‎ 





ا تخت ےت سم ےت ےشیش سم سےا سس 























و ۸۷۸۵ هام شنط للد ندا 4۸ ol?‏ ۱9۰ ذاه سر 

٥۶۸‏ له لال AVAL‏ ده الب هلام اوه ۹۹ ۸۱ يس 

٠+۷۲۲ ۱‏ اطهط ۸۸+۱ ۸1ا ا۱ء ا۸ل SANL‏ اہ ۰۱+ Acro‏ 
FE AR O IR 30‏ زو ھ یک و کار موجن A‏ 

٣۱‏ 9۸۰۱ اهابا FAA AALS ۶ ۱۷۵۸ ole LIL bket‏ ہر 

j |e 


۸ لوا رده لش ۷۸۷۲۷ ا ۷۱ ۸.۶ ۸۸۸ vA‏ 








Paolo اش ماخ‎ OAV LANÎ ۸۸۲۱ PANÎ VY ۰۱۹۱ 





SAT seyf Cee fre © f وک‎ fq ARO IK TC 


5-5 هي زا تب 


ول ا ت۸ث رف ی لق چنا ید خلا ا پیا نپا حايية 


نسسس سی ہے تھے م ج مک کک کو ےھ سيت سب کک 





ہم سو و ص س س سے سم ہس ميس عمجم حم 


FAP‏ ہورع VAN ۷۷۶۱ 6۷/۸ ۴۷۸ ۷۷ POR‏ ۸۶7۶7( ۸۱م انیا 
ہس سن <> کس س مهد م ان = 





اد ےہ هو ہے مه سس 





كومم ریم AFA! 5۲۲ ar‏ 0۶۷۷ ۸۸9 ۷۰ فق ۴۷ :ا ٹا 

سر وس نت سسا ٠‏ وت مي مسي جو یت ےس سر 

وم +۴ rio?‏ ھ3 ی fs A ale‏ ا۴۲۲1 ئ201 الا 
SEE‏ ےمج ہت 


n ہے سوسم م ہچ مم‎ ere, 


ا ا نے ال تی اا آل جیا یہ #بشطا» هه بصلا عالتبا تال 








Needs ۰۸۱ FF 4۷*۱ ۷۵۶۸ عع‎ ۸۸ ۶۷۱ ۷۲ FRE مر‎ FAP 





۳ 





جیوه YAP 2 ۰7۸/۲ NANT ۲:۰۷ pya?‏ ۷ 777 يا اتا 





الفصل الأول 
الفصل الثاني 

الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الس 


: الاستيراد 
: التصدير 


انیاً : جداول تو ضیحیة 


الباب الثالث : النقل 


2 0 


١ 


۱۹ 


۳ 


۱۱ 


185 


۳۳۷ 


۳۳۹ 


4° 


۳۷۷ 





Af 


۷۳۷ 


بنذ 


27 


7 نپ 


تل ةلف ۔ ۔ غيب ضا ة لسغا 

٤ا‏ ت۴ا 

پو 

تا بغلبخاً اک ہے لضاا ولاعڈا 
ت۱۰ غ “ميا ا با ريه له 
یځ یا با ولا اباك 


يف ی 8 
رد نا ف لٹا تاس یه 4 لٹا ت الما 


رتا : BLS‏ مانا 
تس 


3 
2 
of, 

> 


7 ا ا راءعظا 


: پلٹارنحظا 
تالا رابحا 


لا رابع 





۱ ۱۹۸۳ ۷۱۷۰ ۱ 








و 
سج ےھ 


حت ے اع ب 


مهرب | ۷۲ ۰۰۰۷۱ 





الطبع وفرز 81 لوان 
مطا بع وؤارة الثقافة وا اوشاد القیی_ 
ممشق - ۱۹۸۴ 0 

1 رد 





